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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي ارشدنا الى الايمان باصول الدين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وخاتم النبيين محمّد صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ولايتهم للزلفى الى الله تعالى أتم الوسائل والذرائع وفي تجارة الآخرة أنفق البضائع ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم أجمعين الى يوم الدين.

أمّا بعد : فقد وفّقني الله تعالى قبل سنين في النجف الأشرف لدراسة كتاب «فرائد الاصول» تصنيف علّامة الآفاق ، واستاذ الكل على الاطلاق ، عماد الملّة والدّين ، مروّج شريعة سيّد المرسلين ، تاج الفقهاء والمجتهدين ، من القدامى والمتأخرين ، فخر المحقّقين ، وافتخار المدقّقين ، الورع التقي ، والصفي النقي ، علم الهدى ، وآية الله في الورى ، شيخ مشايخنا مولانا الحاج الشيخ مرتضى الانصاري الدزفولي تغمده الله بغفرانه ، واسكنه بحبوحة فراديس جنانه.

وكنت قد عرضت بعض ما كتبته على جماعة من الاساتذة الاعلام فاستحسنوا ما كتبته اشدّ الاستحسان ، وشجّعني الاصدقاء ، واقبلوا عليه اقبالا رائعا ، فدفعني ذلك على إصدار هذه الوجيزة ، فيما يتعلّق بمباحث التعادل والترجيح ، المشتملة على نكات شريفة من شتات فوائد ، وأكثرها ممّا استفدته من دروس اساتذتي الاعاظم ، خصوصا من محضر الأستاذ الكبير العلّامة حجّة الاسلام والمسلمين ، جامع المعقول والمنقول ، آية الله سماحة الشيخ مجتبى اللنكراني النجفي ادام الله تعالى ظلّه الشريف (1) فما كان فيها من المباحث الدقيقة

__________________

(1) تجدر الاشارة إلى أنّ آية الله الشيخ مجتبى اللنكراني انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1408 ه‍.
المبتكرة ، فهي من افاداتهم اطال الله بقائهم.

وأن وجد فيها ما هو خلاف التحقيق ، فأنّه من زلّات قلمي ، ومن نظري القاصر ، والله هو العاصم ، وسمّيتها ب «جواهر العقول في شرح فرائد الأصول» والله تعالى اسأل أن يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، انه تبارك وتعالى على كلّ شيء قدير ، وبالاجابة جدير ، وهو نعم المولى ونعم النصير.

والمرجوّ من الناظرين أن ينظروا اليها بعين اللّطف والانصاف ، وان ينبهوني على ما وقع منّي من الاخطاء ، ويطلعوني على عيوبي فيها ، فأنّ القلم يسبق اليه الخطأ ، ولا يعصم الانسان من الاشتباه والنسيان الّا من عصمه الله تعالى.

هذا والتمس ممّن ينظر في كتابي هذا ، أن لا ينساني من صالح دعائه ، سيّما بعد قطع اليد عن الدنيا ، ونسأله العون وحسن الخاتمة والحشر مع الائمّة الطاهرين عليهم صلوات الله وسلامه ، وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين. قم المشرّفة : 8 / جمادي الاولى / 1398

محمّد رضا الناصري القوجاني

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم أجمعين ، الى يوم الدّين).

(خاتمة في التعادل والترجيح) قبل الخوض في المقام لا بدّ من تمهيد مقدّمة ، وهي انّه أعلى الله شأنه ، وأنار برهانه ، رتّب كتابه هذا على ثلاثة مقاصد ، وخاتمة.

المقصد الأوّل : في القطع ، وحاصله : أنّ القطع له طريقية وكاشفيّة ذاتيّة ، وهكذا وجوب العمل به بمعنى انّ الشارع لا يثبت الحكم ، ولا ينفيه ، لانّا اذا قطعنا بانّ المولى أوجب علينا الصلاة ، فنحن نكشف بانّ الصلاة واجبة ، والقطع محرّك ، فان لم يكن وجوب العمل به ذاتيا فحجيته موقوفة على بيان الشارع ، ولو كانت بيد الشرع لزم التسلسل لانّ ردع الشارع عنها ، أو إمضائها يحتاج الى القطع به ، فننقل الكلام الى قطعنا بحكم الشارع الامضاء والردع.

وهذا القطع كسابقة أيضا يحتاج الى بيان الشارع ، وهكذا فيتسلسل.

المقصد الثّاني : في الظن ، وحاصله : انّ للظن كشفا ذاتيا ناقصا ، ووجوب العمل على طبقه جعلي ـ لا انجعالي كالقطع ـ بمعنى أنّ الشارع أن شاء ينفي الحكم ، ولكن امتنانا وتسهيلا على العباد جوّز العمل على طبقه ، وقال : الق احتمال الخلاف كأنّك وصلت الى الواقع ، فإذا ظن المجتهد من الادلّة باستحباب الاقامة ، مثلا يقول : هذا ما أدّى إليه ظنّي ، وكلّما أدّى إليه ظنّى فهو حجّة فهذا حجّة.

المقصد الثالث : في الشك ، ومحصله : أمّا أن يلاحظ الحالة السابقة عليه أو لا يلاحظ ، فان لوحظ ، فالاستصحاب ؛ وأن لم يلاحظ فإن كان الشك في التكليف ، فمورد البراءة ، وأن كان الشك في المكلّف به فان امكن الاحتياط ،

فقاعدة الاشتغال ، وأن لم يمكن كدوران الأمر بين المحذورين ، فالتخيير.

أن قلت : لم خصّ بحث التعادل والترجيح بالخاتمة؟ والحال أن ساير الاصول التي هي من المقاصد تذكر في المقصد الثالث ، وهي أيضا من المقاصد ، لأن علم الاصول هو البحث عن أحوال ادلة الاحكام الشرعية ومداركها.

ومن هنا يظهر : أنّه من مسائل العلم لا من مباديه ، ولا من مسائل علم آخر ، لأنّ التعارض من العوارض الذاتية لموضوعه ، اعني الدليل ومسائل كل علّم ما يبحث فيها عن عوارض موضوعه الذاتية كخبر الواحد ، بأنّه حجّة أم لا؟ أو الظاهر يوقن بظهوره أم لا؟ وكذا التعادل والترجيح فأنّها أيضا من العوارض الذاتية للدّليل ولو بالوسائط ، لأنّ التعادل حال من احوال الادلة المتعارضة ، فهو عارض لما هو عارض للدليل ، والبحث عن عوارض الموضوع بلا واسطة اذا لم تكن غريبا ، أو معها داخل في مسائل علم الأصول.

قلنا : الترجيح والتخيير فرع الدّلالة والحجية ، لأنّ القوم لمّا فرغوا عن الدلالة والحجية ، شرعوا في بيان تعارضهما ولذا جعله غير واحد منهم صاحب المعالم قدة خاتمة له ، ولأنّه لمّا كان الكلام في معرفة خصوص ما لهما من الاحكام بملاحظة ما يعرضهما من الحالتين ، ذكرت تحت عنوان الخاتمة.

وبعد تمهيد هذه المقدّمة ، فلنشرع في معنى التعادل والترجيح بحول الله تعالى وقوّته ومستمدا ممّن نحن في جواره وخدمته صلوات الله وسلامه عليه.

فنقول : التعادل والترجيح كلاهما مصدران من باب التفاعل والتفعيل.

أما التعادل : فهو لفظ مفرد مشتق من العدل بالكسر ، وهو المثل فيكون بمعنى التماثل ، فالتعادل في الأصل تساوي طرفي العدل كحمل البعير مثلا ، وبالفارسيّة «هم لنگه وهم تراز».
والمراد به في باب الأدلّة هو تساوي الدليلين المتعارضين وعدم مزية

لأحدهما على الآخر ، من أعدلية الراوي ، واشهرية الرواية ، وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، ونحوها ، بحيث لم يكن احدهما واجدا لاحدها ، والآخر فاقدا لها.

أمّا التراجيح : فهو جمع الترجيح والترجيح بحسب اللغة : أحداث المزية والرجحان في أحد الشيئين المتقابلين ، وبالفارسيّة «چرباندن» وفي باب الأدلّة عبارة عن تقديم المستنبط أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لأجل مزيّة فيه من تلك المزايا الخاصة.

ثمّ أعلم : أنّه قد يعبّر عنه في هذه المسألة بصيغة المفرد نظرا الى إرادة الجنس ، كما في تعبير الفقهاء في أبواب الفقه بكتاب الطهارة ، والصلاة ونحوهما ، مع أنّ أقسامها عديدة ، وأحكامها مختلفة لأنّه فعل المستنبط ، وقد يعبّر عنه بصيغة الجمع لتعدّد أنواع المرجّحات من الاشهرية ، والأصدقيّة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، فانّه جائز الوجهين.

(وحيث أنّ موردهما) أي موضوع التعادل والترجيح (الدليلان المتعارضان) لا مطلق الدليلين (فلا بدّ) قبل الورود في محل الكلام (من تعريف التعارض وبيانه) أي التّعارض (وهو) أي التعارض التفاعل (لغة من العرض) وهو مشترك : بين المعنى الاسمي ، وهو أحد الأبعاد الثلاثة ، فيقال : طول الجسم ، وعرضه ، وبين المعنى الوصفي ، وهو (بمعنى الاظهار) كما في قولهم : عرضت الناقة على الحوض من باب القلب ، أي عرضت الحوض على الناقة (وغلّب في الاصطلاح) الأصولي اطلاقه (على تنافي الدليلين) المتعارضين ، لأنّه مأخوذ من تعارض المستطرقين في الطريق ، فيكون اطلاقه عليه من باب المجاز ، بعلاقة المشابهة.

وبعبارة أخرى ، التعارض : عبارة عن تكاذب الدليلين ، مثلا أكرم العلماء ، بلسان الحال ينفي صدور لا تكرم العلماء ، وبالعكس (وتمانعهما) أي

الدليلين (باعتبار مدلولهما) أي معنى الدليلين نظير النعت السببي والصفة بحال متعلق الموصوف ، بمعنى أنّ التعارض وصف للمدلولين لا للفظهما ، مثلا اذا قام دليل على وجوب صلاة الجمعة ، والآخر على حرمتها ، فلا تعارض بين لفظ : وج وب ، ولفظ : ح ر م ، بل التعارض وقع بين معنييهما لأنّ التعارض في العرف العام اسم لكل منازعة ومخاصمة بين اثنين ، دليلين كانا أو غيرهما.

(ولذا ذكروا أنّ التعارض) عبارة عن (تنافي مدلولي الدليلين) لا نفس الدليلين (على وجه التناقض) أن كان تقابلهما بالايجاب والسلب ، بان تنافيا ذاتا ، كما لو كان مفاد أحدهما حرمة شرب الخمر في زمان ومكان خاص ، وغير ذلك من الوحدات الثمانية ، وكان مفاد الآخر عدم الحرمة في تلك الوحدات ، فحينئذ لا بدّ من اتّحادهما في الوحدات الثمانية التي يعتبر في التناقض (1)(أو التضاد) وهو : على قسمين ، حقيقي ومشهوري.
أمّا الأوّل : الضدان لا ثالث لهما ، كالحركة والسكون عند المتكلّمين ، فأنّ الحركة والسكون ، أمران وجوديان عند المتكلّم ، والتضاد عبارة عن التنافي بين الامرين الوجوديين المتعاقبين على موضوع واحد ، وأمّا عند الحكماء فليسا أمرين وجوديين ، بل السكون عبارة عن عدم الحركة فيكون التقابل بينهما بالايجاب والسلب.

والثاني : ما لهما واسطة كالحمرة والخضرة ، وفي القسمين لا يجوز اجتماعهما كما في النقيضين ، وأمّا من حيث الافتراق ، ففي الأوّل أيضا لا يجوز

__________________

(1) قال النّاظم :
	الصدق والكذب اذا تلازما
 
	 
	ذاتا تناقص القضايا لزما
 

	ان كانت القضيّة موجهة
 
	 
	يعتبر الخلاف فيها في الجهة
 

	كمّا وكيفا اعتباره التزم
 
	 
	فيها لديهم اعتباره لزم
 

	فيما سوى المذكور اتحاد
 
	 
	لاتفرصن اذ ما به اعتداد
 


ارتفاعهما ، وفي الثاني يجوز مثل الصفرة في المثال.

ومن المعلوم أنّ التناقض والتضاد قسمان من التقابل المنقسم الى الأقسام الأربعة المعروفة ، فالتعارض غير التزاحم ، لأنّ في التعارض تكاذب ملاكي ، وفي صورة التزاحم الملاك موجود في كلّ من الطرفين ، كانقاذ الغريقين ، إلّا أنّه لا يمكن امتثال كليهما لعدم القدرة على الامتثال وتحصيل الملاكين ، لا أنّ أحدهما له ملاك والآخر ليس له ملاك.

(وكيف كان) أي بأيّ تعبير كان تنافي الدليلين المراد منه من حيث المدلول ، أو تنافي المدلولين فالمراد واحد (فلا يتحقّق) التعارض (ألّا بعد اتحاد الموضوع) في المتعارضين (والّا) أي وأن لم يكونا متحدين في الموضوع بل كان لكل منهما موضوع مستقلّ (لم يمتنع اجتماعهما ، ومنه) أي وممّا ذكر من أنّ التعارض ، هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد (يعلم أنّه) الشأن (لا تعارض بين الأصول) الأربعة أعني البراءة ، والاشتغال ، والاستصحاب ، والتخيير (وما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية).

توضيح المسألة على وجه يكشف الابهام عن الافهام ، يتوقّف على بيان أمور.
الأوّل : الفرق بين الحكم الظاهري ، والواقعي.
والمراد بالحكم الواقعي ، هو : ما تعلّق بافعال المكلّفين من دون مدخليّة الظن والشك والوهم ، نظرا الى أنّ الاحكام الواقعيّة ثابتة للشيء بالنظر الى ذاته ، ويكون العلّة لجعله وتشريعه نفس المصلحة والمفسدة الواقعيين.

والمراد بالحكم الظاهري ، ما هو : مجعول في حقّ الجاهل وثابتة له بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي ، أو الجهل بالموضوع الواقعي.

والمصلحة المقتضية لانشاء الحكم الظاهري ، أنّما هي التسهيل والتوسعة على المكلّف ، فلا ينافي أن يكون مفسدة الواقعيّة ، مقتضية للحرمة ولكنّها

ليست فعلية لمزاحمتها بمصلحة التسهيل ، وقد مرّ منه قده ، في أوّل أصل البراءة ما لفظه : ويطلق على الحكم الظاهري الواقعي الثانوي ايضا ، لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها الخ.

وبالجملة : تارة يثبت الحكم على موضوع بذاته بلا توسط الجهل فهو الحكم الواقعي ، نحو الماء طاهر ، والغنم حلال ، والخنزير حرام.

واخرى يثبت الحكم على موضوع بتوسط الجهل ، فهو الحكم الظاهري ، كأصالة الطهارة ، والاصول الأربعة.

الأمر الثاني : الفرق بين الحكومة والتخصيص ، والورود والتخصص وهو : أنّ الحاكم بمدلوله اللفظي يكون متعرضا لحال دليل آخر ، وناظرا اليه ، أعني المحكوم ، وهذا فيما اذا تحقق التنافي بين الدليلين ولو ظاهرا ، بأن يكون دليل الحاكم مثبتا لحكم في مورد ، ويكون المحكوم نافيا عنه ، أو يكون دليل الحاكم نافيا ورافعا للحكم (1) الثابت بدليل المحكوم عن بعض افراد موضوعه ، ولا بدّ ان يكون مسبوقا بالادلّة المسبوقة بالاحكام المثبتة ، نظير الدليل على أنّه لا حكم للشك في النافلة (2) أو مع كثرة الشك (3) أو بعد الفراغ من العمل (4) بالنسبة الى الادلّة المتكفلة لاحكام الشكوك ، ونظير الدليل الدال على رفع الحرج ، والدليل الدال على نفي الضرر بالنسبة الى الادلّة المثبتة للتكاليف ، فيكون موارد الحكومة بمنزلة عدة مخصصات يكون كلّ منها واقعا في تلو العام ،

__________________

(1) والمراد برفع الحكم هو رفع الموضوع ايضا تنزيلا إذ البيّنة أو الخبر الواحد حاكم على الاستصحاب وساير الأصول العمليّة لأنه ينزّل منزلة العلم فلا مجرى لأصول العمليّة لعدم الموضوع أي لعدم الشك تنزيلا.
(2) الوسائل ـ الجزء 5 ص : 331. (الرواية : 1) الطبعة الحديثة.
(3) الوسائل ـ الجزء 5 ص : 330. (الرواية : 6) الطبعة الحديثة
(4) الوسائل ـ الجزء 5 ص : 342. (الرواية : 1) الطبعة الحديثة.
مثل أن يقال : توضأ الا في صورة الحرج ، واغتسل ألّا في صورة الحرج ، وهكذا بحيث ان يكون دليل الحاكم على وجه لو فرض عدم ورود المحكوم عليه ، لكان لغوا ، وعاريا عن الفائدة ، مثلا لو لم يجب الوضوء والغسل ونحوهما لكان : ما جعل عليكم في الدّين من حرج (1) لغوا.

وهذا بخلاف المتعارضين ، بحيث لو لم يكن التنافي ابدا لم يصر الأوّل لغوا ، مثلا لو لم يكن دليل : أكرم العلماء لكان لا تكرم النحاة دليلا مستقلا ولم يصر لغوا ، وأما الورود ، فهو : عبارة عن رفع أحد الدليلين موضوع الآخر كأدلة الاجتهادية بالنسبة الى الأصول العقلية ، فأنّ موضوع البراءة وقبح العقاب هو : عدم البيان ، فمع وجود الحجّة المعتبرة ، ينتفي الموضوع والتخصّص أيضا كذلك لكن بلا عناية من الشرع ، ومن دون حاجة الى التعبد ، كما اذا قام الدليل على وجوب إكرام العالم ، وعلمنا بأنّ زيدا ليس من العلماء ، فهناك خروج زيد عن دائرة الحكم معلوم وجدانا ، من دون تعبد وهذا يسمّى بالتخصّص.

فانقدح الفرق بين الورود والتخصّص ، وأنّ أحدهما وهو الورود خروج موضوعي ببركة التعبد ، والثاني : وهو التخصّص أيضا كذلك أي خروج موضوعي بلا حاجة الى التعبد ، بل وجدانا ، وظهر الفرق بين الحكومة والتخصيص كما شرحناه ، فظهر أنّ التعارض أنّما يكون اذا كان موضوع المتعارضين موجودا كما في أكرم العلماء ، ولا تكرم النحاة ، لأنّ النحوي أيضا عالم ، فأكرم يثبت الوجوب له ، ولا تكرم النّحاة يحرّم الاكرام ، فهنا يكون مورد التعارض ، ألّا أنّ العرف يرجّح التخصيص ، وأمّا الورود فليس كذلك ، لأنّ أحد الدليلين يثبت الحكم على صورة الشك ، مثلا اذا شككت بين الأقل والأكثر فأبن على الأكثر (2) فاذا علم عدد الركعات يبني على علمه ، لأنّ موضوع الشك مرتفع

__________________

(1) الحج : 78.
(2) الوسائل : الجزء 5 ص ـ 318. (الرواية : 3).
بالوجدان ، فلا تعارض ، فثبت الفرق بين الحكومة والتخصيص والورود والتخصّص.

الأمر الثالث : الدليل أما اجتهادي وأما فقاهي (1).
وقد يسمّى الأول بالدليل ، والثاني بالأصل.

وهما لفظان مترادفان ، لأنّه بالقياس الى الأحكام الشرعية الواقعية تسمّى مجتهدا ، وبالقياس الى الاحكام الظاهرية يسمّى فقيها.

ووجه تسميته بالاجتهادي والفقاهي ، وهو : أنّ الاجتهاد على ما عرفوه ، هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالاحكام الواقعية.

والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية ، ولا يكون العلم إلا بالحكم الظاهري.

ووجه المناسبة أنّ المجتهد يبحث عند فهم الاحكام الشرعية من الدليل الدال على الحكم الواقعي ، ويجد دليل الحكم بحسب اجتهاده.

وبعبارة أخرى : الحكم الظاهري قسمان ، قسم يكون في مورد الجهل بمعنى : أنّ الشرع جعل للجاهل بالاحكام الواقعية طريقا للوصول إليها فمؤديات هذه الطرق ، احكام مجعولة للجاهل بالحكم الواقعي ، ويسمّى بالاحكام الظاهرية وقسم يترتّب الاحكام في لسان الدليل على الموضوع المشكوك الحكم فيكون الجهل قيدا مأخوذا في الموضوع ، كما هو مؤدّي الأصول العملية.

هذا بناء على استفادة الحكم من الدليل الحجية.

وأمّا بناء على أن يكون الحجية بمعنى تنجيز الواقع عند الإصابة والمعذورية عند الخطأ ، فهو أمر آخر ، مثلا لسان قاعدة الطهارة عبارة عن

__________________

(1) فلا يقال فقاهتي لأن التاء يحذف عند لحوق ياء النسبة كبصرة إذا اتصل به ياء النسبة يقال بصري أو بصراوي (راجع كتاب التصريح في باب النسب).
موضوع شك في طهارته ونجاسته ، فهذا الموضوع محكوم بالطهارة الظاهرية الشرعية ، وهذا أيضا قسم من الأحكام الظاهرية.

فالفقه هو العلم بالاحكام الظّاهرية بقسميها. ولأجل هذا عرّف الفقه بأنّه هو العلم بالاحكام أي العلم بالأحكام الفعلية ، الأعم من الظاهرية والواقعية ، كما في القوانين.

وعلى هذا فالمناسب ، بالنسبة الى الاحكام الواقعية ، أن يعبر بالدليل الاجتهادي ، لأن الاجتهاد كما قلنا هو استفراغ الوسع لتحصيل الحكم الواقعي ، والمناسب للثاني أي الاحكام العقلية التعبير بالدليل الفقاهي لأجل المناسبة بين الاجتهاد والفقه.

وقد ذكرنا أن المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، الجهل بالحكم الواقعي ، فلذا يكون مرتبته متأخرة عن مرتبته.

اذا عرفت هذه الامور فأعلم : انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، وتقديم الدليل على الأصل بتعدد الموضوع (لأن موضوع الحكم في الأصول) الاربعة ، وغيرها هو : (الشيء بوصف انه) أي الشيء ، (مجهول الحكم ، فالحكم بحلية العصير ـ مثلا ـ) بعد الغليان (من حيث انه مجهول الحكم ، وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو) عصير مع قطع النظر عن علم المكلف وجهله (فإذا لم يطلع عليه) أي على الحكم الواقعي (المجتهد) بواسطة خبر الواحد ، ونحوه بأن لم يصل الى دليل اجتهادي (كان موضوع الحكم) العصير أو التتن (في الأصول باقيا على حاله) فهو مجهول الحكم لانه غير معلوم الحرمة (فيعمل على طبقه) فيحكم بحليته مثلا تمسكا : بكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام (1).
__________________

(1) الوسائل الجزء 12 ص 60 (الرواية : 4).
(وإذا أطلع المجتهد على دليل) لقيام الخبر على حرمة العصير اذا نش (1) (يكشف عن الحكم الواقعي) فلا يجري الأصل (فإن كان) الدليل الاجتهادي (بنفسه يفيد العلم) والمراد به ، هو : التصديق كقيام الخبر المتواتر ـ مثلا ـ بحرمة عصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين (صار) المجتهد (المحصل) بكسر الصاد (له) أي الدليل (عالما ، بحكم العصير ـ مثلا ـ فلا يقتضي الأصل حليّته) تمسّكا بقوله عليه‌السلام : كل شيء لك حلال (لأنّه) أي الأصل (انما اقتضى حلية مجهول الحكم ، فالحكم بالحرمة) بمقتضى قيام الخبر المتواتر (ليس طرحا للأصل ، بل هو) أي الأصل (بنفسه غير جار ، وغير مقتض ، لأن موضوعه) أي الأصل (مجهول الحكم) ولكن بعد قيام الدليل على حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين (2) ينفي موضوع الأصل بالوجدان.

فالدليل وارد عليه ، ولا يبقى موضوع المورود عليه حتى يعارض ، ونحتاج بطرحه ، لأن موضوع الأصل لو كان شرعيا هو رفع ما لا يعلم ، ولو كان عقليا هو : قبح العقاب من دون بيان ، ومع ورود الحجة المعتبرة المفيدة للعلم ، يرتفع موضوع كلا الاصلين (وأن كان) الدليل الاجتهادي (بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو :) أي الحكم المستفاد من الدليل ليس معلوما بل (محتمل الخلاف) كما لو دل الخبر الواحد ، غير المحفوف بالقرينة القطعية على حكم من الاحكام الخمسة ، حيث أنه ، لا يفيد بنفسه العلم ، ولا يحصل اليقين بمطابقته للواقع ، فيكون احتمال خلافه موجودا ، فلا يصح العمل على طبقة إلّا اذا قام الدليل على اعتباره.

ولذا قال : (لكن ثبت اعتباره) أي الدليل الذي لا يفيد العلم بنفسه (بدليل علمي) بأن ينتهي الى العلم ، لأنه كل ما بالغير لا بدّ وأن ينتهي الى ما بالذات ،

__________________

(1) الوسائل : الجزء 17 ص ـ 229. (الرواية : 4).
(2) الوسائل : الجزء 17 ص ـ 220 و 230. (الرواية : 2 و 1)
مثلا : اذا كان اللباس متدهنا يسأل من أين؟ فيقال : مستها يدي المتدهنة ، إذا قيل لم صار يدك متدهنة؟ يجاب : بانه ادخلناها في المرق ، والمرق تدهن بالالية ، واذا سألنا لما ذا تدهنت الآلية فيقال : انها متدهنة بالذات ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك ، لأنه يثبت حجية الخبر بمفهوم آية النبأ ، وهو وجوب تصديق العادل ، والمفهوم من اقسام الظواهر لا يفيد علما بل ظنا نوعيا ، ولكن حجية هذا الظاهر بناء العقلاء قطعا ، وامضاء الشارع قطعا ، فينتهي الى القطع.

ولأجل هذا يقال : دليل علمي أي منسوب ومنته الى العلم (فإن كان الأصل مما كان مؤداه) أي الأصل (بحكم العقل) إذ الأصول الأربعة أما عقلية ، وأما شرعية.
البراءة أن أخذناها من قبح عقاب بلا بيان فهو عقلي ، وأن أخذناها من باب : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فهي شرعية.

والاشتغال ، أن أخذناه من باب وجوب دفع الضرر المحتمل فعقلية ، وأن أخذناه من أخبار وجوب الاحتياط كصحيحة زرارة في باب الاستصحاب (1) فشرعية ، لقوله قلت : فأني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي نرى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك والاستصحاب أن أخذناه من الخبر اعني : لا تنقض اليقين بالشك (2) ونظائره.

وبعبارة أخرى : قلنا بحجيته تعبدا شرعيا ، فهو من الأصول العملية وأما أن أخذناه من حكم العقل ، كما ذهبوا اليه قبل زمن والد شيخنا البهائي قدس‌سرهما ـ اذا العقل يحكم بإن ما لم يثبت شيء فالأصل عدمه وإذا ثبت دام ـ فهو خارج عما نحن فيه ، لأن حجية الاستصحاب من باب الظن يصير من قبيل

__________________

(1) الكفاية ج 2 ص 289 والوسائل الجزء ـ 2 ص ـ 1006 (الرواية : 2).
(2) بحار الأنوار ج 2 ص ـ 272 و 281 (الرواية : 2 و 53).
الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.

وأما ـ التخيير ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة القطعية ، ولا المخالفة القطعية فعقلية ، وأن أجرينا رفع ما لا يعلمون في كل واحد من الوجوب والحرمة فشرعية ، على ما قيل.

ومن الواضح : انه لا تعارض بين الادلة الاجتهادية الكاشفة عن الاحكام الواقعية ، وبين الاصول العملية المقتضية بخلاف مؤديها ، بل ورود الادلة على الأصول أن كانت عقلية ، لأن الجهل المأخوذ فيها ، هو الجهل بالحكم الواقعي ، وحكومتها عليها أن كانت شرعية ، لأن الجهل المأخوذ في الأصول الشرعية ، هو : الجهل بالحكم الأولى فلما كان المأخوذ في موضوع الاصول العملية ، هو الجهل بحكم الواقعة في الواقع ، أما من جهة الشبهة في نفس الحكم الكلي الواقعي ، أو من جهة الشبهة في المصداق ، فلازم ذلك أنه لو ورد دليل اجتهادي في موارد الأصول العملية.

فإن قلنا : حجية الأصول العملية عقلية ، فالدليل الاجتهادي وارد عليها.

وان قلنا أنها شرعية ، فالدليل الاجتهادي حاكم عليها فلا يعقل التعارض بينهما ومعنى الحكومة ، هو : ان دليل اعتبار الامارة الشرعية ، يحكم بوجوب المطابقة والغاء احتمال خلافه ، ومعنى هذا الالغاء عدم ترتيب الأثر عليه ، والأثر المترتب عليه لو لا الحكم بالالغاء كان الاصل الشرعي مثل : كل شيء لك حلال ، وكلّ شيء لك طاهر ، ونحوهما.

وبعبارة أخرى دليل حجية الامارة حاكم على الأصول العملية ، ومانع عن جريانها في مورد الامارة المعتبرة ، وهذا معنى حكومة دليل الاعتبار.

أما البراءة ، مثلا : لو شككنا في حرمة الفقاع وحليته.

فان قلنا بالبراءة العقلية ، وهو قبح عقاب بلا بيان ، فالخبر الدال على أن

الفقاع خمرا ستصغره الناس (1) يكون بيانا ، يرفع موضوع اللابيان ، فيكون واردا.

وأما اذا جعلنا البراءة شرعية ، من باب : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فيكون ذاك الدليل رافعا لموضوع الشك ، تنزيلا فيكون حكومة.

أما الاشتغال ، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو الاتمام في السفر التلفيقي مع بيتوتة ليلة واحدة ، وقام الدليل المعتبر على وجوب القصر فهذا مؤمن قطعي ، فنترك التمام ، لانا لا نحتمل الضرر وجدانا.

وأما إذا قلنا بان وجوب الاحتياط شرعي ، فالدليل يرفع موضوع الاحتياط تنزيلا.

أما التخيير ، كدوران الأمر بين المحذورين ، كان لا يعلم أنه حلف على وطء زوجته في ليلة معينة ، أو حلف على تركه في هذه الليلة ، فهو مخير عقلا ، لانه أما تارك ، وأما فاعل وليس بقادر على الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية.

فاذا قامت البينة بان الحلف قد وقع على الوطء ، فلا تخيير ، لأن موضوعه الدوران بين المحذورين ولا دوران ، وأما اذا كان التخيير شرعا ، فدليل البينة حاكم عليه ، مثل ما ذكرنا في الفقاع.

والى ذلك كله أشار بقوله : فان كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل (كأصالة البراءة العقلية ، والاحتياط ، والتخيير العقليين ، فالدليل وارد عليه) أي على الأصل في هذه الموارد (ورافع لموضوعه) أي الأصل وجدانا (لأن موضوع الأول) أي البراءة العقلية هو : (عدم البيان ، وموضوع الثاني) أي الاحتياط العقلي ، هو : (احتمال العقاب ومورد الثالث) أي التخيير العقلي ، هو : (عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير ، وكل ذلك مرتفع بالدليل الظني) المعتبر ، فإذا قام

__________________

(1) الوسائل : الجزء 17 ص ـ 292. (الرواية :) 1.
الخبر المعتبر على حرمة شيء يكون الدليل المخصص واردا ، لأنه يرفع موضوع الشك حقيقة ، ولا يجري البراءة ، وهكذا بالنسبة الى ساير الأصول.

(وأن كان مؤداه) أي الاصل (من المجعولات الشرعية ، كالاستصحاب) فان الماء المعين مثلا الطاهر بحسب أصل الخلقة أن شك في طهارته ونجاسته يحكم عليه باستمرار الطهارة بحكم الاستصحاب (ونحوه) كالبراءة والاشتغال الشرعيين (كان ذلك الدليل) الاجتهادي كقيام الدليل على نجاسة العصير بعد الغليان (حاكما على الأصل) الاستصحابي (بمعنى أنه يحكم عليه) أي الأصل (بخروج مورده) أي الدليل (عن مجرى الأصل ، فالدليل العلمي المذكور ، وأن لم يرفع موضوعه) أي الأصل (أعني الشك ، إلا أنه) أي الدليل (يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب).

وذلك : لأن الادلة الدالة على حجية الأمارة القائمة على نجاسة العصير بعد الغليان مفادها الغاء احتمال الخلاف ، يعني لست شاكا تنزيلا.

وأنما لم يذكر المصنف قده الاستصحاب العقلي لأنه ثبت حجيته من باب الاخبار كما أن التخيير الشرعي لم يثبت عنده لما ذكره في مبحث أصل البراءة (وضابط الحكومة) كما ذكرنا (أن يكون أحد الدليلين) يعني الحاكم (بمدلوله اللفظي ، متعرضا لحال الدليل الآخر) أعني المحكوم (ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر) وهو : المحكوم (عن بعض افراد موضوعه) أي المحكوم (فيكون) الحاكم (مبينا) وشارحا (لمقدار مدلوله) أي المحكوم حال كونه (مسوقا لبيان حاله) أي دليل المحكوم (متعرضا عليه) أي على الدليل المحكوم ، بنحو التوسعة ، نظير : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر (1) فإنه يوسع دائرة الشرط ، ويجعله ، أعم من الواقع والظاهر أو التضييق (نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو) لا شك (مع كثرة الشك أو) لا شك للمأموم (مع حفظ
__________________

(1) الوسائل : الجزء 2 ص 1054. (الرواية : 4).
الامام أو) لا شك للإمام مع حفظ (المأموم (1) أو) لا شك (بعد الفراغ من العمل فإنه) أي الدليل النافي للتكليف (حاكم على الادلة المتكفلة لأحكام المشكوك) مثلا إذا ورد في الشك بين الثلث والاربع ، البناء على الأربع وإضافة ركعة واحدة قيامية ، أو ركعتين ، فهذا الحكم ساقط عن كثير الشك ، بل يبني على الصرفة ، أي يبني على الأكثر ويتم الصلاة ويسقط عنه إتيان صلاة الاحتياط (فلو فرض أنه) أي الشأن (لم يرد من الشارع حكم المشكوك) بمعنى لو لم يجعل الشارع للشكوك أحكاما (لا عموما) نظير : إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الأكثر (ولا خصوصا) نظير إذا شككت بين الثلث والأربع ، واعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين جلوسيتين (2) (لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك في هذه الصور (3)) بل يصير أدلة النافية لغوا وعبثا فما ذكره قده من الحكومة

__________________

(1) الوسائل : الجزء 5 ص 338 (الرواية : 1).
(2) الوسائل : الجزء 5 ص 316 (الرواية : 1).
(3) لا شبهة في تقديم الامارات على الأصول ، إنما الكلام في وجه التقديم وقد قال جمع بأنه من باب الحكومة ، كما صرح بذلك المصنف قده.
ولكن في معنى الحكومة وحقيقتها خلاف بين الاعلام.
والذي يظهر من الشيخ قده بل صرح به فيما ذكر أن ضابط الحكومة أن يكون دليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى دليل المحكوم ، ومبينا لمقدار دلالته بحيث لو لم يكن دليل المحكوم ، لكان دليل الحاكم لغوا وبلا مورد.
وبعبارة واضحة : الحكومة على هذا المعنى بمنزلة قرينة معينة ، ومعلوم أنه لو لم يكن هناك قبل القرينة كلام لا معنى لاقامة القرينة على تفسيره وبيان مدلوله ، وقد مثل لذلك في الكتاب بأمثلة المذكورة منها : الشك في حكم النافلة إلى آخر ما ذكره هذا وأورد على تفسير الحكومة بهذا المعنى بعض المحققين ، وقال ما هذا لفظه : ويشكل بأن الضابط المذكور لا ينطبق على دليل حجية الأمارات والادلة ولا على ساير الموارد التي جعلت تقديمها من باب الحكومة كدليل لا ضرر ، ولا ضرار ، ولا شك لكثير ـ

__________________
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الشك ، ودليل نفي الحرج ، وأمثال ذلك ، إذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول دليل آخر ، بل يحكى كل واحد منها عن الواقع ، ولذا لو لم يكن في البين إلا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ، إلى أن قال : ولنقدم الكلام في بيان ضابط الحكومة بما عندنا إلى أن قال : المراد من قولنا دليل كذا حاكم على كذا ، إنه يقدم عليه من دون ملاحظة الأخصية والأظهرية ، بل يقدم بواسطة أدنى ظهور انعقد له.

إذا عرفت هذا فنقول : ان كل دليل يكون متعرضا للحكم المستفاد من الدليل الآخر ، وان لم يكن متعرضا له بعنوان أنه مدلول ذلك الدليل سواء كان تعرضه لذلك الحكم ابتداء ، أم كان بلسان تنزيل الموضوع؟ فهو مقدم عليه عند العرف ، وان لم يكن اخص بل كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، كما إذا قال المتكلم : أكرم العلماء ، ثم قال في مجلس آخر ما حكمت أولا أحكم باكرام الفاسق قط ، فأنا نرى أن أهل العرف يجعلون الكلام الثاني قرينة على الأول ، ويحكمون بأن المراد من العلماء العدول منهم مع كون النسبة بين الكلامين ، عموما من وجه وإن لم يكن الكلام الثاني بمدلوله اللفظي شارحا للكلام الأول ، ولذا لو لم يكن الأول أيضا لكان الثاني تاما في مفاده إلى آخر ما أفاده.

وحاصل ما استشكله قده على الشيخ قده يرجع إلى أمرين.

أحدهما : أن دليل الحاكم لا يلزم أن يكون بمدلوله اللفظي ناظرا إلى دليل المحكوم.

ثانيهما : عدم لزوم اللغوية في دليل الحاكم ، وكونه بلا مورد لو لم يكن هناك دليل المحكوم.

ويظهر كلا الاشكالين من مثال ذكره قده ، وهو قوله : أكرم العلماء ولا أحب إكرام الفاسق قط ، إذ : من المعلوم أن دليل الثاني ليس ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مفاد أكرم العلماء ، وكذا لا يكون لغوا وبلا مورد لو لا وجوب اكرام العلماء ، مع أنه حاكم على دليل وجوب اكرام العلماء ، إذ : العرف بعد الجمع بين الدليلين يحكم بأن مراد المتكلم من العلماء الذين أوجب إكرامهم هو العدول منهم ، بقرينة لا أحب اكرام ـ

والأمثلة التي أوردها أنما هي من باب حكومة نفس الدليل على الدليل الآخر بمعنى أن دليل الحاكم مع قطع النظر عن دليل اعتباره يفسّر مورد المحكوم ويبيّنه.

(و) من هنا ظهر (الفرق بينه) أي الحكومة (وبين المخصص) المنفصل فانه ليس بحيث يوجب ظهور العام من اختصاص الحكم المعلق عليه بغير مورد التخصيص ، بل العام معه ايضا ظاهر في تعميم الحكم بالنسبة الى ذلك المورد.

وانّما يقدّم الخاص ، لترجيح ظهوره على ظهور العام ، بل ولو كان الشك في المخصّص المنفصل ، فلا شبهة في وجود المقتضى ، وهو الظّهور في العام واحتمال المخصّص ح مانع عن جواز العمل ، لاحتمال وجود المعارض ، ولا يجوز ح دعوى مدخليّتها في أصل الظّهور ، فالعام والخاصّ متعارضان ، ألّا أنّ التّرجيح للخاصّ ، فيقدّم عليه لذلك ، بخلاف الحاكم والمحكوم عليه ، فانّ المحكوم عليه لا ظهور له في عموم الحكم بالنسبة الى مورد الحاكم ، حتى يتعارضان ، بل هي قرينة مفسّرة لمدلول المحكوم ، ولا تعارض بين المفسّر والمفسّر.

والحاصل أنّ الحاكم من حيث هو يقدّم على المحكوم كذلك دائما ، بخلاف الخاصّ فأنّه لا يقدّم على العام من حيث هو ، بل بملاحظة رجحان ظهوره على ظهوره ، فعليه : مدار التقديم.
__________________
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الفاسق قط ، فالحكومة الموجودة بين هذين الدليلين لا ينطبق عليها الضابط المذكور في كلام الشيخ قده في معنى الحكومة ، والمقصود الاشارة إلى وجود الخلاف في معنى الحكومة ، ومن شاء مزيد التوضيح فليراجع إلى درر الفوائد (ج ـ 2 ص ـ 138).
والسّر في ذلك (أنّ كون التخصيص) نحو : لا تكرم النّحاة ، مع العام ، نحو : اكرم العلماء بحسب مدلولي الدّليلين متعارضان ، لأنّ النّحاة مع كونهم من العلماء مسلوب الاكرام ، ولكن بقانون المحاورة ، العام حجّة ما لم يرد مخصّص ، واذا ورد مخصّص ، فهو وارد على العام أن كان قطعيا ، وحاكم أن كان ظنّيا ، فيكون التّخصيص (بيانا للعام بحكم العقل الحاكم بعدم جواز ارادة العموم ، مع العمل بالخاصّ) ولكن (هذا) الدّليل الحاكم (بيان بلفظه ، للمراد ومفسّر للمراد من العام) أي المحكوم (فهو) أي الحاكم (تخصيص في المعنى بعبارة التفسير) وهذا بخلاف لا تكرم النّحاة ، لأنّه لا يفسّر أكرم العلماء وليس له نظر بل مخصّص له.

والشاهد أنّه لو أنفرد لا تكرم النّحاة كان صحيحا ، ولو لم يكن هناك عام مثل أكرم العلماء ، بخلاف : ما جعل عليكم في الدّين من حرج ، فانّه لو لا أدلة إثبات التكاليف لكان انفراده لغوا.

(ثم) شرع في بيان تفصيل الفرق ، فقال : أنّ (الخاصّ أن كان قطعيّا) دلالته ، نظير حرمة الصّدقة الواجبة على بني هاشم ، أن قام التّواتر على حرمتها كما هو ضرورة مذهبنا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصّدقة (1) والعام نحو (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ)(2) وأن كان الجمع المحلّى بال يفيد العموم ، لكنّه ظنّي الدّلالة وأن كان قطعي السّند.

ولذا (تعيّن طرح عموم العام) لأنّ التّواتر يفيد العلم وحجيّته ذاتيّة (وأن كان) الخاصّ (ظنّيا) كما هو الغالب بحسب الدّلالة أيضا (فدار الأمر بين طرحه وطرح العموم) كما اذا دلّ دليل بحرمة الغراب الأسود (3) ودليل آخر دلّ على حلّيته (ويصلح كلّ منهما) أي العام والخاص (لرفع اليد بمضمونه)
__________________

(1) الوسائل : الجزء 1 ص ـ 343 الرواية : 4.
(2) التوبة : 60.
(3) الوسائل : الجزء 16 ص ـ 329 (الرواية : 3).
أي كل منهما (على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر) لأنّ كلّ واحد منهما يكشف عن الواقع ، ويقول بلسان الحال أرفع اليد عن الآخر (فلا بدّ من الترجيح) لجانب الخاص لرجحانه لأنّه الأظهر (بخلاف الحاكم فأنّه يكتفي به في صرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره بل) رفع اليد عن المحكوم (يحتاج الى قرينة أخرى) غير وجود الحاكم (كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة).

وبالجملة أن الحاكم مع ظهوره مفسر للمحكوم ، وموجب لظهور المحكوم في اختصاص الحكم الذي تضمنه بغير مورده ، فيدور تقديمه عليه مدار بقاء ظهوره من دون توقف على أمر آخر ، بخلاف الخاص فانه بمجرد ظهوره لا يوجب صرف العام حتى يكون مقدما عليه ، بل مع رجحان ظهور الخاص يوجب صرف ظهور العام.

(فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في) الدليلين (الظاهرين حيث لا يقدم المحكوم) أبدا على تقدير كون أحدهما حاكما على الآخر (ولو كان الحاكم) يعني من حيث الظهور (أضعف منه) أي من المحكوم ، مثلا اذا فرض ان الظهور في المحكوم اقوى من الظهور في الحاكم ، كما اذا كان نكرة في سياق النفي ، ودخلت عليه : من.

فقد قيل بأنها نصّ في العموم ، أو اظهر أي ليس فيه خلل من حيث الظهور فحينئذ اذا لم تكن قرينة خارجية تسقط الحاكم عن الظهور ، فيحفظ ظهوره ويتصرف في ظهور المحكوم (لان صرفه) أي الحاكم (عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى) قوله (مدفوعة) صفة للقرينة (بالاصل) بمعنى اذا كان الحاكم قام على خلاف ظاهره قرينة لا يؤخذ بظهوره ، ولا يكون حاكما ، لكن المفروض ان الاصل عدم تلك القرينة.

(وأما الحكم بالتخصيص ، فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص وإلّا) اي

وان لم يكن ترجيح لظهور الخاص (امكن رفع اليد عن ظهوره) أي الخاص (وإخراجه) أي الخاص (عن الخصوص بقرينة صاحبه) وهو العام ، مثلا اذا قام القرينة بصدور لا تكرم زيدا العالم تقية ، نعمل بعموم اكرم العلماء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن الامر بمعنى الترخيص ، وهو : لا ينافي الكراهة ، مثلا اذا قال : يجوز اكرام العلماء ، وورد الخاص لا تكرم زيدا ، فيمكن أن يحمل لا تكرم على الكراهة ، فلا تعارض جواز أكرم العلماء لأن كل مكروه جائز.

(فلنرجع الى ما نحن بصدده ، من ترجيح حكومة الادلة الظنية على الاصول)
وقد مر توضيح الحكومة بكلا قسميه (فنقول قد جعل الشارع مثلا للشيء) كالعصير بعد الغليان (المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني الحل) وهو الحلية الظاهرية ، بحكم الاصل أعني استصحاب الحالة السابقة قبل الغليان ، أو قاعدة الحل (ثم حكم) الشارع (بأن الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير) قبل ذهاب الثلثين (حجة ، بمعنى أنه لا يعبأ) ولا يعتني (باحتمال مخالفة مؤداه) أي مؤدّى خبر العادل (للواقع) بعد ورود الامارة وحكم الشارع بعدم ترتيب الاثر على احتمال مخالفة مؤداة للواقع.

ولا يبقى مجال للعمل بالاصل ، أيّ أصل كان ، اذ : معنى حكم الشرع بعدم الاعتناء ، عدم ترتيب الآثار العقلية والشرعية على هذا الاحتمال وهو احتمال خلاف الامارة ، والاثر العقلي للاحتمال ، مثلا قبح العقاب بلا بيان ، والاثر الشرعي مثلا ابقاء الحالة السابقة في الاستصحاب.

وهذان الاثران بعد حكم الشرع بعدم الاعتناء باحتمال المخالفة لا يترتبان على موضوعهما ، وهذا من باب حكومة دليل اعتبار الامارة بمعنى ان دليل الاعتبار يوجب حكومة الامارة على الاصول مثلا بعد ورود قوله عليه‌السلام اذا

نش العصير او غلا حرم (1).
(فاحتمال حلية العصير) بحكم الاستصحاب ، أو قاعدة الحل (المخالف للامارة) قوله (بمنزلة العدم) خبر للاحتمال و (لا يترتب عليه) أي الاحتمال (حكم شرعي) أعني الاستصحاب (كان يترتب عليه لو لا هذه الامارة وهو) الحكم الظاهري الشرعي بالحلية لو لا الامارة ، وهو المراد من قوله (ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية) بكل شيء حلال (فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه) أي المعلوم (الاحكام الشرعية المجعولة للمجهولات).

(ثم أن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الاصول اللفظية ايضا) والاصول اللفظية راجعة الى اثبات ظهور اللفظ ، وظهور اللفظ من باب الدليل كأصالة عدم الوضع ، واصالة عدم الاشتراك ، واصالة عدم النقل ، واصالة عدم الاضمار ، واصالة عدم التخصيص ، واصالة عدم التقييد ، واصالة الظهور ، واصالة الحقيقة ، واصالة العموم ، واصالة الاطلاق ، وغيرها.

وأما الاصول العملية ، فهي : الحكم الظاهري في صورة عدم قيام الدليل ، وأنما يرجع الى وظيفة العمل ، كأصالة البراءة ، والاشتغال ، والتخيير ، والاستصحاب ، واصالة الطهارة ، واصالة الصحة والفساد ، وغيرها.

قيل : سئل الشيخ الاعظم الانصاري قده لم لم تكتب مباحث الالفاظ.

قال : لما نظرت كتاب هداية المسترشدين ، في شرح معالم الدين صرفت النظر عن كتابة مباحث الالفاظ.

والحاصل : أن الاصول اللفظية ادلة اجتهادية ، بالنسبة الى مؤدياتها ، لا احكام ظاهرية (فان اصالة الحقيقة ، أو العموم معتبرة) في صورة عدم القرينة الصارفة عنهما و (اذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز) أو على التخصيص (فان)
__________________

(1) الوسائل : الجزء 17 ص ـ 229. (الرواية : 4).
كانت القرينة موجودة ، ان (كان) من قبيل المجاز ، و (المخصص مثلا دليلا علميا) ايضا من جميع الجهات ، فهو بنفسه رافع لموضوعها و (كان) المخصص ، أو المجاز (واردا على الاصل المذكور) وهو : اصالة الحقيقة والعموم ، فلو ورد اكرم العلماء ، وقام التواتر على حرمة اكرام النحاة (فالعمل بالنص القطعي) وهو الخاص القطعي سندا ودلالة (في مقابل الظاهر ، كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي).

فكما أنه وارد على الأصل العملي ، كذلك يكون واردا على الأصل اللفظي (وان كان المخصص ظنيا معتبرا) مراده من حيث الصدور ، وأما من جهة الظهور فسيأتي فرض ذلك (كان) الخاص (حاكما على الأصل) وهو : العموم ، فاذا ورد خبر بعدم جواز اعطاء الزكاة لشارب الخمر مثلا ، فلا يراد من قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) هذا الفرد ، اذ : بمقتضى ادلة اعتبار سنده يكون كمقطوع الصدور ، من حيث ايجابه لرفع حكم تلك الاصول ، واعتبارها عن موردها وان لم ترفع موضوعها وهو الشك في شموله لشارب الخمر.

لأنّا لو لا ورود الخاص والتعبد بسنده ، حكمنا باستحقاق الفقير الشارب للخمر ، ولكن بعد جعل خبر العادل بمنزلة القطعي ، لا نعمل بالعموم في مورد شاب الخمر (لأن معنى حجية الظن) في جانب الخاص (جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع ، بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه) أي على احتمال مخالفة المؤداة (من الاثر) من حيث احتمال الشمول (لو لا حجية هذه الامارة) أعني الخاص (وهو) أي لو لا هذه الامارة تعين (وجوب العمل بالعموم).

أن قلت : اذا وجد عام يحتمل وجود المخصص في الواقع في الاخبار التي لم يصل الينا.

قلنا : (فان الواجب) علينا (عرفا وشرعا) هو (العمل بالعموم (1) عند
__________________

(1) من : فان الواجب إلى هنا نسخة بدل.
احتمال وجود المخصص وعدمه) أي عدم وجود المخصص بعد اليأس عنه ولا يعتنى باحتمال المخصص ، ولكن اذا وجد المخصص (فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص) لا يعتبر بل يعتبر وجود التخصيص ، وانه (الغاء للعمل بالعموم فثبت) من جميع ما ذكر (ان النص) اي الخاص في مفروض كلامنا أي كون الظن في السند لا في الدلالة (وارد على اصالة الحقيقة) والعموم (اذا كان) النص (قطعيا من جميع الجهات) سندا ودلالة (وحاكم عليه) أي على الاصل المذكور (اذا كان) النص (ظنيا) من حيث السند اذ : مع ظنية الخاص يحتمل بقاء العموم بحاله وعدم اجراء التخصيص تحفظا لجريان الاصول اللفظية كل في موردها عند الشك ، لكن دليل اعتبار الخاص يحكم بالغاء الاحتمال وعدم ترتيب الاثر عليه.

ومعنى هذا عدم جواز الرجوع الى اصالة العموم ونظائره من الاصول اللفظية ، اذ : هذه الاصول آثار للشك في مواردها ، وبعد حكم الشرع بعدم ترتيب الاثر ، يقدم دليل الخاص على الاصل اللفظي فقد اتضح الحكومة بكلا قسميه من حكومة الدليل بنفسه على دليل آخر كما سبق تفصيلا او باعتبار دليل اعتباره يكون حاكما كما ذكرنا آنفا.

قوله : (في الجملة) أي من بعض الجهات كالسند ، وأن قوله : (كالخاص الظني السند مثلا) أنما هو من باب المثال ، بمعنى أنه اذا كنا نقطع بالمخصص ، لا يجوز التمسك بالعام هكذا ظنك كالقطع.

ثم : ان الحكومة كما عرفت ، مبنية على كون موضوع الاصل احتمال وجود القرينة ، وعدمها في الواقع ، واما لو كان موضوع الاصل العقلائي الشك في التعبد بالقرينة ، وعدم التعبد كان دليل اعتبار الخاص واردا على اصالة العموم ، اذ بعد ورود الخاص يقطع بوجود التعبد ، كما قال (ويحتمل ان يكون الظن ايضا واردا ، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم
التعبد بالتخصيص ، فحالها) أي حال الاصول اللفظية كأصالة العموم والاطلاق (حال الاصول العقلية) في كون الظن المعتبر واردا عليها فكما أنه لو شككنا في ثمانية فراسخ ملفقا في أنه هل يجب علينا القصر أو الاتمام.

وحيث أن العلم الاجمالي كالتفصيلي بيان بمناط دفع الضرب المحتمل ، فيجب الجمع بين القصر والاتمام ، ولكن اذا قام الخبر المعتبر مثلا ولم يكن له معارض بان الواجب في هذه الصورة هو القصر ، فلا يجب الاحتياط ، لانه مؤمن ، فلا يحتمل الضرر الذي هو موضوع وجوب الاحتياط ، كذلك نسبة الخاص الى العام ، فيكون التعبد بسند قطعي الدلالة رافعا لموضوع بناء العقلاء على اصالة ظهور العام في العموم.

وبالجملة : هنا تعبيران ، اصالة العموم حجة اذا لم يظفر على المخصص ، أو أصالة العموم شرعا وعرفا حجة أن لم يتعبد بالمخصص ، فالتقدم في الاول على نحو الحكومة ، وفي الثاني على نحو الورود.

قوله : (فتأمل) اشارة الى تضعيف ما ذكره لاحتمال كون حجية الظهور عقلائية أي مطلقا لا مقيدا بعدم ورود القرينة شرعا أو عرفا.

(هذا كله على تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرينة) لان المخصص والناسخ والمقيّد ، قرينة لعدم ارادة العام والمنسوخ والمطلق ، بمعنى أننا نجعل الاصول اللفظية عدمية ، كاصالة عدم التقييد وعدم القرينة وعدم التخصيص وأما اذا جعلنا الاصول اللفظية امور وجودية من جهة ظهور اللفظ في الحقيقة وظهور العموم الموجب للظن من باب الغلبة فالخاص يكون واردا عليه كما قال (واما اذا كان) الوجه فيه هو (من جهة الظن النوعي الحاصل بارادة الحقيقة).

قوله : (الحاصل من الغلبة) صفة للظن ، وهو الحاق المشكوك بالغالب لان الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب ، لغلبة ارادة المعنى الحقيقي (أو من
غيرها) أي غير الغلبة كالوضع فانه مقتض لظهور اللفظ في المعنى الموضوع له ، او من ظهور اتباع الواضع في المحاورة (فالظاهر) في هذه الصورة (ان النص وارد عليه) أي العموم (مطلقا) يعني (وأن كان النص ظنيا) من حيث الصدور فقط لا من حيث الدلالة بقرينة قوله فيما بعد نعم لو فرض الخاص ظاهر الخ لان اعتبار الظواهر عند العقلاء معلق على عدم قيام دليل معتبر على القرينة والتخصيص ، فبعد قيامه يرتفع موضوع هذا الاصل كما في البينة ، فان ظهور النوعي مقيد بعدم الاقرار ، فالاقرار وارد على البينة ، وهنا الخاص الظني السند وارد على الظن الحاصل من الغلبة.

نعم بعض الامارات غير معلق كالاقرار ، فلا امارة حاكمة على الاقرار كما قال : (لان الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل بارادة الحقيقة الذي هو مستند اصالة الظهور ، مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه) لان الناس يتكلمون بالاوضاع مع عدم نصب القرينة.

وبعبارة اخرى يكون الظهور كاشفا عن كونه هو المراد النفس الامري ولكن بناء العقلاء على حجية الظهور من باب الغلبة ، مقيد بما اذا لم يكن في البين حجة أقوى توجب بطلان اقتضاء الظهور للحجية (فاذا وجد) ظن معتبر على خلافه (ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الاصل بالدليل) كما ان موضوع الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك ، واذا قام البينة على خلاف الحالة السابقة ، فهو ليس نقضا بالشك ، بل نقض باليقين.

وحاصل الكلام : الفرق بين الوجهين في اعتبار اصالة الظهور ، مما لا يكاد يخفي ، فانه بناء على كون المدرك في اعتبارها اصالة عدم القرينة ، يمكن ان يقال : ان الخبر الخاص بنفسه لا يكون قرينة ، بل قرينيته باعتبار كونه مثبتا للمؤدى بتوسط التعبد بالسند ، فلا يتم فيه الورود لانه لا يوجب اليقين ، وانما يورث الظن ، ويحتمل أن يكون الخلاف المحتمل هو الواقع.

وأما بناء على كون المدرك في اعتبار اصالة الظهور هو جهة كشفه وإراءته ولو نوعا عن المراد النفس الامري ، فلا محيص عن كون الخاص واردا على اصالة الظهور ، ورافعا لموضوعها ، فان القطع بدلالة الخاص بضميمة التعبد بصدوره يقتضي بطلان كاشفية الظهور ، وإراءته عن المراد النفس الامري.

(ويكشف عما ذكرنا) من كون حجية اصالة الظهور من باب الظن النوعي (انا لم نجد) الى الآن (ولا نجد) بعده (من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص ، وان فرض كونه) اي الخاص (اضعف الظنون المعتبرة) سندا كما اذا وقع النص الظني الصدور في مقابل الظاهر القطعي الصدور ، ومن افراده مسئلة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ولا يقدح تخصيص الكتاب بالخبر ، لما ذكرنا من الورود على تقدير ظن النوعي الحاصل من الغلبة.

وبالجملة : المراد في المقام ، هو : بيان الاستدلال على ورود النص على الظاهر ، وما ذكر من العام والخاص ، مثال عن كل نص وظاهر (فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه) أي العام بمخصص ظني الصدور لزم تقديم العام ، اذا كان اظهر على الخاص ، او سقوط العام والخاص ، اذا كانا متكافئين ، او الاخذ باحدهما ، ولكن القوم ما بنوا على ذلك ، فيكشف ان الظهور النوعي ليس بمطلق ، بل مقيد بعدم ورود دليل معتبر.

قوله : (لوجد مورد) جواب لقوله فلو كان (نفرض فيه) أي المورد (اضعفية مرتبة ظن الخاص ؛ من ظن العام حتى يقدم) العام (عليه) اي على الخاص ، لان الظن بارادة العموم ، اقوى (او) عطف على الاضعفية (مكافئته) العام (له) اي للخاص (حتى يتوقف) فيما كان الظنيان متساويين (مع انا لم نسمع موردا يتوقف في مقابله العام ـ من حيث هو ـ و) يتوقف في مقابلة (الخاص) من حيث هو لا من الجهات الخارجية ، كالاجماع والشهرة ونحوهما (فضلا عن ان
يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.

قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر قبل نعم ، كان الظن من جهة السند ، فاستدرك بقوله : نعم ، صورة تعارض الظهورين ، فقال : (لو فرض الخاص ظاهرا) من حيث الدلالة (خرج عن النص ، وصار من باب تعارض الظاهرين).

(فربما يقدم العام) على الخاص اذا كان اظهر بحسب الدلالة ، فينهض الاظهر قرينة على ان المراد من الظاهر خلافه ، نظير : رأيت اسدا يرمى ، فان : يرمى ، بظاهره في متفاهم العرف ، قرينة على التجوز في الاسد بارادة الرجل ـ وهذا ايضا ظهور يقال له الظهور الثانوي قبالا للظهور الاولى المخصوص بالحقايق ـ مع قيام احتمال ارادة الخلاف الظاهر فيهما معا ، ففي : الاسد بارادة الرجل الشجاع ، وفي ؛ يرمى بارادة رمى التراب ، وليس ذلك إلّا لكون : يرمى ، اظهر في ارادة رمى السهم من الاسد في ارادة المفترس.

قوله : (وهذا) متفرع على الكلام السابق اي ما قبل نعم ، أي ما ذكر من تقدم النص على الظاهر ، يكون (نظير ظن الاستصحاب على القول به) من ان ما تحقق وجوده ، ولم يظن عدمه ، فهو مظنون البقاء (فانه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الامارة المعتبرة المخالفة له) أي للاستصحاب كما مرّ في مبحث الاستصحاب من تقديم اليد عليه سواء كانت اليد من الامارات او كانت من الاصول التعبدية من غير فرق في تقديم اليد على كلا التقديرين بين كون الاستصحاب مأخوذا من باب التعبد ، وبين كونه مأخوذا من باب الظن ، حيث ان الظاهر كون ما في اليد ملكا لذي اليد.

كما أن بعض الامارات مقدم على بعضها كتقدم الاقرار على البينة ، (فيكشف) هذا المطلب (عن أن افادته) أي الاستصحاب (للظن) يعني اذا كان عقليا مبنيا على الظن النوعي المطلق ، كما نسب الى المشهور (أو اعتبار ظنه)
أي الاستصحاب (النوعي مقيد بعدم ظن) شخصي (آخر على خلافه) (1) كما يستفاد من كلام العضدي.

(فافهم) لعله اشارة الى ان تقدم ادلة الامارات على ادلة الاستصحاب ، من باب الحكومة ، وفي المقام يقتضي كونه من باب الورود.

(ثم ان التعارض على ما عرفت) سابقا (من تعريفه) عبارة عن تنافي مدلولي ، الدليلين ، بحيث ينتهي الامر الى التكاذب ، ويشترط ان يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية ، ولهذا لا تعارض بين الخبرين قد اخبرهما الفاسقان مثلا اذا اخبر فاسق بحرمة الغراب الاسود والآخر بعدم حرمته ، لا تعارض بينهما ، لان التعارض فرع الحجية ، وكل منهما لا يثبت مؤداه حتى يعارض الآخر.

وبالجملة : فالوجه المتصور في الدليلين المتعارضين تبلغ عشرة اقسام.
1 ـ ان يكونا قطعيين.

2 ـ ان يكونا ظنيين بالظن الشخصي.

3 ـ القطع مع الظن الشخصي.

4 ـ القطع مع الظن النوعي المطلق.

5 ـ القطع مع الظن النوعي المقيد.

6 ـ الظن الشخصي مع النوعي المقيد.

7 ـ الظن الشخصي مع النوعي المطلق.

8 ـ الظن النوعي المقيد مع مثله.

__________________

(1) وقد ادعى المصنف قده في باب الاستصحاب الاجماع القطعي على عدم تقيده بعدم كون الظن الشخصي على خلافه على تقدير استفادته من الأخبار ، لأن الشك في الأخبار ، مقابل لليقين ، فالشك عبارة عن عدم اليقين سواء كان هناك شك متساوي الطرفين أو ظن بالوفاق أو ظن بالخلاف؟
9 ـ الظن النوعي المطلق مع مثله.

10 ـ الظن النوعي المطلق مع المقيد.

وفي الصور الستة الاولى يمتنع التعارض فيها.

وفي الباقي يمكن التعارض فيها ، والمصنف قده ذكر المهم منها وقال : (لا يكون) التعارض (في الادلة القطعية ، لان حجيتها) أي الادلة القطعية من التواتر ، والاجماع المحصل ونحوها (انما هي) أي الحجية (من حيث صفة القطع) بان يكون قطعيا من جميع الجهات لا يكون معارضا للآخر (و) حصول (القطع بالمتنافيين) اذا كانا قطعيين (او) القطع (باحدهما) أي باحد المتنافيين (مع الظن بالآخر) بان اجتمع القطع مع الظن الشخصي (غير ممكن).

اما عدم امكان تعارض القطعيين فواضح ، لان المدار في الدليل القطعي على صفة القطع ، وصفة القطع انكشاف الواقع ، وحصوله من كلا المتعارضين ينجر بحصول القطع باجتماع النقيضين ، مثلا لو قام التواتر على وجود رستم ، والتواتر الآخر ينهض بعدم وجوده ، فهو محال.

نعم : لا تنافي في صورة التعارض القطعي مع الظن النوعي ، لان الاقتضاء الشأني يجتمع مع القطع بالمانع ، فهناك لا يكون الظن حجة ، لان القطع وارد عليه ، لان حجيته مقيدة بعدم القطع على الخلاف.

وايضا لو تعارض الظنيان النوعيان فهو متصور ايضا ، إلّا انه يجب الترجيح ، وهكذا في باقي الصور الممكنة.

(ومنه) أي مما ذكر (يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي لان اجتماع الظنين) الشخصيين (بالمتنافيين محال ، فاذا تعارض سببان للظن الفعلي) كما اذا اخبر العادل وحصل منه ظن فعلي بالحكم ، فان اخبر عادل بوجوب الجمعة مثلا والآخر بحرمتها (فان بقي الظن) الفعلي (في احدهما) بان كان ظنك الشخصي ايضا بالوجوب مثلا (فهو
المعتبر) ويسقط الآخر (وإلا) أي وان لم يحصل الظن من احدهما ، كما اذا كان عدلان متساويان في الصدق والورع ، فلا يحصل الظن ابدا (تساقطا) معا (والمراد بقولهم ان التعارض لا يكون إلّا في الظنين ، يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث افادة نوعهما الظن) بمعنى ان العلماء واهل اللسان متفقون على حجية الظواهر بمناط الظن النوعي.

(وانما اطلقوا القول في ذلك) ولم يقيدوه بالنوعي (لان اغلب الامارات بل جميعها عند جلّ العلماء ، بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا) وهو صاحب الفصول واخوه قدس‌سرهما قوله (معتبرة) خبر ، لان (من هذه الحيثية) وهي الظن النوعي (لا لافادة الظن الفعلي) (1) الذي اشترطه صاحب الفصول قده (بحيث يناط الاعتبار به) اي بالظن الفعلي كما ذهب اليه بعض من قارب عصرنا ، وهو صاحب الفصول قده ، يقول : باشتراط الحجية بالظن الفعلي على وفقه ، وقال صاحب هداية المسترشدين قده ، ان الظن الفعلي على الخلاف مانع.

والى ما ذكر اشار المصنف قده ، في باب حجية الظواهر ما لفظه : ثم انك

__________________

(1) الظن الشخصي أو الفعلي : عبارة عن صفة تنقدح في النفس ، كالعلم والشك ، وهو حجة ، لاستقلال العقلاء بحجيته ، والمعروف في نتيجة دليل الانسداد ، هو الظن الشخصي ، ولا يجوز الأخذ بالظن النوعي في مقابله لكونه ملحقا بالشك في نظر العقل في البعد عن الواقع بالنسبة إلى الظن الشخصي ، نعم لو انسد باب الظن الشخصي بالاحكام تعين الرجوع إلى الظن النوعي لأنه أقرب إلى الواقع من الشك ، الظن النوعي أو الشأني : وقد يسمى بالظن الطبيعي أيضا ، وهو ما من شأنه أن يظن غالبا ، فعدم ظن بعض لا يضر وهو كون الكلام بحيث يفيد بنفسه الظن بالمراد ، كظهور أسد في المفترس ، وقد يكون بالقرينة كظهور : الأسد الرامي في الرجل الشجاع.
قد عرفت ان مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ ، هو الظهور العرفي ـ أي الظن النوعي ـ وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام.

فلا فرق بين افادته الظن بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ، لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة ، انتهى محل الحاجة.

وبالجملة : اذا ورد اكرم العلماء ، فهو بظاهره يشمل الفساق ، ولكن اذا ابتلى بالمعارض ، وورد ايضا.

لا تكرم الفساق ، فهو مانع من العمل بالظن الشأني في كليهما ، فلا بد من التأويل اذا كان احدهما اظهر او نصا نتأوّل الآخر بما يرجح يعني النص ، وإلّا فالتساقط على الطريقية.

(ومثل هذا) التقسيم في الظن الى الشخصي والنوعي (في القطعيات غير موجود) بل حجية القطع منحصر في الشخصي (اذ ليس هنا) أي في القطعيات (ما يكون اعتباره من باب افادة نوعه القطع ، لان هذا) يعني لو قلنا : بافادة القطع شأنا لا يكون حجة بنفسه ، بل (يحتاج الى جعل الشارع ، فيدخل حينئذ في الادلة الغير القطعية ، لان الاعتبار في الادلة القطعية من حيث صفة القطع ، وهي) اي صفة القطع (في المقام منتفية ، فيدخل في الادلة الغير القطعية) كالروايتين الظنيين بالظن النوعي ، فيكون قابلا لجعل الحجية من الشارع.

(اذا عرفت) جميع (ما ذكرناه) من الورود ، والحكومة ، والفرق بينهما وبين التعارض ، وبان لا يكون التعارض بين الدليل والاصل (فاعلم : ان الكلام في احكام التعارض يقع في مقامين ، لان) الدليلين (المتعارضين ، اما ان يكون لاحدهما مرجح) ويكون سببا لتقديم احد المتقابلين (على الآخر) كالاعدلية ، والاوثقية ، ونحوهما من المرجحات الآتية إن شاء الله ، فلا بد من الاخذ بذي المزية وطرح الآخر.

(وأما ان لا يكون) لاحدهما مرجح على الآخر (بل يكونان متعادلين) يعني (متكافئين) في المزايا والخصوصيات ، بان كان راوي احد الخبرين زرارة ،

والآخر محمد بن مسلم ، وهما متساويان في الرتبة مثلا.

(وقبل الشروع في بيان حكمهما) أي حكم صاحب المزية والمتكافئين (لا بد من الكلام في القضية المشهورة) بين الفقهاء والاصوليين (وهي) أي القضية المشهورة (ان الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح).
والمراد بالجمع هو الجمع بحسب الدلالة بين الخبرين بناء على صدور كليهما ، وفرضهما كمقطوعي الصدور ، والتصرف في كلتا الدلالتين او الاخذ باحدى الدلالتين والتصرف في الاخرى ، بحيث يرتفع التنافي بينهما.

وهذا القسم من الجمع ، انما هو في طرق الاحكام ، وسماه بالجمع الدليلي ، والدلالي ، والعرفي ، اذ العرف يرجحون الجمع ، فيكون اعتبار سندهما في نظر اهل العرف قرينة على التصرف في ظاهرهما ، كما اذا ورد : لا تأكلوا الجبن ، وورد خبر آخر لا بأس بأكل الجبن ، فان : لا تأكل نص في المرجوحية ، ولكنه ظاهر في الحرمة ، و : لا بأس ، نص في الجواز وظاهر في الاباحة ، فنأخذ النص من كل منهما ، ونتصرف في ظهور الآخر ، فالحكم المستفاد منهما هو الكراهة ، او يتصرفون في العام بما يوافق الخاص نظير : اكرم العلماء ، ولا تكرم النحاة ، والمراد من الامكان هو الامكان العرفي على وجه لا يوجب الجمع بين الدليلين خروج الكلام عن قانون المحاورات العرفية فلا بد من الجمع بين الدليلين على وجه لا يبقى العرف متحيرا في استكشاف المراد من الدليلين من ان يكون احدهما واجد المزية تكون قرينة عرفية على التصرف في الآخر.

والمراد بالاولوية هنا انما هو التعين واللزوم ، لا الرجحان ، كقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(1) وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم غدير خم : ألست أولى بكم من انفسكم (2).
__________________

(1) الأنفال : 75.
(2) الغدير ج 1 ص 217 ـ الطبعة الثالثة.
(والمراد بالطرح) هنا (على الظاهر المصرح به) الطرح (في كلام بعضهم) أي بعض الاصوليين (وفي معقد اجماع بعض آخر اعم من طرح احدهما ، لمرجح في الآخر) يعني سواء كان في صورة التكافؤ والتعادل ، او في صورة الترجيح والاخذ بالمرجح؟ (فيكون الجمع مع التعادل) اعني مع فقد المرجح (أولى من التخيير و) يكون الجمع (مع وجود المرجح ، أولى من الترجيح).

نعم : اذا لم يمكن الجمع العرفي في الدلالة ، بل بقي العرف متحيرا في حكمهما ـ وحينئذ ـ فان كان في أحدهما رجحان ، اخذ ذلك سندا ودلالة ، ويطرح الآخر رأسا ، وان لم يكن مرجح في البين ، فالقاعدة تقتضي التساقط على الطريقية ، وأما التخيير فبناء على السببية او الرجوع الى اخبار العلاج على ما سيأتي إن شاء الله ، ولكن تخيل ابن ابي الجمهور في هذا المورد جريان قاعدة الجمع ، وردّه المصنف قده.

وتفصيل قوله ، هو : انه (قال الشيخ) محمد بن علي بن ابراهيم (ابن ابي جمهور الاحسائي في عوالي اللئالي) (1) (على ما حكى عنه ان كل حديثين
__________________

(1) قال العلامة النوري قده في مستدرك الوسائل في الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها : ما هذا لفظه :
بقي التنبيه : وهو أن المعروف الدائر في السنة أهل العلم ، والكتب العلمية الغوالي ، بالغين المعجمة ، ولكن حدثني بعض العلماء عن الفقيه النبيه المتبحر الماهر الشيخ محمد حسن خنفر طاب ثراه ـ الذي كان معاصر الصاحب الجواهر قده ـ وكان من رجال علم الرجال ، أنه بالعين المهملة فدعاني ذلك إلى الفحص فتفحصت فما رأيت من نسخ الكتاب وشرحه ، فهو كما قال ، وكذا في مواضع كثيرة من الاجازات التي كانت بخطوط العلماء الاعلام ، بحيث اطمأنت النفس بصحة ما قال ، ويؤيده أيضا أن المحدث الجزائري قده ، سمى شرحه : الجواهر الغوالي ـ في شرح عوالي اللئالي ـ فلاحظ ، والله العالم ج ـ 3 ص 365.
ظاهرهما التعارض ، يجب عليك أولا البحث عن) استفادة (معناهما وكيفية دلالة الفاظهما) على أي شيء تدل ، هل المراد عموم او خصوص؟ (فان امكنك التوفيق بينهما) بان تجمع بين الدليلين (بالحمل على جهات التأويل ، والدلالات فاحرص عليه) أي على هذا الجمع (واجتهد) «كوشش كن» (في تحصيله) الجمع (فان العمل بالدليلين مهما أمكن).

والمراد على ما يظهر من كلامه هو الامكان الاعم من العقلي (خير من ترك احدهما وتعطيله) قوله : (باجماع العلماء) متعلق بخير ، فاذا ورد اكرام العالم واجب ، ومن تركه دخل النار ، وورد ايضا : اكرام العالم محرم ، ومن فعله دخل النار ، يؤخذ بكلا الدليلين ، ويحمل احدهما على العالم العادل ، والآخر على العالم الفاسق مثلا.

وهذا جمع عقلي ويسمى جمعا تبرعيا أيضا (فاذا لم تتمكن من ذلك) الجمع (ولم يظهر لك وجهه ، فارجع الى العمل بهذا الحديث (1) ، واشار بهذا) أي بقوله هذا الحديث (الى مقبولة عمر بن حنظلة ، انتهى) كلام الحاكي عن ابن ابي الجمهور.

وهذا كما ترى تصريح بقيام الاجماع على وجوب الجمع على الوجه الذي قرره.

(واستدل) مبني للمفعول (عليه) أي على أولوية هذا الجمع بوجهين (تارة : بان الاصل في) كل واحد من (الدليلين) هو (الاعمال) لان الاصل حجية قول العادل ، وصدق العادل ، يشمل كلا الخبرين وحيث لا يمكن العمل بهما بمدلولهما المطابقي ، يعمل بهما بحسب الامكان ، وهو يحصل بالجمع بينهما بما امكن ، لانه مقتضى الاصل المذكور (فيجب الجمع بينهما مهما امكن) لانه لو لا وجوب الجمع بينهما مهما امكن ، للزم اما طرحهما وهو خلاف الاصل ، او

__________________

(1) عوالي اللئالي ؛ ج ـ 4 ص : 136.
طرح احدهما وترجيح الآخر بلا مرجح ، وهو خلاف العقل (لاستحالة الترجيح من غير مرجح) فيجب الجمع بينهما مهما أمكن.

(و) استدل على اولوية هذا الجمع مرة (اخرى) بقول العلامة قده ، في محكى النهاية (بان دلالة اللفظ على تمام معناه اصلية ، وعلى جزئه تبعية) (1) (وعلى تقدير الجمع يلزم اهمال) وترك (دلالة تبعية ، وهو اولى مما يلزم على تقدير عدمه) أي عدم تقدير الجمع (وهو : إهمال دلالة اصلية) بمعنى دوران الامر بين رفع اليد عن ظاهر دليل : لا تكرم العلماء مثلا ، بالكلية اصلا وتبعا أعني الطرح والاخذ بالآخر ، وبين رفع اليد عن خصوص الدلالة الاصلية فيهما أعني ابطال الاصلين من دليل : اكرم العلماء ودليل لا تكرم العلماء ، والعمل بدلالة التبعية فيهما بحملهما على المجاز بعد القرينة الصارفة بحمل احدهما على العدول ، والآخر على الفسّاق ، ولا ريب ترك دلالة تبعية أولى من ترك دلالة اصلية ، لانه اذا انتفت الاصلية ، تتبعها التبعية لا محالة في الانتفاء.

وبعبارة اخرى اكرم العلماء دلالته الاصلية ، تقتضي اكرام كلا النوعين العدول والفساق ، فالاخذ بالتبعية أي حمل العلماء على العدول أولى من ترك

__________________

(1) المشهور على ما بين في المنطق ، أن الدلالة الوضعية اللفظية على اقسام ثلاثة ، الأول : المطابقة أو دلالة القصد ، الثاني : التضمن أو دلالة الحيطة ، الثالث : الالتزام أو التطفل ، وقال بعض بأن الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين ، الدلالة الأصلية ، وهي تكون في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها ، والتبعية كما استدل الكاتبي وشارح حكمة الاشراق بأن التضمن والالتزام تابعتان للمطابقة ، ويسمونهما تبعية ودلالة المطابقة أصليّة ، قال الحكيم السبزواري قده في المنظومة :
	دلالة اللفظ بدت مطابقة
 
	 
	حيث على تمام معنى وافقة
 

	وما على الجزء تضمناً وسم
 
	 
	وخارج المعنى التزام أن لزم
 

	واستلزما الأولى بلا عكس كما
 
	 
	بينهما بالذات لاتلازما
 


الاصلية بتاتا أي بكلا نوعيها.

(و) فيه ما (لا يخفى) من الوهن ، اذ مجرد امكان التأويل لا يوجب اولوية الجمع بذاك المعنى و (ان العمل بهذه القضية على ظاهرها) يعني ان القول بوجوب الجمع بمجرد الامكان العقلي ، وارتكاب التأويلات البعيدة من دون دليل وشاهد ونظر عرفي (يوجب سد باب الترجيح) في الاخبار وساير الادلة (و) يوجب (الهرج في الفقه) كما سنذكره قريبا. واحداث فقه جديد (كما لا يخفى) على المتأمل (ولا دليل عليه) أي على هذا الجمع (بل الدليل) قام (على خلافه من الاجماع والنص).
فهنا دعويان ، الاول : عدم الدليل عليه ، والثاني : نهوض الدليل على خلافه ، من الاجماع والنص (اما عدم الدليل عليه ، فلان ما ذكر) في هذه القضية (من : ان الاصل في الدليلين الاعمال) فهو (مسلم لكن) المراد من الامكان في قولهم : الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من الطرح كما مر ، هو الامكان العرفي ، بحيث يساعد عليه نظرهم ويعملون به ، وهو الموافق للقاعدة فليس المراد من الامكان ، هو الامكان العقلي : فانه ما من دليلين متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما عقلا ، فينسد باب الترجيح والتخيير ، لان (المفروض عدم امكانه) أي الجمع (في المقام) بحيث يبقى العرف متحيرا في مقام العمل (فان العمل بقوله عليه‌السلام ثمن العذرة سحت (1) ، وقوله عليه‌السلام : لا بأس ببيع العذرة) (2) (على ظاهرهما غير ممكن) لان العذرة لها ظهور واحد يعمهما (وإلّا) أي وأن لم نقل بعدم امكانه ، بل قلنا بامكان الجمع فيهما عرفا (لم يكونا متعارضين) نظير النص والظاهر والاظهر ، او العام والخاص المطلق.

(واخراجهما عن ظاهرهما ، بحمل الاولى على عذرة غير مأكول اللحم) كعذرة الهرة ، ونحوها (و) بحمل (الثانية على عذرة مأكول اللحم) كعذرة الشاة

__________________

(1 و 2) الوسائل : الجزء 12 ص ـ 126. (الرواية : 1 و 2).
ونحوها (ليس عملا بهما) من وجهين.

الاول لانه اذا انفتح باب امكانات العقلية ، ففيهما احتمالات كثيرة ، فمنها : مضافا على ما ذكره قده ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الليل ومن الثانية في النهار.

ومنها ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في حال السقم ، ومن الثانية في حال الصحة.

ومنها ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الشتاء ومن الثانية في الصيف ، وهكذا ، وهذا جمع عقلي غير منضبط لا شاهد له.

الثاني : لا بد لتمامية كل واحد من الخبرين والعمل بكل منهما من اصول اعني قواعد ثلاثة : من حيث السند والدلالة ، وجهة الصدور ، والمفروض ان الكلام في تعارض الظاهرين على وجه التباين ، ولم يكن هناك قرينة يرتفع بها التنافي ، فان قلنا : باعمال كل منهما بحسب السند والدلالة وجهة الصدور ينجر الى العلم بان الشارع امر باجتماع المتناقضين ، وهو محال ، وحيث ان جهة الصدور فيهما مفروغ عنه ، فيدور الامر بين مراعاة التعبد بصدور المتعارضين ، ورفع اليد عن ظهورهما بالتأويل ، كما قاله ابن ابي الجمهور ، وبين الاخذ باحدهما سندا ودلالة ، وطرح الآخر رأسا سندا ودلالة.

والاول ليس باولى من الثاني (اذ : كما يجب مراعاة السند في الرواية ، والتعبد بصدورها اذا اجتمعت شرائط الحجية) بان كانت الرواية صحيحة ، او حسنة ، او موثقة ، او مسندا ، لا مرسلا ، ولا مرفوعا ، ولا موقوفا (كذلك يجب التعبد بارادة المتكلم ، ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره اذا لم يكن هناك قرينة صارفة).

نعم : ان كان هناك قرينة صارفة مثلا : لو فرضنا انه قام الاجماع بان المراد من الاولى العذرة النجسة ، ومن الثانية العذرة الطاهرة ، فصح الحمل عليه (ولا
ريب) على كلا القولين يلزم طرح اصلين ، اما طرح الظهورين الذي هو مقتضى الجمع ، واما طرح الآخر بحسب السند الذي لازمه عدم العمل بظاهره ، و (ان التعبد بصدور احدهما) أي أحد الدليلين (المعين اذا كان هناك مرجح) كما اذا كان راوي الخبر الاول اعدل مثلا يؤخذ به من باب المتيقن (و) التعبد بصدور أحدهما (المخير اذا لم يكن) ترجيح لاحد الطرفين ، فان التعبد (ثابت على تقدير الجمع و) على تقدير (عدمه) أي عدم الجمع (فالتعبد بظاهره) أي أحدهما (واجب) لأنّه متفرّع على التعبّد بصدوره (كما أنّ التعبد بصدور الآخر أيضا واجب) من جهة اقتضاء دليل الحجية (فيدور الامر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به) الذي هو مفاد الطرح أما تعيينا أو تخييرا (وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به) الذي هو نتيجة الجمع.

ملخصه : انه لا مناص عن الاخذ باحد الخبرين المتعارضين لما مرت الاشارة اليه ، ومن المعلوم : ان الذي وجب الاخذ به فيهما ، لا يعقل ان يعارض سنده سند الآخر ، بل التعارض : انما يقع بين ظاهر ذلك ، وبين سند الآخر لدوران الامر حينئذ بين التصرف في ظاهره ، والاخذ بسند الآخر ، ودلالته ، وبين طرح سند الآخر ، وظاهر الآخر لا يعارض ظاهره لعدم صلاحيته لذلك ، فان ادلة اعتبار الظواهر انما يقتضي اعتبار الظواهر بعد الفراغ عن سنده ، والمفروض عدم احرازه بعد في المقام ، لان المراد من التعبد بالظاهر التعبد بظاهر ما صدر من المعصوم فلا يعقل تحقق الظاهر اذا حكم بعدم الصدور فلا يكون طرحه مع الشك في صدور مثله مخالفا لذلك الدليل حتى يقع التعارض بينه ، وبين ذلك المتيقن الاخذ.

وبالجملة : ذلك الدليل انما يشمل ظهور الواحد المتيقن الاخذ به دون ظهور الآخر ، فيقع التعارض حقيقة بين ذلك الدليل وبين دليل اعتبار سند الآخر (ولا اولوية للثاني) الذي رجح به صاحب عوالي اللئالي فيكون اختياره ترجيحا

بلا مرجح ، فان الدلالة الاصلية ما لم يحرز سنده لا يكون طرحه مخالفا للاصل ، حتى يختار التأويل الذي هو دلالته بنفسه فرارا عنه ، فظهر انه لا دليل على القاعدة المذكورة مع قطع النظر عن الادلة المتقدمة المشار اليها المانعة عن المصير اليها.

ولا يخفى : ان هذا انما هو بالنظر الى الاخبار العلاجية حيث انهما بمجموعهما بعد عدم سقوط المتعارضين كليهما عن الحجّية في مؤداهما ، وكونهما كان لم يكونا بالنسبة الى مؤداهما ، وإلّا فمقتضى الاصل كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو المختار انما هو سقوط المتعارضين منهما عن الحجية ، وعدم كون شيء منهما حجة فعلا في مؤديه (بل قد يتخيل العكس) ويتوهم أولوية الطرح على الجمع (من حيث أن في الجمع) يلزم مخالفة الاصلين ، وهو : (ترك التعبد بظاهرين و) لكن في الطرح ليس إلّا مخالفة اصل واحد فقط ، مراعاة للعمل بسند الآخر ، وظاهره لان (في طرح احدهما) أي أحد الدليلين يلزم (ترك التعبد بسند واحد) دون ظهوره ، فيبقى الظهوران مع صدور الآخر بحاله ، لان عدم العمل بظاهر المطروح ليس مخالفا للأصل.

(لكنه) أي هذا الخيال (فاسد) لانه اذا قلنا : بعدم صدور الخبر عن الامام عليه الصلاة والسلام ، فلا يفيد ظهوره من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، لعدم كلام صادر حتى يؤخذ بظهوره.

توضيحه : (من حيث ان ترك التعبد بظاهر ما) أي الخبر الذي (لم يثبت التعبد بصدوره) أي الغير المقطوع الصدور (ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم) أعني المعصوم صلوات الله وسلامه عليه (وهو) أعني سقوط الظاهر (ما عدا الواحد المتيقن ، العمل به) أي الواحد.

قوله : (ليس مخالفا للأصل) خبر ، لان ، في مرتبة المتعارضين حتى

يصلح أن يكون مرجحا للطرح على الجمع (بل التعبد) بظهوره مع طرح سنده (غير معقول اذ) يبقى العرض بلا معروض ، وهو غير ممكن ، فالظاهر : انما يكون معتبرا مع الاخذ بالصدور و (لا ظاهر) يعني الظاهر لا يكون حجة (حتى يتعبد به) أي بهذا الصدور (وليس) الطرح (مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به) يعني انما يتعبد بالظاهر بعد التعبد بالسند ، وإلّا لم يكن مخالفا للأصل.

وعلى القول به ، أيضا يلزم مخالفة الاصلين.

(ومما ذكرنا) هذا شروع في بيان فساد جملة من الاعتراضات التي اوردوها على منع اولوية الذي اشار اليه ، بقوله : (يظهر فساد توهّم) الذي يساعد مسلك ابن ابي الجمهور.

وجه التوهم عبارة من : (انه اذا عملنا بدليل حجية الامارة فيهما) أي في الخبرين (وقلنا بان الخبرين معتبران سندا فيصيران كمقطوعي الصدور) بمعنى أن دليل حجية الأمارات يجعل مظنون الصدور بمنزلة مقطوع الصدور.

(ولا اشكال ولا خلاف في أنه اذا) كان الدليلان مقطوعي الصدور (وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ، كآيتين) كما في قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(1) حيث قرء بالتشديد ، من التطهر الظاهر في تحصيل الطهارة ، وهو الاغتسال ، فيحرم المقاربة قبل الغسل ، وقرء بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في حصول الطهارة ، وهو النقاء عن الحيض ، فيجوز المقاربة بمجرد انقطاع الدم وان لم تغتسل ، والمفروض ان الآية قرأت على وجهين فقط ، وانهما متواتران عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكونان قرآنا واقعيا فيكونان كآيتين متعارضتين.

(او) خبرين (متواترين) كما لو فرضنا تواتر الروايتين ثمن العذرة سحت ،

__________________

(1) البقرة : 222.
ولا بأس ببيع العذرة ، فلا بد ايضا من التصرف في الظاهرين (وجب تأويلهما) أي تأويل ظاهري مقطوعي الصدور (والعمل بخلاف ظاهرهما) لعدم امكان رفع اليد عن السند مع كونه مقطوعا.

اما التأويل في الخبرين المتواترين ، فلما مر بحمل احدهما على مأكول اللحم ، والآخر على غير مأكول اللحم. واما التأويل في الآيتين ، فانه يمكن ان نقول : يطهرن ، بالتخفيف أي يطهرن من الحدث فتكون موافقا مع قراءة : يطهرن ، بالتشديد ، او نجعل آية يتطهّرن ، بالتشديد من المزيد الذي هو بمعنى المجرد ، مثل تقدم من قدم فينطبق مع آية : (يَطْهُرْنَ) من الدم فيكون معنى : يتطهرن يطهرن (فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم) صلوات الله عليه ، او ما عن الله تعالى في كتابه لا محالة (قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين).

فكما ان القطع بصدورهما قرينة عرفية على ارتكاب التأويل فيهما ، كذلك القطع باعتبار الخبرين شرعا ، فحكم مظنون الصدور ، حكم مقطوع الصدور ، في جميع ما ذكر.

وحينئذ ينتج باولوية الجمع على الطرح (و) لكن هذا قياس مع الفارق (توضيح الفرق ، وفساد القياس ، ان وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور) في المقيس عليه ، لكون السند قطعيا ، ولا دوران هناك (بل القطع بالصدور قرينة على ارادة خلاف الظاهر) في الدليلين من المقيس عليه ، ولا يمكن العكس ، فان طرح السند القطعي في قبال الظاهر غير معقول (و) هذا بخلاف المقام ، لكون دليل اعتبار ظاهرهما صالح لمعارضة دليل اعتبار سندهما ، لان (فيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما) أي معارضا ، اذ : المراد من التزاحم هنا معناه اللغوي (لوجوب التعبد بالسند) ولحصول الدوران فيه بين الاخذ بظاهر متيقن الاخذ بصدوره ، وبين الاخذ بسند الآخر ،

لكون السند ظنيا كالدلالة ، ولا مزية لاحدهما على الآخر.

(وبعبارة أخرى) ان الامر في الخبرين المتعارضين يدور بين امور أربعة.
احدها البناء على صدور كليهما والاخذ بظاهر كل منهما.

وثانيها : البناء على عدم صدور شيء منهما.

وثالثها : البناء على صدور احدهما المعين والاخذ بظاهره وطرح الآخر رأسا.

ورابعها : البناء على صدور كليهما والتصرف في ظاهرهما.

والامران الاولان غير محتملين فيما نحن فيه.

اما اولهما فلعدم امكانه عقلا ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، لان (العمل بمقتضى ادلة اعتبار السند ، والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما) أي بصدور الدليلين (وارادة ظاهرهما) أي الدليلين (غير ممكن).

وأما ثانيهما : فلعدم امكانه شرعا ، نظرا الى قيام الاجماع وتواتر الاخبار العلاجية بحجية احدهما ، فيبنى على عدمهما في كل منهما لكن المقيس عليه له خصوصية زائدة وهي صفة القطع بالصدور فينتفى احتمال الامر الثالث ايضا ، فينحصر فيه الامر الرابع ، ويتعين الاخذ به ، وهذه الخصوصية مفقودة في المقيس حتى يوجب نفي ذلك الاحتمال أيضا.

(و) الحاصل : (الممكن من هذه الامور الاربعة اثنان لا غير) وهما عبارة (اما) من (الاخذ بالسندين) مع طرح الظهورين ، وهو مفاد الجمع (وأما الاخذ بظاهر وسند من احدهما) وطرح الآخر رأسا ، وهو مفاد الطرح (فالسند الواحد منهما متيقن الاخذ به وطرح احد الظاهرين وهو ظاهر الآخر الغير المتقين ، الاخذ بسنده ليس مخالفا للاصل) المستفاد من الاجماع (لان المخالف للاصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره).

حاصل مراده قده : ان المقام نظير العلم الاجمالي ، فكما اذا علمنا

بنجاسة احد الكأسين ، واشتبه الإناءان ، لا يجوز الحكم بنجاسة أحدهما المعين ، بل الاحتمال في كل منهما على حد سواء كذلك فيما نحن فيه.

نهاية ما قيل : دوران الامر بين الجمع والطرح ، ولا يتعين الاخذ باحدهما المعين ، كما قاله : ابن ابي الجمهور (فيدور الامر بين مخالفة احد اصلين) اعني (اما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد) أي الطرح (وأما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد) أي الجمع (و) لا ترجيح في تقديم احدهما على الآخر ، ولا يكون احدهما مسببا عن الآخر لان (احدهما) أي أحد الاصلين (ليس حاكما على الآخر ، لان الشك فيهما) أي في الاصلين (مسبب عن ثالث) وهو العلم الاجمالي بكذب واحد من دليلي السند والظهور (فيتعارضان) ولا رجحان لاحدهما على الآخر.

نعم لو فرض قيام دليل على نفي احدهما تعين الاخذ بالآخر من باب ان انتفاء أحد طرفي المنفصلة المانعة الخلو ، مستلزم لثبوت الطرف الآخر.

(ومنه) أي من أن الشك فيهما مسبب عن أمر ثالث (يظهر فساد قياس ذلك) أعني ما نحن فيه ، وهو تعارض الظاهرين (بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما) أي بين النص الظني السند والظاهر (بطرح ظهور الظاهر ، لا سند النص) يعني ان كان التعارض على وجه العموم والخصوص مطلقا ، فان كان الخاص نصا ، فدليل اعتبار سنده حاكم على ظهور العام ، لانه قرينة على التصرف في العام أن كان العام معتبرا من باب التعبد المطلق أو الظن النوعي مثلا اذا ورد اكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم النحاة ، لانه يدخل فاعله في النار ، فان الخاص نص في الحرمة ، ولا يحمل على الكراهة ، فهو مقدم على العام اذ يكون كتقدم الاصل الجاري في الشك السببي على الاصل الجاري في الشك المسببي ، سواء كان الاصل لفظيا أم عمليا؟
فكما لو هل هلال شوال ، وجب الفطرة على المولى فيما كان العبد

حاضرا ، فاذا صار غائبا وشك في حياته وموته شك في بقاء الموجب ، فيستصحب بتقديم الاصل السببي ، وهو استصحاب الحياة على المسببي وهو : اصالة عدم الوجوب في الشبهة الموضوعية.

كذلك حكومة الخاص على العام أعني كون الشك في ارادة العموم من العام ، وعدمها مسببا وناشيا من وجود الخاص ، فان دليل السند كما يقدم على دليل الظاهر في هذا القسم ، فليقدم دليل السند على دليل الظاهر في الظاهرين ايضا ، لان وجه التقديم في الفرض الاول ليس إلّا حكومة دليل السند مع كونه ظنيا على دليل الظاهر ، وهذا بعينه موجود في الفرض الثاني ، لانه ـ مع الاغماض عن تلك الادلة ـ مقتضى الاصل ، والقاعدة أنما هو لزوم الاخذ بالسندين والتصرف في احدهما ، أو في كليهما ، فان الشك في جواز التأويل في أحد الظهورين أو كليهما مسبب وناش من الشك في صدور كليهما.

فحينئذ يكون دليل اعتبار سند ما عدا المتيقن الاخذ به حاكما على دليل اعتبار ظهور المتيقن الاخذ به ، لان الدليل الظني ـ على تقدير ثبوته ـ قرينة على تأويل الظاهر ، ولو كان قطعي السند فلا بد حينئذ من الجمع دون الطرح.

ولكن هذا قياس فاسد (توضيحه) أي توضيح فساد القياس ، هو أنه لا تصح مقايسة ما نحن عليه ، لان شرط العمل بظواهر الالفاظ مقيد بعدم مجيء القرينة ، والمفروض وجود القرينة مع تسليم اعتبار الخبر الخاص ، كما اذا قام نص ظني السند على عدم جواز اعطاء الزكاة للفاسق ، وفي الكتاب الذي هو قطعي السند قام الظهور على جواز الاعطاء ، لقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)(1) فظهوره يعم الفاسق فالمقيس عليه مسلم يؤخذ بالسندين ويطرح التعبد بظهور الكتابي ، لان قطعي السند وهو قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) الخ لا يزاحم دلالة نفسه ، ولا دلالة ظن الخاص ، ولا سند الخاص ، اذ على

__________________

(1) التوبة : 60.
تقدير ثبوت الخاص بوجوب تصديق العادل يثبت النص وهو قرينة على تخصيص العام الكتابي ، ولا ريب ان ظهور العام ، موضوعه عدم القرينة على التخصيص ، فيكون الدليل الخاص الظني على تقدير ثبوته رافعا لموضوع ظهور العام ، بخلاف ما نحن فيه ، فان الاصلين لا حكومة بينهما ، اذ الاخذ بالواحد المتيقن من باب الترجيح ، او التخيير يقتضي الاخذ به بظهوره فيجري : التعبّد بالظهور ، وهو : يقتضي طرح الخبر الآخر سندا ، لانه لو تم سنده كان معارضا بظهور الاخذ بالمتيقن ، فيدور الامر هنا بين التعبد بالظهور أي ظهور المتيقن وبين : التعبد بالسند في غير المتيقن ، لان مع وجوده لا يمكن التعبد بظهور ذلك المتيقن.

عدم تعارض قطعى الصدور مع ظنى السند فوجه فساد القياس ، هو : (ان سند الظاهر) أي القطعي الصدور ، نحو : انما الصدقات للفقراء (لا يزاحم دلالته) أي دلالة نفسه (بديهة ، ولا) يزاحم العام اعني الظاهر (سند النص) لامكان صدوره من الامام عليه‌السلام ، فيكون المخصص ثابتا ، ويحكّم على عموم الكتاب (ولا دلالته) أي دلالة النص ، اذ دلالته على العموم منوط بعدم وجود المخصص ، وبعد ورود الخاص يصير لدى العرف بمنزلة ما لو قال : يجب اعطاء الزكاة لغير الفاسق (واما سند النص ودلالته) أي دلالة ظهور الخاص المذكور في المثال مع العام الكتابي (فانما يزاحمان) أعني السند والدلالة (ظاهره) أي ظاهر العام (لا سنده) أي العام لكونه قطعيا (وهما) أعني سند النص ودلالته (حاكمان على ظهوره) أي العام (لان من آثار التعبد به) أي بسند النص ودلالته (رفع اليد عن ذلك الظهور) في العام (لان الشك فيه) أي في ذلك الظهور أعني ظهور الكتاب (مسبب عن الشك في التعبد بالنص) لان النص على فرض ثبوته مخصص وظهور العام مقيد بعدم ورود المخصص ، فاذا تعبدنا بالنص الظني بمقتضى صدق العادل ، فثبت المخصص شرعا ، فارتفع موضوع حجية ظهور العام ، بخلاف ما نحن فيه ، لان هنا يجب

الاخذ بواحد منهما على سبيل القدر المتيقن ، فلازمه وجوب التعبد بظاهره.

فاذا اخذنا غير المتيقن سندا فيزاحم ظهور ذلك القدر المتيقن ، والتعبد بالظهور يمنع عن ذلك.

واذا اخذنا بالتعبد بظهور المتيقن فهو يمنع عن التعبد بذلك الزائد على المتيقن ، فنعلم اجمالا اما لزوم مخالفة الظهور ، او مخالفة الاخذ بالصدور.

ثم شرع بالاعتراض الثالث ، بقوله : (واضعف مما ذكر) في الاعتراض الثاني (توهم قياس ذلك) أعني ما نحن فيه وهو تعارض الظاهرين (بما اذا كان خبر بلا معارض لكن ظاهره) أي ظاهر الخبر (مخالف للاجماع) (1).
مثلا : اذا قام خبر ظاهره ، وجوب الاذان ، كقوله (ع) اذا اردت ان تصلي فأذّن واقم (2) وقام الاجماع على عدم وجوب الاذان (فانه) أي الشأن (يحكم بمقتضى اعتبار سنده) أي سند الخبر (بارادة خلاف الظاهر من مدلوله) أي الخبر الظني ، فلا نطرح السند بل نأخذ به ، ونؤوّل ظاهره بسبب قيام الاجماع.

ولكن ما نحن فيه لا يقاس على ما ذكره المتوهم ، لان ما ذكره المتوهم لا يمكن فيه الاخذ بظاهر الخبر وطرح الاجماع ، لانه قطعي ، وما نحن فيه ليس كذلك اذ : يمكن ان نعمل وجوب التعبد في ظاهر المتيقن ، ونطرح سند الآخر ، وبالعكس كما قال قده.

(لكن) هذا التوهم ليس في محله لانه (لا دوران هناك) أي في كلام

__________________

(1) ومن الأدلة الأربعة الاجماع ، وهو على قسمين قولي ، وعملي ، أما القولي فهو عبارة عن اتفاق الفقهاء في مقام الفتوى والحكم بشيء كاطباقهم على أن كل نجس منجس مثلا ، وأما العملي فهو عبارة عن اتفاق الفقهاء في مقام البناء والعمل بشيء كاتفاقهم على العمل بخبر الواحد وان اختلفوا في حجيته من حيث الفتوى والاجماع هنا قولي.
(2) الوسائل : الجزء 4 ص 657 (الرواية : 3) وفي بحار الأنوار ج ـ 84 ص ـ 108.
المتوهم (بين طرح السند والعمل بالظاهر ، وبين العكس) أعني الاخذ بالظهور وترك المعارض ، بخلاف ما نحن فيه وهو الاخذ بالظهور وطرح السند (اذ : لو طرحنا سند ذلك الخبر ، لم يبق مورد للعمل بظاهره) أي بذلك الخبر ، لان الظهور فرع صدور الكلام من الامام عليه‌السلام ، فاذا كان الامام عليه‌السلام لم يتكلم بشيء فاين ظهور كلام حتى نتعبد به؟ فنأخذ بالمتيقن وظهوره ، او بالعكس فيتعارضان.

والسرّ فيه : أنّ الكلام فيما نحن فيه صورة كون المتعارضين ظني السند ، بخلاف مثال المتوهم ، لان احد المتعارضين هو الاجماع القطعي سند او دلالة ، كما قال : (بخلاف ما نحن فيه ، فانا اذا طرحنا سند احد الخبرين) مع ظهوره (امكننا العمل بظاهر الآخر) مع الاخذ بسنده ، وبالعكس ، واذا اخذنا بظاهر المتيقن بظهوره وسنده فلا بد ان نطرح الآخر سندا وظهورا (ولا مرجح لعكس ذلك) وهو تقديم الجمع على الطرح.

واما وجه اضعفية هذا الاعتراض ، من الاعتراض السابق ، هو : ان الاجماع سند او دلالة قطعي فاين التعارض؟
هذا تمام الكلام في عدم الدليل على اولوية الجمع على الطرح غاية الامر مساواتهما بملاحظة الاصل الاولى (بل الظاهر) على ما سنبينه آنفا (هو) اولوية (الطرح) على الجمع (لان المرجع والمحكّم) بالفتح (في الامكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين) بقوله : الجمع مهما امكن أولى من الطرح (هو) الامكان بحسب (العرف ، ولا شك في حكم العرف ، واهل اللسان) في المحاورة (بعدم امكان العمل بقوله : اكرم العلماء ، ولا تكرم العلماء) لانه لا يأتي الجمع الدلالي ، مع تساوي المتعارضين في جهات التأويل.

(نعم : لو فرض علمهم) أي علم أهل اللسان (بصدور كليهما ، حملوا امر الآمر بالعمل بهما) أي أكرم ، ولا تكرم (على ارادة ما يعم العمل ، بخلاف ما
يقتضيانه بحسب اللغة والعرف) بمعنى انه مع العلم بصدور كليهما يتصرفون في ظاهرهما ، ويأولون كليهما ، لان كلا منهما نص من وجه ، وظاهر من وجه آخر ، فان الاول نص في الجواز وظاهر في الوجوب ، ولا تكرم نصّ في المرجوحيّة وظاهر في الحرمة ، فنتصرف في كليهما ، وتكون النتيجة كراهة اكرام العلماء.

(ولاجل ما ذكرنا) من ان المراد من الامكان ، هو الامكان العرفي لا العقلي.
والدليل على ذلك وجوه.
الاول : (وقع من جماعة من اجلاء الرواة) كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وامثالهما (السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين) كما في المرفوعة الآتية : يأتي عنكم الخبران ، او الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ الخ وتحيرهم من حيث كيفية العمل بهما الداعي الى السؤال ، لانه يمكن العمل بهما ، ولو بالحمل على ما لا يظهر فيه اللفظ ، كالجمع التبرعي ، فانه لو كان مقتضى القاعدة هو الجمع العقلي ، لكانت تلك القاعدة مركوزة في اذهانهم ايضا ، فانها على تقدير اعتبارها متخذة من بناء العرف والعقلاء والراوي منهم ، ولم يبق لهم تحير حينئذ لكونها رافعة له على تقدير اعتبارها.

ولذا قال : (مع ما هو مركوز في ذهن كل واحد) من الرواة (من ان كل دليل شرعي يجب العمل به ، مهما امكن فلو لم يفهموا عدم الامكان في المتعارضين ، لم يبق وجه للتحير الموجب للسؤال) بل يعملون بكليهما مع حمل كلّ واحد منهما على خلاف الظاهر.

الثاني : (مع انه لم يقع الجواب) عن الائمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين (في شيء من تلك الاخبار العلاجية) الآتية (بوجوب الجمع) بينهما مهما امكن (بتأويلهما معا) بل الجواب أما بالرجوع الى الترجيح ، أو الى التخيير ، أو الى التوقف.

ان قلت : ان موارد تحيرهم وسؤالهم انما هو فيما اذا كان المتعارضان

نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما يأمرنا ، والآخر ينهانا ، انما هو الخبر ان النصان في الوجوب والحرمة ، لا مطلق ما يدل عليهما ، فجوابهم عليهم‌السلام بالرجوع الى الترجيح ، او الى التخيير ، او الى التوقف ، ناظر بموارد لا يمكن الجمع العقلي فيها.

قلت : (وحمل مورد السؤال على صورة) نادرة ، وهو : ما اذا كان التعارض بين النصين الذين لا يحتمل فيهما الخلاف ، بحيث (تعذر تأويلهما ولو) تعذرا (بعيدا).

قوله (تقييد) خبر لحمل (بفرد غير واقع في الاخبار المتعارضة ، وهذا) الجواب عنهم عليهم الصلاة والسلام (دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة) أعني اولوية الجمع على الطرح.

(هذا كله مضافا الى) الوجه الثالث على اولوية الطرح (مخالفتها) أي هذه القاعدة (للاجماع) العملي (فان علماء الاسلام من زمن الصحابة الى يومنا هذا لم يزالوا) أي يثبوا (يستعملون المرجحات في الاخبار المتعارضة بظواهرها).

قوله : (ثم) بيان لاستعمال المرجحات ، يعني يأخذون بالارجح ويطرحون المرجوح ، كما قال : (اختيار احدهما) أي احد المتعارضين (وطرح الآخر) أما بالترجيح أو التخيير (من دون تأويلهما معا ، لاجل الجمع).

(واما ما تقدم من عوالي اللئالي) في معنى الجمع بان المراد هو الامكان العقلي (فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير) فيما لو كان المتعارضان متساويين في الظهور.

(فان الظاهر) والمتبادر (من الامكان في قوله : وان امكنك التوفيق بينهما هو الامكان العرفي) لا العقلي بحيث يساعد العرف على جعل كل منهما قرينة على التصرف في الآخر كما اذا كان احد الدليلين نصا في مدلوله والآخر ظاهرا ، نحو : اكرم العلماء ولا تكرم النحاة ، ومن الموارد التي تندرج في النصوصية ما اذا كان احد الدليلين اخص من الآخر نظير العموم والخصوص المطلق يحكم

بتقديم الخاص على العام من جهة قوة دلالته بالنسبة الى العام ، او اذا كان احدهما ظاهرا والآخر اظهر نحو : لا تكرم فاسقا ، ولا تدع من عالم حتى تكرمه ، فان الاخير اظهر من الاول (في مقابل الامتناع العرفي) بحيث بقي العرف متحيرا في حكمهما كما في ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة (بحكم أهل اللسان فأنّ حمل اللّفظ على خلاف ظاهره ، بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد) فاذا ورد : اعتق رقبة ، وورد ايضا : اعتق رقبة مؤمنة ، فيحمل المطلق على المقيد ، لان العرف يحكم بقرينية المقيد والخاص.

والحاصل : ان الجمع في الدلالة قد يحصل بتأويلهما معا ، فهو غير جائز ، كما في ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة.

وقد يحصل بالتأويل في أحدهما المعين كالعام والخاص المطلق ونحوهما ، فهو واجب.

وقد يحصل بالتأويل في احدهما الغير المعين بالامكان العقلي ، كما في العامين من وجه ، ففيه اشكال ويأتي تفصيل تلك الاقسام آنفا.

وصاحب عوالي اللئالي موافق للمشهور ، لان الامكان الذي وقع في كلامه هو الامكان العرفي.

(ويؤيده) أي ويؤيد بانه اراد الامكان العرفي (قوله : أخيرا ، فاذا لم يتمكن من ذلك ، ولم يظهر لك وجهه ، فارجع الى العمل بهذا الحديث فان مورد عدم التمكن) العقلي (نادر جدا) فانه منحصر في اليقين.

فارجاع ابن ابي جمهور في صورة عدم التمكن من التأويل الى الاخبار العلاجية ، يشعر بان مراده من عدم التمكن ، انما هو مورد تلك الاخبار ، وهو عدم التمكن العرفي دون العقلي ، اذ : لولاه لزم حمل اخبار الترجيح على الموارد النادرة ، مع ان اهتمام الصحابة في السؤال يأبى عن ذلك ، اذ : لا يقال كثرة الاهتمام بهذه المثابة في السؤال واستعلام حكم ما هو نادر في

الغاية ، فلا بدّ من حملها على مورد عدم التمكن العرفي لكونه كثيرا.

(وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ، ولا بمن هو دونه) من حيث مرتبة العلم والفضل (ان يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما) عقلا (فضلا عن دعواه الاجماع على ذلك).

فالاجماع ايضا ناظر بالجمع الدلالي ، وبعد التأمل يعلم ان مراد العلامة قده بالجمع حيث استدل عليه بان دلالة اللفظ على تمام معناه اصلية ، وعلى جزئه تبعية ، انما هو الجمع بحسب الدلالة.

وقوله : ترك دلالة تبعية أولى من ترك دلالة أصلية ، جار في صور امكان الجمع العرفي ، ولا يتوجه عليه الرد كما في المتعارضين بين العام والخاص ونحوه من صور تعارض النص والظاهر ، أو الاظهر والظاهر ، لان الجمع هنا لا يستلزم إهمال الدلالة الاصلية في كل من المتعارضين ، بل في خصوص الظاهر.

(والتحقيق الذي عليه أهله أن الجمع) في الدلالة (بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على اقسام ثلاثة) ـ والحصر استقرائي ـ.
(احدها : ما يكون متوقفا على تأويلهما معا) وهذا يتصور في المتباينين نظير : ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة بان يقال ان المراد من الأولى عذرة غير مأكول اللحم ، ومن الثانية عذرة مأكول اللحم.

(والثاني : ما يتوقف على تأويل أحدهما) أي احد المتنافيين (المعين).

(والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه) نظير : تزوج هندا أو أختها (أما الأول : فهو الذي تقدم) على ما نسب الى صاحب عوالي اللئالي من الجمع العقلي ، وقد مضى (أنه مخالف للدليل و) مخالف (النص والاجماع) اذ : يلزم ـ على تقدير الجمع ـ حمل أخبار العلاج على الموارد النادرة.

(وأما الثاني : فهو تعارض النص والظاهر) مع ظنية سنديهما (الذي تقدم انه ليس بتعارض في الحقيقة) بين الدليلين اذا كان احدهما أخص مطلقا ، أو

كان نصا أو أظهر بالقياس الى الآخر.

وأول من صرح به شيخ الطائفة قده ، في محكى العدة حيث علل ـ في مسئلة بناء العام على الخاص تقديم الخاص على العام ـ بان الترجيح والتخيير ، فرع التعارض الذي لا يأتي في العام والخاص ، ثم تبعه من تبعه ممن تأخر.

وبالجملة : اخبار الترجيح والتخيير مسوقة لبيان حكم المتحير على فرض صدورهما ، ولا تحير بين العام والخاص المطلق ، وكذا بين النص والظاهر ، او الظاهر والاظهر ، لما عرفت من بناء العرف فيه على الجمع بترجيح النص أو الاظهر على الظاهر ، وأن كان ظاهر العام بالنظر البدوي معارضا للمخصص ، لأن العام في معنى الايجاز ، بمعنى : اكرم العلماء بمنزلة أن يقال : اكرم زيدا العالم ، واكرم عمروا العالم ، وهكذا الخ واذا ورد لا تكرم زيدا العالم ، فيكون وجوب اكرامه مما تعارض فيه الدليلان.

ولكن العرف لا يرى بينهما تعارضا ، لأنه اذا القى للسامع لا يبقى متحيرا في مقام العمل.

(وأما الثالث) فهو ينقسم على قسمين.

القسم الأول : (فمن أمثلته) أن يكون الظاهر ان (العام والخاص من وجه ، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره) كما لو ورد : أكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم الفسّاق ، وحيث أن الجمع المحلي بال يفيد العموم ، فلا تعارض بينهما : في مادتي الافتراق وهما : وجوب إكرام العالم العادل ، وحرمة إكرام الجاهل الفاسق ، وأنما التعارض في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق ، فان اطلاق الاول قاض بوجوب إكرامه ، وينافيه إطلاق الثاني ، فدار الأمر بين العمل باطلاق أكرم العلماء ، وتخصيص الثاني فالعالم الفاسق يجب إكرامه ، أو نعمل باطلاق الثاني ونخصص الأول ، فالعالم الفاسق محرم الاكرام حتى ينقلب الى عموم وخصوص مطلق فيجري حكمه فيمكن أن الامام عليه‌السلام اراد أحدهما ، ولم يرد الآخر ولا ترجيح عندنا.

(و) القسم الثاني : (مثل قوله) أي قول الراوي بان كانتا متباينين وظاهرين ، نظير : (أغتسل يوم الجمعة) (1) (بناء على أن ظاهر الصيغة) للأمر (الوجوب ، وقوله) أي الآمر (ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة) أي ينبغي (في الاستحباب ، فان الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما) ففي صورة كون الدليلين ظاهرين ، سواء كانا من قبيل العامين من وجه ، أو متباينين ، فان كان أحدهما نصا أو أظهر قدم على الظاهر أو غير الأظهر ، فيرجع الى القسم الثاني حكما ، بمعنى تعين التصرف في غير الأظهر والنص.

(وحينئذ) أي حين جواز رفع اليد عن ظاهر أحدهما (فان كان) الظاهران متساويين. فتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح ، فهو مما لا يرضى به العرف.

وأن كان (لاحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر) بحسب الدلالة لأن الجمع العرفي مقدم على الترجيح بمرجحات السند بان يصلح أحد الظاهرين أن يكون قرينة لصرف الآخر عن ظاهره (بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ، نحو رأيت أسدا يرمى ، أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد) كما اذا كان أحد الكلامين أظهر مثل : أن يقول أكرم العلماء ، ولا تكرم أحدا من الفساق ، أو كان أفراد العلماء العدول قليلا جدا ، فقال أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، بدون من.

ففي المثال الأول ، من حيث أن كلمة : من الزائدة في سياق النفي ـ على قول سعد الدين التفتازاني ـ فيكون أظهر مما ليس فيه كلمة من.

وفي المثال الثاني : حيث أن حمل أكرم العلماء على أفراد العدول نادر جدا يشبه الاستهجان ، فيكون نصا في العموم ، بخلاف لا تكرم الفسّاق ، فان حمله على غير العالم كثير الافراد جدا ، فلو صدرا في المثالين عن متكلم

__________________

(1) الوسائل الجزء 2 ص ـ 945 (الرواية : 11).
واحد ، يكونان كعام وخاص مطلق ، فالتخصيص والتأويل ، يكون في غير الاظهر ، وفي غير النص.

قوله : (تعين العمل بالاظهر) جواب للفظة لو الشرطية (وصرف الظاهر الى ما لا يخالفه) فان ظهور يرمى في رمي السهم ، اقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ، فيحمل على الرجل الشجاع.

وقوله : (كان حكم هذا) جزاء وجواب : أن الشرطية ، بمعنى أن كان لأحد الظاهرين مزية كان حكم ذي المزية أعني تقديم الأظهر على الظاهر (حكم القسم الثاني) أي كتقديم النص على الظاهر (1) (في أنه : إذا تعبدنا بصدور الأظهر ، يصير قرينة صارفة للظاهر ، من دون عكس) بمعنى لا يؤخذ بظهور أسد في الحيوان المفترس ، ويحمل الرمي على رمي التراب.

(نعم الفرق بينه) أي بين القسم الثالث ، وهو : تعارض الظاهر والأظهر (وبين القسم الثاني)
وهو : تعارض النص والظاهر (أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر ، ولا معنى له) أي النص (غير ذلك) لعدم احتمال الخلاف في النص.

فالمتعين فيهما أخذ النص وتأويل الظاهر كما أن حجية الخبر المخصص ثابتة بالادلة الشرعية.

لان ظنية الخاص أن كانت في الدلالة ، فهو من قبيل القسم الثالث وأن كانت في السند ـ كما هو المقصود في المقام ـ تعين العمل بالخاص ، لأن دليل اعتبار سنده سليم عن المعارض ، وبعد وجوب التعبد به يتعين التخصيص ، إذ لا

__________________

(1) لا يخفى أن عد تقديم الأظهر على الظاهر من أقسام الجمع دون الطرح ، لا ينافي ما صرحوا به فيما بعد من كونه من الترجيح في الدلالة ، فان عدهم له من اقسام الجمع إنما هو في قبال الطرح من حيث السند لا في قبال الطرح مطلقا حتى ينافي كلامهم في باب الترجيح (ص ـ 494 ـ قلائد).
معنى للتعبد به سوى الالتزام بآثار صدوره ، ولوازمه.

وقد عرفت أن من لوازم صدور الخاص بعد العام ، رفع اليد عن حكم العام فيكون النص أو الاظهر ، حاكما على غير النص والأظهر.

(ولذا ذكرنا دوران الامر فيه) أي في النص والظاهر كالعام والخاص (بين طرح دلالة الظاهر ، وطرح سند النص ، وفيما نحن فيه) وهو تعارض الظاهر والأظهر (يمكن التعبد بصدور الاظهر ، وابقاء الظاهر على حاله ، وصرف الأظهر) لكون الأظهر أيضا يحتمل فيه التأويل حتى ينطبق مع الظاهر ، ولكن حيث أن العرف يرجحونه على الظاهر فمع الترجيح العرفي يصير قرينة (لأن كلا من الظهورين مستند الى أصالة الحقيقة ، إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين) وهو الأظهر (على الآخر) وهو الظاهر ، بمعنى أنه يمكن أن يراد في تعارض الظاهر والأظهر ، نحو رأيت أسدا يرمى الظاهر ، وليس الأظهر كالنص القطعي فيحمل الأسد على المفترس ويحمل الرمي على رمي التراب ، إلا أن ظهور يرمي في رمي النبل أظهر ، من ظهور أسد في الحيوان المفترس فيستقر التعارض.

ولكن العرف يرجحون في التعارض الأظهر على الظاهر (فالتعارض) بين الأظهر والظاهر (موجود والترجيح بالعرف) (1) (بخلاف النص والظاهر) لأن النص بذاته قرينة قطعية ، فبضميمة صدق السند يقدم على الظاهر ، لأن النص حيث كان قطعي الدلالة فبعد التعبد بصدوره قطعا يكون قرينة على التصرف في الآخر ، لا أنه يمكن التصرف فيه وأن العرف يرجحونه على غيره (وأما لو) كان تعارض الظاهرين بنحو التباين الكلّي و (لم يكن لاحد الظّاهرين مزية على
__________________

(1) نعم بعد احراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنص ، ويعامل معه معاملة الحاكم ، لأنه يمكن أن يصير قرينة للظاهر ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له بل لو أريد التصرف فيه احتيج إلى قرينة من الخارج ، والأصل عدمه فافهم منه قده.
الآخر ، فالظّاهر ان الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور) بان يؤخذ السندان معا ويؤوّل الظاهر ان (غير جار هنا) كما في قوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، فانهما من سنخ واحد ، لان كل واحد منهما جمع محلي باللام ، فليس هناك ظاهر واظهر ، او نص وظاهر (اذ لو جمع بينهما) أي بين الدليلين (وحكم باعتبار سندهما) بان كانا ظنيين ، فمعناه أخذ باحدهما لا بعينه (وبان أحدهما) أي أحد السندين (لا بعينه مأول لم يترتب على ذلك) أي على التعبد بصدور كل منهما أثر عملي (أزيد من الأخذ) والتعبّد (بظاهر أحدهما) صدورا كي يعمهما أدلة حجية الخبر حتى يصح أن يقال : أن الأصل في الدليلين الأعمال لأن أصالة الظهور في كليهما متعارضان والأخذ بأحدهما دون الآخر ، ترجيح بلا مرجح فيعرض الإجمال بسبب تساقط أصالتي الحقيقة المتعارضتين فحيث صار مجملا ، فلا دليل في المقام ، فيرجع الى قاعدة : أن الدليل اذا لم يجر في الموضوع يرجع الى الأصل العملي الموافق لأحدهما أو يدخل في الاخبار العلاجية لعدم إمكان الجمع ، فنأخذ أحدهما ونطرح الآخر من باب أن : الأصل مرجح لا مرجع.

(أما من باب عروض الاجمال لهما) أي للخبرين ، أن قلنا باعتبار الظواهر من باب الطريقية كما هو المختار ، فبمقتضى القاعدة يحكم (بتساقط اصالتي الحقيقة في كل منهما) أي من الخبرين (لأجل التعارض) لخروج الطريق من كونه طريقا بمزاحمة مثله ، لاستحالة حصول القطع بالمتناقضين ، لأن اعتبار خبر الواحد من باب الطريقية ، معناه تنزيله منزلة العلم (فيعمل) في موردهما (بالاصل الموافق لاحدهما) أن كان أحدهما موافقا له ، كما اذا ورد خبر بحرمة الغراب الأسود ، والآخر بحليته يتساقطان ، فنعمل بالاصل الموافق للحلية ، وهو كل شيء لك حلال ، فيكون الاصل مرجعا بعد التساقط.

(وأما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة) أن قلنا باعتبار

الظواهر من باب السببية والموضوعية (1) (على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال اذا تكافأت) الاحوال ، يعني لو لم يكن مرجح في البين.

(وعلى كل تقدير) المراد التقديرين السابقين أعني التساقط والرجوع الى

__________________

(1) توضيح ذلك : أن حجية الاخبار ، أما أن يكون من باب الطريقية المحضة ، أو يكون من باب السببية والموضوعية ، وقد مر في باب الظواهر ما يناسب هنا ، وهو : أن جعل الامارات على ثلاثة أوجه.
الأول : تخصيص الحكم بالعالمين في الواقع ، وإن ليس الواقع إلّا مؤدى الامارات ، وهذا تصويب اشعري لأن الحكم الواقعي من جهة اختصاصه بالعالم موقوف على العلم ، والعلم موقوف على المعلوم ، فيلزم الدور ، وهذا التصويب محال.
الثاني : عدم توقف الواقع علي ، العلم ، وعدم اختصاص الاحكام بالعالمين بها ، بل في صورة عدم قيام الامارة أصلا ، أو قيام الامارة الموافقة للحكم الواقعي موجود فلا يتوقف على العلم ، نعم في صورة قيام امارة المخالفة ينقلب الواقع إلى مؤدي الامارة ، فهذا تصويب معتزلي ممكن ، ولكن قام الاجماع على عدم صحته.
الثالث : مسلك الشيخ عليه الرحمة أن حجيتها من باب الطريقية ، فلا حكم فعلي الا في الواقع فإن أصابت الامارة فهو وإلّا فلا حكم فعلى حسب مؤدي الامارة ، وحينئذ يلزم من أمر الشارع بسلوك الامارة تفويت الواقع والمصنف قده في مقام الرد على ابن قبة صور صورة لا يلزم فيها ذلك ، وهو أن المصلحة في سلوك الامارة وتطبيق المؤدي منزلة الواقع يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة بقدر ما فات فإن كان الدليل قائما على وجوب الجمعة وفي الواقع كان الظهر واجبا فإن مضى وقت فضيلة الظهر فانكشف الخلاف ، فالمصلحة السلوكية تجبر مصلحة الفضل في أول الوقت ويجب عليه الاعادة من باب الطريقية وان فاته في الوقت فالمصلحة السلوكية تجبر مصلحة الادائية ، ولكن يجب القضاء عليه في خارج الوقت لأجل الطريقية ايضا ، وأما الطريقية المحضة بلا انجبار فلا تقول به الامامية فإيراد ابن قبة مندفع عنهم وإنما أشكاله وارد على الطريقية المحضة بلا انجبار ، ولا يقول أحد من الامامية به.
ما وافق الاصل ، أو العمل بالتخيير على موجب الاخبار العلاجية (يجب طرح أحدهما) أي أحد المتعارضين ، والعمل بمقتضى الآخر فيسقط القول باولوية الجمع من الطرح.

(نعم تظهر الثمرة) باولوية الطرح من الجمع هنا (في اعمال المرجحات السندية) كالاعدلية ، والاوثقية ، والاورعية ، ونحوها من مرجحات صفات الراوي ، أو من قبيل مرجحات الرواية كالشهرة الروائية ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، ونحوها (في هذا القسم) الثالث اذا كان هناك مرجح (اذ على اعمال قاعدة الجمع) مهما أمكن أولى من الطرح (يجب أن يحكم بصدورهما ، واجمالهما كمقطوعي الصدور) فانه لو ورد أكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم العلماء ، وثبتا بالتواتر كان صدور كل منهما قرينة صارفة للتخصيص في الآخر ، لاستحالة التناقض ، فلا بدّ من صرف ظاهر كلّ منهما بصريح الآخر ، فاذا كان أكرم العلماء صريحا في الانبياء عليهم‌السلام والعدول ، وظاهرا في غيرهما ، وكان قوله : لا تكرم العلماء صريحا ونصا في الكفار والفساق مثلا ، كان كل منهما في قبال الآخر من قبيل الخاص في مقابل العام (بخلاف ما اذا ادرجناه) أي أدخلنا هذا القسم الثالث (فيما لا يمكن الجمع) أعني بالقسم الأول (فانه يرجع فيه) أي فيما فرضناه أنه لا يدخل في القسم الثالث (حينئذ) أي حين التعارض والتساوي (الى المرجحات) التي ذكرنا آنفا.

(وقد عرفت أن هذا) يعني الأخذ بأحدهما سندا ودلالة ، وطرح الآخر رأسا ، والرجوع الى المرجحات أولى من الأخذ بالسندين وطرح الظهورين حتى لا نعمل ، وهو خلاف التعبد في قسمي الثالث والأول بل في الأول بطريق أولى (هو الأقوى) لانا أن أخذنا بالسندين وطرحنا الظهورين فصارا مجملين وحينئذ لا معنى لصدورهما (و) الحال (أنه لا محصل للعمل بهما) أي بسندين من دون الأخذ بظاهرهما ، لعدم إمكانه اذا لم يعلم المراد كما قال : (على أن يكونا
مجملين ويرجع) في هذه الموارد (الى الاصل الموافق لاحدهما) مثلا : لو ورد خبر على وجوب صلاة الجمعة ، وآخر على وجوب الظهر ، ومقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة لو قلنا بحجيته في المقام (ليكون حاصل الامر بالتعبد بهما ترك الجمع بينهما ، والاخذ بالاصل المطابق لاحدهما) (1) لأن الأصل مرجع ، حيث لم يكن دليل ، فاذا عرض الاجمال ، فلا دليل ، فيتساقط الدليلان ، فنرجع الى الاصل الذي هو وظيفة لمن لم يكن له الدليل.

(ويؤيد ذلك) أي طرح أحدهما والأخذ بالآخر (بل يدل عليه) أي على ذلك (أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم) أعني : العموم والخصوص من وجه ، ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر (في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع الى المرجّحات) فاذا ورد أغتسل يوم الجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور : ينبغي ، في الاستحباب.

فان كان احدهما أشهر ، أو كان راوي أحدهما أعدل ، أو أصدق نأخذ به ونطرح الآخر.

وان كانا متساويين من جميع الجهات فالتخيير (لكن يوهنه) أي الرجوع الى المرجحات اعتمادا على الاخبار العلاجية (ان اللازم حينئذ) أي حين كون الدليلين المتعارضين ، ولم يكن اظهر (بعد فقد المرجحات التخيير بينهما) أي بين الدليلين (كما هو) أي التخيير (صريح تلك الاخبار) العلاجية مع فقدان المرجح (مع أن الظاهر من سيرة العلماء) عملا (عدا ما سيجيء من الشيخ قده في النهاية ، والاستبصار) قوله : (في مقام الاستنباط) متعلق بالسيرة ، قوله : (التوقف) خبر ، لأن (والرجوع الى الاصل المطابق لأحدهما) ففي المقام بعد إسقاط الخبرين لو شك في حلية الغراب الأسود وحرمته ، لا يعملون بالتخيير بل يعملون بخبر الحلية لوجود المرجح معه ، وهو أصالة براءة التكليف من الحرمة

__________________

(1) من : ليكون إلى هنا ، نسخة بدل.
فليسوا بمخالفين ، لاخبار العلاج ، نظرا الى انها تدل على التخيير عند عدم المرجح ، وهاهنا المرجح موجود.

اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى كون الأصل ، البراءة ، باعتقاد القدماء من الامارات المفيدة للظن ، فعدم اختيار التخيير لأجل المرجح ، وليس هنا مقام التخيير ، و (يعملون بمطابق الاصل منهما) أي من أحد الخبرين و (لا) يجعلون الأصل مرجعا بمعنى لا يطرحون الروايتين حتى يعملوا (بالاصل المطابق لاحدهما) أي إحدى الروايتين ، فلا يأخذون برواية الحرمة لكون الأصل موافقا لرواية الحلية فتترجح على رواية الحرمة (ومع مخالفتهما) أي الخبرين (للاصل) مثلا ورد صل الجمعة في الغيبة وورد رواية أخرى لا تصل الجمعة في الغيبة ، ففي هذه الصورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، ولا يمكن الموافقة القطعية ، ولا المخالفة القطعية ، لأن الأصل عدم الوجوب ، وأن الأصل عدم الحرمة ، اذ : المكلف في مقام العمل ، أما تارك ، وأما فاعل (فاللازم) عقلا (التخيير على كل تقدير) سواء قلنا بأولوية الجمع والرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما ، أو قلنا بالطرح واندراج ما نحن فيه في الأخبار العلاجية.

أما على الأول : فلأن الرجوع الى الأصل الموافق ـ مرجعا كان ، أو مرجحا ـ أنما هو مع وجود الأصل المطابق ، والمفروض عدمه ، فلا مناص عن التخيير.

وأما على الثاني : فلأن مفاد الأخبار الرجوع الى الترجيح ، ومع عدم وجود المرجحات التي منها الاصل المطابق لاحدهما بالفرض يتعين التخيير لا محالة (غاية الأمر أن التخيير شرعي) على القول به (أن قلنا بدخولهما) أي بدخول الخبرين المتعارضين (في عموم الاخبار) العلاجية (وعقلي) محض كما هو المشهور (على القول به) أي بالتخيير ، ولم نقل بتقديم جانب الحرمة متعينا ، استدلالا بأيام الاستظهار بترك العبادة مع احتمال أنها حائض أو مستحاضة ، إذا

تجاوزت عن العشرة (في مخالفي الأصل) (1) (ان لم نقل) بدخولهما في عموم الأخبار ، بل من باب دوران الامر بين المحذورين ، يحكم العقل بالتخيير.

(وقد يفصل) في تعارض الظاهرين بين ما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، وبين ما إذا كانت النسبة بينهما تباين كلي ، بأولوية الجمع على الطرح في الأول ، وبأولوية الطرح على الجمع في الثاني ، كما قال : فرق (بين ما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض ، كالعامين من وجه) نظير : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق (حيث أن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض) إذ : من المعلوم بأن العالم العادل واجب الإكرام ، والجاهل الفاسق محرم الإكرام (وبين غيره) أي غير عامين من وجه ، وهو التباين (كقوله أغتسل للجمعة) بناء على أن صيغة الأمر للوجوب (وينبغي غسل الجمعة) بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب (فيرجح الجمع على الطرح في الأول) أعني عامين من وجه (لوجوب العمل بكل منهما) أي من الظاهرين (في الجملة) يعني في مادتي الافتراق (فيستبعد الطرح) بان نأخذ بالسندين بل نتوقف (في مادة الاجتماع) أعني العالم الفاسق (بخلاف الثاني) وهو المتباينين ، لأن غسل الجمعة شيء واحد لا يقبل التبعيض ، فنأخذ بأحدهما سندا ودلالة ، ونطرح الآخر رأسا ترجيحا أو تخييرا.

(وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى ، بقي في المقام) شيء ، وهو : انه قد يكون اجراء قاعدة الجمع في ادلة الموضوعات كما كانت في أدلة الاحكام ، إذ قد لا يمكن الاخذ بمفاد الدليلين والحكم بتحقّقه في عالم الخارج ، وأنّما يجمع بينهما في مقام العمل كتعارض الدعوى في الاموال كما (أن شيخنا الشهيد الثاني (قده) فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع) بين الدليلين مهما أمكن (الحكم بتنصيف دار ، تداعياها وهي) أي الدار (في يدهما أو لا يد
__________________

(1) من : على القول إلى هنا ، نسخة بدل.
لأحدهما ، وأقاما بينة) فانه قده جعل من فروع الجمع بين الدليلين أعمال البينتين القائمتين على مالكية رجلين ، يعني اذا قامت بينة على كون جميع الدار ـ مثلا ـ لزيد ، وبينة أخرى على كون جميعها لعمرو ، يحكم بالتبعيض في مدلول كل منهما ، فيصدق بينة زيد في نصفها ، وبينة عمرو في نصفها الآخر.

ولا فرق في ادعاء كل منهما المجموع بين أن تكون الدار المتداعي فيها في يدهما ، أو لم يكن يد أحدهما عليها.

وهذا الوجه وأن كان مستلزما للمخالفة القطعية ، لكن مع ذلك بني عليه في خصوص باب القضاء جمعا بين حقوق الناس (انتهى المحكي عنه) أي عن الشهيد قده.

وقد استشكل المحقق القمي قده بكلام الشهيد قده ما حاصله : أن الحكم بالتنصيف ، ليس لأجل الجمع ، بل أنما هو : لأجل تقديم البينة الداخلة على الخارجة ، أو بالعكس ، حيث أن كلا من المتداعيين بالاضافة الى نصف المشاع من الدار داخل ، وبالنسبة الى نصفها الآخر خارج فلا يقبل بينة كل منهما إلا في نصفها المشاع ، فيحكم بذلك باستحقاقه للنصف ، لا التمام ، سواء قلنا بترجيح بينة الداخل أو الخارج.

وننقل أيضا تيمنا بعض الفاظه بعينها ، فانه قده قال في القوانين (1) بعد نقل كلام الشهيد قده ، والتحقيق فيه : أن ذلك يصح بعد ملاحظة التراجيح في البينتين وانتفائها وتعادلهما وكيف كان فيمكن القدح في ذلك التفريع لامكان استناد التنصيف الى ترجيح بينة الداخل فيعطى كل منهما ما في يده أو ترجيح بينة الخارج فيعطى كل منهما ما في يد الآخر ، اذ : دخول اليد وخروجها ، أعم من الحقيقي والاعتباري ، كما حقق في محله.

ويمكن استناده الى التعارض والتساقط والتحالف فينصف بعد التحالف ،

__________________

(1) (ج 2 ـ ص ـ 271 وفي بعض النسخ ص ـ 279).
فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليهما ولم يكن هناك بينة كما هو المشهور ، انتهى كلامه رفع مقامه.

قال المصنف قده هذا الايراد مختص بصورة الأولى ، أعني اذا كانت الدار المتداعي فيها في يدهما ، ويشعر بذلك اختصاص ما ذكره بصورة وجودهما كما يدل عليه توجيه التنصيف على تقدير تساقط البينتين.

واليه أشار بقوله : (ولو خص) الشهيد قده (المثال بالصورة الثانية) أعني ما اذا كانت الدار خارجا عن أيديهما (لم يرد عليه) أي على الشهيد قده (ما) أي الاشكال الذي (ذكره المحقق القمي قده وأن كان ذلك) أي الصورة الثانية (أيضا لا يخلو عن مناقشة) غير إيراد الذي ذكره المحقق القمي قده.

والمناقشة (تظهر بالتأمل) وهي : ان الحكم بالتنصيف في الصورة الثانية ـ لأجل تساقط البينتين ـ لأجل التعارض ، فيكون كصورة تداعيهما مع عدم بينة لأحدهما ، ولا يد.

فتحالف كل منهما على نفي استحقاق الآخر ، واقتسماه بالسوية ، لان زيدا يدعى بان جميع الدار لي ، فيحلف أن نصف الدار التي تحت يده ليس له ، فنصدقه باليمين ، وهكذا يقول : عمرو ، فإن الحكم حينئذ غير متوقف على تبعيض البينة ، واعتبار قاعدة الجمع ، فلا يتفرع عليها.

(وكيف كان ، الأولى التمثيل بها) أي بالصورة الثانية (وبما اشبهها مثل حكمهم) أي الفقهاء (بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح) يعني لو تعددت القيم لاختلاف المقومين اخذت قيمة واحدة من النصف أو الثلث ، وهكذا من أصل الثمن باعتبار الأرش متساوية النسبة الى جميع القيم ، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ، ومن الثلاث ثلثها ، وهكذا.

ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا ، أو في إحداهما فقط ، كما لو قالت إحدى البينات : أن قيمته ثلاثون صحيحا وعشرون معيبا ، وقالت بينة الاخرى أربعون صحيحا ، وعشرون معيبا ، وقالت : بينة الثالثة

خمسون صحيحا وعشرون معيبا ، فمجموع الصحيحة مائة وعشرون ، ومجموع المعيبة ستون ، والتفاوت بينهما بالنصف ، فلو فرض : أن أصل الثمن اثنا عشر فيرد من أصل الثمن نصفه الى المشترى وهو ستة.

(وكيف كان فالكلام) هاهنا (في مستند اولوية الجمع بهذا النحو ، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين) لان المفروض شهادة كل من البينتين بجميع الدار فالجمع بينهما في التبعيض في تصديق كل منهما في نصف الدار بتأويل ظاهر المتعارضين موجب لطرح كلا البينتين ، فيلزم المخالفة القطعية ، ومع ذلك يجري كيفية الجمع في تعارض البينات ، لأنه قابل للتبعيض ، بخلاف الاخبار (لان الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب ، ومثل هذا) الجمع بالمعنى المقرر (غير جار في ادلة الاحكام الشرعية) لان الجمع في ادلة الاحكام ، أنما هو في القول الصادر من الامام لا في صدور القول الخاص وعدمه ، فانه اذا ورد في أحدهما : أكرم العلماء ، وفي الآخر : لا تكرم الفساق ، لم يكن نظير تعارض البينتين في ملكية الدار لواحد من الرجلين ، لان المفروض في الخبرين المتعارضين كونهما ظاهرين في مؤداهما ، فيمكن الجمع بينهما بالتأويل في ظاهريهما ، بل ينحصر وجه الجمع في ذلك اذ لا يعقل التبعيض في تصديق كل من الخبرين بالنسبة الى الصدور الذي هو متعلق اخبارهما ، ولا يعقل تعبد الشارع لنا بالبناء على صدور نصف الكلام الذي يحكيه أحدهما عن المعصوم عليه‌السلام ، لكونه سفها وعبثا لأنه لا يفيد حكما ، إذ : التعبد بصدور : أكرم ، فقط ، أو : العلماء ، فقط غير واقع ولم يترتب عليه فائدة.

(والتحقيق أن العمل بالدليلين) قوله (بمعنى الحركة والسكون) كناية عن الأمر والنهي ، لأن الأوامر نظير صيغة أفعل ـ مثلا ـ محرك نحو المطلوب ، وهو : في اللغة بمعنى الحتم والالزام ، وفي الاصطلاح عبارة عن : الطلب الانشائي ، والنهي على ما هو المشهور بين الاصوليين عبارة عن الطلب الانشائي المتعلق

بترك الشيء وعدمه ، فمعنى : لا تشرب الخمر ، اكفف وأسكن نفسك عن شربه.

وبالجملة أن الجمع بين الدليلين المتنافيين كتعارض الامر والنهي على موضوع واحد أو كتعارض البينتين والعمل (على طبق مدلولهما) المطابقي بحيث لا يلزم هناك طرح من وجه (غير ممكن مطلقا) سواء كان ذلك في الاحكام الكلية التي هي موارد الادلة الشرعية كالاخبار أو في الموارد الجزئية ، أعني الموضوعات كالبينة (فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة) أعني الجمع مهما أمكن أولى من الطرح (من العمل على وجه يكون فيه) أي في العمل (جمع بينهما) أي بين الدّليلين (من جهة ، وان كان) هذا الجمع (طرحا من جهة اخرى ، في مقابل طرح أحدهما رأسا ، والجمع في أدلة الاحكام عندهم) أي عند الاصوليين (بالعمل بهما) أي بالدليلين (من حيث الحكم بصدقهما) فاذا ورد صلاة الجمعة واجبة ، وورد أيضا صلاة الجمعة محرمة ، فنحن نصدق كلتا الروايتين (وأن كان فيه) أي في هذا التصديق (طرح لهما) أي للخبرين (من حيث ظاهرهما) لان العمل بكلا الخبرين سند أو دلالة لا يمكن ، كما أن طرحهما سند أو دلالة لا يجوز.

ولذا نأخذ السندين ونتصرف في ظهوريهما ، بان قلنا الوجوب في عصر الحضور ، والحرمة في عصر الغيبة ، والحال أنهما مطلقان (وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك) أي لا يمكن العمل فيها بتلك القاعدة ، أعني التصرف في دلالتهما (لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود) لأن كلام البينتين نصف لا يقبل التأويل ، فمن أخبر كلها لزيد ، صريح على الملكية بعنوان الاستيعاب لا بالنصف ، وهكذا من أخبر كلها لعمرو (فهي) أي البينات يعني البينتين المتعارضتين المعلوم إجمالا بكذب أحدهما (بمنزلة النصين المتعارضين) غير قابل للتأويل في دلالتهما ، وإلّا لم يكونا متعارضين.

ولذا (انحصر وجه الجمع) بين الحقين في البينات على تقدير اعتبار

قاعدة الجمع (في التبعيض فيهما) أي في البينتين (من حيث التصديق) من كل منهما في بعض ما قامت عليه من الحق من باب الجمع بين الحقين ، اذ : ان الظن في نفسه ليس بحجة ، فان لم يدل دليل على حجية البينة ما كنا نأخذ بتمامها ولا بعضها ، ولكن حصر الشارع الحجية في النصف ـ في امثال المقام ـ وان كان مراد الشاهد الجميع قطعا ، وهذا أمر معقول (بان يصدق كل من) البينتين (المتعارضين في بعض ما يخبر به فمن أخبر) أي البينة التي قامت (بان هذا الدار كله لزيد ، نصدّقه في نصف الدار) وهكذا من أخبر بملكيتها لعمرو لدلالة البينة على الملكية وحيث لا نعلم بعدم كون كل واحد منهما صاحب حق ـ ولا مرجح في أصل الملكية لأحدهما على الآخر ـ يحكم بالشركة لرفع التحكم.

(وكذا) يحكم بالتنصيف إذا اشترى شيئا من بائع ، فظهر بعضه معيبا ؛ وهو كلما زاد أو نقص عن أصل الخلقة عينا كان أو صفة.

فالمعروف أنه يجوز أخذ الأرش ، وهو نسبة التفاوت بين القيمتين ، فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن ، إذا اختلفت البينات في القيم ، فلو اختلفت البينتان نصدقهما أيضا في النصف.

وعلى هذا (من شهد) أي المقوم (بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا) مثلا اثنا عشر ، فقد شهد بأن كل نصف منه صحيحا منضما إلى نصفه الآخر أي في حال انضمامه إلى الآخر ستة (ومعيبا كذا) مثلا عشرة ، يعني كل نصف منه معيبا في حال انضمامه إلى النصف الآخر خمسة ، فنصدقه في النصف منهما أعني ستة صحيحا وخمسة معيبا.

وهكذا حال الشاهد الثاني ، أي إذا قالت البينة الأخرى ثمانية صحيحا وستة معيبا ، وهو مراد ما ذكره المصنف قده ، بقوله : (نصدقه) أي البينة الأولى (في أن قيمة كل نصف منه) أي الشيء (منضما) أي في حال اتصاله (إلى نصفه
الآخر) فإذا صدقنا كلا منهما في (نصف القيمة) صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا عشرة الحاصلة من انضمام ستة إلى أربعة ، ومعيبا ثمانية الحاصلة من انضمام خمسة إلى ثلاثة ، ونسبة المعيبة أعني ثمانية إلى الصحيحة أعني العشرة هو الخمس وهو مقدار الأرش الذي يرد من أصل الثمن.

فلو فرض أن أصل الثمن خمسة عشر ، فيرد خمس من أصل الثمن إلى المشترى وهو الثلاثة.

(وهذا النحو) أي تصديق كل منهما في النصف (غير ممكن في الأخبار) إذ وجه العمل بها منحصر في التصرف في دلالتي المتعارضين منها مع التصديق والتعبد بصدور كليهما إذا أمكن التصرف في دلالتهما كما إذا كانا ظاهرين.

ومع عدم امكانه لا مورد لتلك القاعدة (لأن مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الامام عليه‌السلام غير قابل للتبعيض) لما ذكرنا آنفا من أنه لا يعقل صدور نصف الكلام عن المعصوم عليه‌السلام ، لأنه لا يمكن صدور «ا ك» من دون «ر م» وهكذا الخ (بل هو) أي الجمع في التبعيض في الأخبار (نظير تعارض البينات في الزوجية) فإنه إذا قامت بينة على زوجية امرأة لرجل ، والأخرى على زوجيتها لرجل آخر ، أو قام إحداهما على بنوة طفل لزيد ، والأخرى على بنوته لعمرو.

فكما أن الزوجية (والنسب) لا يقبلان التبعيض ، هكذا التبعيض في الأخبار أيضا غير معقول ، بل المرجع حينئذ إلى قاعدتي التعادل والترجيح المستفادين من الأخبار العلاجية.

فإن كان لاحدهما مرجح معتبر يؤخذ به ويطرح الآخر ، وإلا فالتخيير بينهما.

(نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل) لا التبعيض في الصدور.

وذلك فيما (إذا كان كل من الدليلين عاما ذا افراد) كما في المتباينين

(فيؤخذ بقوله) أي بقول الراوي (في بعضها) أي الأفراد (وبقول) الراوي (الآخر في بعضها ، فيكرم بعض العلماء ، ويهين بعضهم فيما إذا ورد أكرم العلماء ، وورد أيضا أهن العلماء ، سواء كانا نصين) كالمثال المذكور (بحيث لا يمكن التجوز في احدهما) بمعنى اختيار البعض دون البعض وإن كان كلهم عدول أو كون جميعهم فساق (أو) كانا أعني أكرم وأهن (ظاهرين) متساويين (فيمكن الجمع بينهما) أي بين الدليلين المذكورين (على وجه التجوز) بمعنى : عدم التخصيص في أفراد العام ، ولكن يتصرف في هيئة الأمر ، بمعنى : حمل ظاهر أكرم على الرخصة دون الوجوب الذي هو معنى حقيقي ، وحمل : أهن ، على المبالغة في الكراهة فيكون النتيجة جواز اكرام العلماء ، لكن مع كراهة شديدة ، هذا معنى التجوز (وعلى طريق التبعيض) بحمل : أكرم ، على بعض الأفراد ، وهم العدول ، وأهن ، على بعض الأفراد ، وهم : الفساق ، وفي بعض النسخ مكتوب على وجه التجوز على طريق التبعيض ، فيكون عطف تفسير ، فالمراد المجاز بالتخصيص ، وهو : استعمال العام في الخاص ، بأن يراد من : أكرم العلماء العدول ، ومن : أهن العلماء ، الفساق (إلّا أن) التبعيض مستلزم للمخالفة القطعية ، لأنه إن صدر أكرم العلماء فقط يجب اكرام كلهم ، وإهانة الفساق لا يجوز ، وإن صدر : أهن العلماء فقط ، فاكرام العدول لا يجوز ، وحيث أنا نكرم بعضا ونهين بعضا آخر فنقطع بمخالفة القطعية كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم.

و (المخالفة القطعية في الاحكام الشرعية لا يرتكب في واقعة واحدة) أو موضوع واحد.

وبعبارة أخرى : المخالفة القطعية دفعية لا تدريجية مثلا إذا دار الأمر بين حرمة امرأة محتملة للأجنبية والزوجية ، فلو كانت أجنبية ، يحرم وطيها ، ولو كانت زوجة دائمة يجب في أربعة أشهر مرة ، فلو كرر بمعنى أنه ترك في أربعة ،

وفعل في أربعة ، فقد خالف قطعا ، لأنها إن كانت زوجة فترك في أربعة أشهر ، وإن كانت أجنبية ففعل الحرام (لأن الحق فيها) أي في الأحكام الشرعية (للشارع ولا يرضى) الشارع (بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالاطاعة) كما إذا دار الأمر بين رجل مهدور الدم والآخر محقون الدم ، فلو قتلهما مقدمة للاطاعة القطعية ، استلزم ذلك مخالفة القطعية أيضا ، لأنه ـ وإن قتل مهدور الدم وامتثل أمر الشارع ـ إلا أنه قتل محقون الدم أيضا ، والشارع لا يرضى بذلك فلا يجوز التبعيض في التصديق أيضا ، كالتبعيض في الصدور.

فالجمع في الأخبار وإن كان متصورا بأحد الوجهين من التأويل والتبعيض في الآثار ، إلا أنه لما كان فيه محذور المخالفة القطعية (فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر ، بخلاف حقوق الناس ، فإن الحق فيها) أي في حقوق الناس (لمتعدد) «المتعدد خ ـ ل» لأن الحق مشترك بين الشخصين ، فلا ينبغي حرمان أحدهما محضا ، لاحتمال كون الحق معه فيجمع بين الحقين باعطاء مقدار منه.

وبالجملة (فالعمل) في البينات على أقسام ثلاثة.
الأول : هو العمل بكلتا البينتين باعطاء جميع الدار لزيد ، وكلها أيضا لعمرو ، لا بعنوان الشركة بل بالاستقلال فهو محال.

الثاني : هو العمل (بالبعض) بقاعدة العدل والانصاف (في كل منهما) أي من البينتين فيعطي نصف الدار لزيد ونصفها لعمرو (جمع بين الحقين) بمقتضى البينتين المتساويتين (من غير ترجيح لأحدهما على الآخر) قوله (بالدواعي النفسانية) متعلق بالترجيح كما إذا كان احدهما صديقا له ، أو من ارحامه (فهو) أي الجمع بين الحقين باعطاء النصف لكل منهما (أولى) من القسم الثالث (من الاهمال الكلي لأحدهما) بأن لا يعطي شيئا من الدار بأحدهما يعني لا يطرح البيّنتان ، ولا يبطل الحقّان.

(وتفويض تعيين ذلك) أي اختيار أحدهما تماما (إلى اختيار الحاكم
ودواعيه النفسانية الغير المنضبطة في الموارد) التي تتفق عنده من مراجعة ذوي الحقوق من حقوق الآدميين ، وقد يتفق فيهم عدوله أو صديق وحيث لم يكن له استقلال في العمل بحيث لا يمكنه اجراء دواعي النفسانية ـ والعياذ بالله ـ على فرض تمايله وقصده ، فالحاكم من هذه الجهة بريء عن التهمة ، وهذا أيضا من مرجحات قانون الجمع بين الحقين في حقوق الآدميين عند التعارض.

(ولأجل هذا يعد الجمع) بين الحقين (بهذا النحو) من الحكم بالتنصيف (مصالحة) قهرية شرعية (بين الخصمين عند العرف) فالعرف محكّم بترتيب آثار الملكية لهما بمقتضى توارد اليدين على وجه الصحة تصديقا للبينتين ، وبمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة (وقد وقع التعبد به) أي بهذا النحو من الجمع بين الحقين (في بعض النصوص أيضا) كدرهم الودعي ، فإن درهم الباقي نعلم اجمالا اما تمامه لأحدهما ، أو تمامه لغيره فما معنى التنصيف؟ فهنا يأتي كلام المصنف قده من باب الجمع بين الحقين.

(فظهر مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم من تأويل كليهما) أي كلا الخبرين (لا أولوية له) أي الجمع (اصلا على طرح احدهما) أي أحد الخبرين (والأخذ بالآخر ، بل الأمر بالعكس) يعني أن الطرح أولى من الجمع نظرا إلى الأدلة المذكورة بالأخذ بأحد الدليلين ، وطرح الآخر بسبب الترجيح أو العمل على أحدهما من باب التخيير لو لم يحصل مرجح ، لأنه يمكن أن لا يكون كل واحد منهما مرادا للشارع ، إذ : من المحتمل صدور أحدهما تقية فيجب الغائها رأسا.

(وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس) بالتبعيض بينهما جمع بين الحقين، لأن الحق فيه لمتعدد (فهو) أي هذا الجمع (وإن كان لا أولوية فيه) أي الجمع (على طرح أحدهما) أي أحد البينتين (بحسب ادلة حجية البينة لأنها) أي أدلة حجية البينة (تدل على وجوب الأخذ بكل منهما) أي من البينتين (في تمام
مضمونه) يعني تعبدنا الشارع بتصديق قول العادل بقوله : صدق العادل ، فإذا قام البينة بملكية هذا الدار لزيد ، ولم يكن لها معارض ، نصدق البينة في تمام الدار لا في نصفها ، ولكن في صورة تعارض البينتين دار الأمر بين العمل في احدى البينتين في تمام المدلول ، وطرح الآخر ، وبين الأخذ بكل منهما لا في تمام مضمونه.

وكيف كان العمل بكل واحد من الطريقين مخالف لكلا البينتين (فلا فرق في مخالفتهما) أي مخالفة البينتين (بين الأخذ لا بكل منهما) والحكم بالتبعيض (بل) الأخذ(بأحدهما) أي احدى البينتين وطرح الأخرى ، بأن يعطي جميع الدار لزيد مثلا بالقرعة (أو) الأخذ(بكل منهما) أي من البينتين ، ونجمع بينهما (لا في تمام مضمونه) أي كل منهما (بل في بعضه) أي بعض كل منهما بأن يعطي نصف الدار لزيد مثلا ونصفها لعمرو.

وعلى كلا التقديرين يلزم المخالفة القطعية للحكم الظاهري ، وهو : أعمل بالبينة وما عملنا بالبينة في كلتا الصورتين ، أما الأولى فظاهر لطرح احد البينتين رأسا ، وأما الثانية لأنا ما عملنا بالبينتين بل عملنا بكلتا البينتين في الجملة (إلا أن ما ذكرناه من الاعتبار) من أن في حقوق الناس يكون الحق فيها لمتعدد (لعله) أي ما ذكر (يكون مرجحا للثاني) وهو : الجمع بين الحقين (على الأول) وهو الطرح.

(ويؤيده) أي ما ذكرناه من الحكم بالتبعيض (ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني) (1) وهو : وإن كان من علماء العامة على المشهور ، لأنه يقبل رواية الامام عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يقبل رأي الامام عليه الصلاة والسلام لكن الرواية (المعمول بها) بين الأصحاب ـ لأن الرواية كلما ازدادت ضعفا إذا عمل بها المشهور ، ازدادت

__________________

(1) الوسائل : الجزء 13 (الباب : 12) ص ـ 171 ـ الرواية : 1.
صحة ، وبالعكس كلّما ازدادت صحة إذا أعرض عنها المشهور ، ازدادت ضعفا ـ (فيمن أودعه رجل درهمين و) رجل (آخر) أودعه (درهما فامتزجا) دراهمهما الثلاثة (بغير تفريط ، وتلف احدها) أي أحد الدراهم عند الأمين فحكم الامام عليه‌السلام في هذه الواقعة على ما نقل ، بأن يعطي لصاحب الدرهمين درهما ونصفا ، ولصاحب الدرهم نصف درهم لأن لصاحب الدرهمين درهم واحد كامل ، وانما الشك في أن الدرهم الآخر هل هو لصاحب درهم واحد أو لصاحب الدرهمين ، فدرهم واحد كامل لذي الدرهمين ، والدرهم الموجود نصفه لأبي الدرهمين ونصفه الآخر لأبي درهم واحد ، كما أن التالف نصفه تلف من ذي درهمين ونصفه الآخر تلف من أبي درهم.

ولذا أمر الامام عليه‌السلام بتنصيف ما بقي وما ذهب ، كما قد ذكره قده في مبحث القطع ، ما هذا لفظه : منها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ، والآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي ، بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا ، وللآخر نصفا.

(هذا ولكن الانصاف) حيث كان اعتبار البينة على المختار من باب الطريقية يتعين (أن الأصل) والقاعدة (في موارد تعارض البينات وشبهها) أي شبه البينات كتعارض اليدين ، أو كتعارض الاقرارين ، ونحوهما (هي القرعة) لأنها لكل أمر مشكل ، وقد قيل بأن القرعة غالبا تطابق الواقع كما في القرعة الجارية على يونس النبي على نبينا وآله وعليه‌السلام.

(نعم) قد تقدم نظير ذلك ، في باب تعارض الاستصحاب مع القرعة فراجع.

ولكن (يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة) قوله (المطابقة) صفة للبيّنة (لها) أي القرعة (أو) كانت القرعة (مرجعا) يعني (بعد تساقط البينتين) يرجع اليها.

وبعبارة أخرى إن كانت القرعة مرجعا فتسقط البينتين ، وان كانت مرجحا

فالعمل بالبينة (وكذا) يبقى (الكلام في عموم موارد القرعة) بمعنى تجري القرعة ولو كان في البين اصل موجود (أو اختصاصها) أي القرعة (بما) أي بموارد التي (لا يكون هناك أصل عملي) كالعلم الاجمالي في موطوءة الغنم ، فإنه يجري فيه قاعدة القرعة ، ولا يجري فيه الأصل ، لتعارض الاستصحابات وسقوطها.

ولكن مع وجوده نعمل به (كاصالة الطهارة مع احدى البينتين) يعني إذا قامت البينة بطهارة هذا المكان ، وقالت اخرى بأنه ليس بطاهر بل نجس تساقطا معا ويرجع إلى اصالة الطهارة ، وهو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فنحكم بطهارة هذا المكان.

وتظهر الثمرة في هذا المورد ، يعني أن أخذنا القرعة فجاء القرعة بنجاسة هذا المكان ، لا نعتني ، بل نحكم بطهارته ، لأنه موافق لاصالة الطهارة.

(وللكلام مورد آخر) يعني ليس هنا مجال البحث في قاعدة القرعة واحكامها بل له مقام آخر.

(فلنرجع إلى ما كنا فيه) وهو أولوية الطرح على الجمع (فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح) بحسب الدلالة مع وجوده كالنصوصية مع الظهور ، أو الأظهرية معه (ولا) يقدم الجمع الدلالي (على التخيير) مع فقدان المرجح في صورة تعارض الظاهرين ، سواء كان بنحو تباين الكلى ، أو عموم وخصوص من وجه.

(فلا بد من الكلام في المقامين الذين ذكرنا أن الكلام في احكام التعارض يقع فيهما) أي في المقامين.

لأنه في صورة التعارض ، أما أن يساوي الخبرين في المرجحات ، أو يكون لأحد المتعارضين مزية على الآخر.

(فنقول) المراد بالمتعارضين المبحوث عنهما هنا المتكافئان منهما ، لا مطلق المتعارضين كما قال.

(المقام الأول في المتكافئين) الذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر والمراد تكافئهما من جميع الجهات يعني بحسب السند والدلالة وجهة الصدور.

(والكلام فيه) أي في المتكافئين (اولا في أن الأصل) والقاعدة (في المتكافئين) كتعارض الطرق والامارات ، قولان.

القول الأول : (التساقط) كما هو مذهب فقهاء العامة مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار العلاجية ، ومعنى التساقط فرض المتعارضين كالعدم ولا يجب العمل بشيء منهما ويرجع إلى الأصل ، سواء كان على طبق احدهما أو على الخلاف؟
فإذا ورد : يجب اكرام العالم ، وورد ايضا لا يجب اكرام العالم تساقطا معا (وفرضهما) أي فرض الدّليلين المتعارضين (كان لم يكونا اولا) فيرجع إلى الأصل وفي المثال ، الأصل : هو البراءة فنحكم بعدم وجوب اكرام العالم مثلا.

القول الثاني هو : عدم التساقط (ثم اللازم بعد عدم التساقط الاحتياط) في مقام العمل مع امكانه كما هو مذهب الاخباريين ، مثلا إذا ورد خبر بوجوب السورة ، والآخر بعدم وجوبها ويكونان متساويين من جميع الجهات فالاحتياط يقتضي الاتيان بها (أو التخيير) إذا لم يمكن الاحتياط بل وان أمكن كما هو المشهور ، بأن يؤخذ أحدهما سند أو دلالة ، ويطرح الآخر رأسا.

نعم لو قلنا بحجّية الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ، يكون التخيير عقليّا أيضا (أو التوقّف) أعني تساقط الدّليلين المتعارضين في وجوب العمل بكلّ منهما ، فإذا كان لكلّ منهما جهة ضعف وقوّة ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب التّوقف (والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما) أي لأحد الدّليلين (دون) الأصل (المخالف لهما لأنّه) أي الأصل المخالف لهما (معنى تساقطهما) مثلا إذا ورد خبر بوجوب الجمعة ، معناه لزوم الاكتفاء به ، وورد آخر بوجوب الظّهر كذلك ، ولكنّ الاحتياط يخالفهما.

إذ معنى الاحتياط : عدم الاكتفاء بكلّ منهما ، لأنّه يقتضي الاتيان بكليهما فالاحتياط مخالف لهما.

(فنقول وبالله المستعان) يعنى الاستعانة بالله ، فهو مصدر ميمي من المزيد بمعنى الاستعانة لا المفعول (قد يقال : بل) قد (قيل أنّ الأصل) الأولى في الدّليلين (المتعارضين عدم حجّية احدهما) لا كلّ واحد منهما ، ولا نصف من كلّ منهما (لأنّ دليل الحجيّة مختصّ بغير صورة التعارض) لأنّه ما جعل المعصوم (ع) العمل في مورد التّعارض لأنّه يئول إلى اجتماع النقيضين ، لفرض تناقض مؤدّيهما.

ولو قال الشّارع بحجّية الخبرين المتعارضين ، أمّا أن يثبت بالاجماع العملي ، أو بالنّقل (أمّا إذا كان) الدّليل على حجيته (اجماعا) فهو راجع إلى العمل ، فلا يدلّ على السّعة والعموم ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن منه ، ويجري هذا في صورة عدم التعارض ، كما قال (فلاختصاصه) الاجماع (بغير المتعارضين وليس فيه) الاجماع (عموم ، او اطلاق لفظي) حتّى (يفيد العموم) فانّ الاطلاق والعموم اللّفظي يكون لهما ظهور كامل ، نظير (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) (وأمّا إذا كان) الدّليل على حجيته (لفظا) لقوله عليه‌السلام فارجعوا إلى رواة احاديثنا (فلعدم امكان ارادة المتعارضين من عموم ذلك اللّفظ) فإذا ورد خبر بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها لا يمكن الالتزام بكليهما واقعا (لأنّه) أي عموم ذلك اللّفظ (يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر مثلا) حتّى صورة التعارض ، ولكن عدم حجيته في المتعارضين لعدم امكانه بالفعل لا بالذّات ، كما أنّ شرب الماء بذاته مباح ، ولكن إذا كان في نهار رمضان يحرم ، فلا منافاة بين حرمته بالعارض ، واباحته بالأصل.

(ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين) أي العمل بكلّ

__________________

(1) البقرة : 275.
(2) المائدة : 1
منهما تعيينا بهذا وذاك (ممتنع) ولم يصدر من متكلّم حكيم إن قلت : انّ وجوب العمل المتعلّق بالجامع بينهما ، لقوله (ع) : فارجعوا فيها إلى روات حديثنا (1) وهو عنوان أحدهما القابل للانطباق على كلّ منهما ، وأيّا منهما فعل المكلّف فيكشف كونه المطلوب عند الله تعالى.

قلت (والعمل بكلّ منهما) أي من المتعارضين (تخييرا) وايكال تعيين احدهما في صورة التّعارض إلى المكلّف (لا يدلّ الكلام عليه إذ) على تقدير وجوده يستلزم ذلك استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنى واحد ، لأنّه يستعمل في صورتي التعيين والتخيير و (لا يجوز ارادة الوجوب العيني) أي التعييني (بالنّسبة إلى غير المتعارضين و) ارادة الوجوب (التخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد ، وأمّا العمل باحدهما الكلّي عينا) يعني إن قلنا بأنّ التخيير في المقام لا يكون شرعيّا كخصال الكفّارة (2) لأنّ الشارع خيّرنا بين عتق رقبة ، واطعام ستّين مسكين ، وصوم شهرين متتابعين ، بل قلنا بأنّ التخيير في المقام عقليّ فكما أنّ اتيان الصلاة ينحلّ إلى أفراد طوليّة وعرضيّة ، بأنّ العقل يتخيّر بين اتيان صلاة الصبح مثلا في أي جزء من أجزاء الزّمان ، من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، أو في كلّ مكان يجوز الصلاة فيه بمعنى اتيانها في الدّار ، أو في المسجد ، أو في الحرم الشريف ، أو في الحائط ، وكذلك فيما نحن فيه استعمل اللّفظ في التّعيين مطلقا.

ففي مورد عدم التعارض ، يكون كلّ فرد واجبا تعيينا ، وفي مورد التّعارض يكون التّخيير عقلا بين أفراد هذا الكلّي أعني المفهوم المنتزع من المتعارضين ليس فردا حقيقيّا للكلّي وإنّما يسري حكم الكلّي إلى أفراده الواقعيّة الخارجيّة

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 101 الرواية : 9.
(2) الوسائل : الجزء 7 ص ـ 35. الرواية : 1.
التي يكون الكلّي موجودا في ضمنهما.

ولكنّ العمل بأحدهما الكلّي (فليس من افراد العام).

فانّ قوله صدّق العادل ، وإن شمل هذا قول كلّ عادل ولكن في المتعارضين لم يكن افراد ثلاثة أمّا خبر زيد وحده ، وأمّا خبر عمرو وحده ، وأمّا أحدهما لا بعينه ، بل يكون في الخارج فردان معيّنان وبالعبارة الفارسيّة مادر خارج فرد سرگردان نداريم بلكه حكم روى افراد معيّن رفته است.

وأشار إليه بقوله (لأنّ افراد) العام (هي المشخّصات الخارجيّة ، وليس الواحد على البدل فردا آخر بل هو) أي أحدهما لا بعينه (عنوان منتزع منها) أي من الأفراد المعيّنة (غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا).

وبعبارة اخرى : ما ينتزع منه هو أحد تلك المشخّصات ، فهو في الحقيقة واحد منها ، وليس فردا آخر ، والمفروض ثبوت الحكم لكلّ من المشخصات بالوجوب العيني ، فلو حكم عليه أيضا بالوجوب العيني ، يعين بعنوان أحدهما المعيّن متعلّق الوجوب وبعنوان أحدهما الوجوب لا بعينه يجتمع الوجوبان ، فيلزم اجتماع حكمين متماثلين في مورد واحد (هذا لكن ما ذكره) قيل (من الفرق بين الاجماع والدّليل اللّفظي لا محصّل ولا ثمرة له) والفرق (فيما نحن فيه لأنّ المفروض قيام الاجماع) من أصحابنا الإماميّة (على) بطلان التساقط في صورة التعارض ، بل الاجماع قائم على (أنّ كلّا منهما) أي من المتعارضين (واجب العمل) فلا مدخليّة لعموم اللّفظ.

واطلاقه في مثل المقام لأنّه إذا اقام الدّليل على حجّية كلّ فرد فرد من حيث هو فلا شك في أنّه لا فرق بين صورتي التعارض وعدمه.

إذ : عدم التّعارض ليس من شرائط الحجيّة ، بل من شرائط العمل.

ولذا لم يعدّه أحد من شرائط الحجّة ، بل عدّوه من شرائط العمل ،

والمقتضى للعمل موجود ، لأنّ قوله صدّق العادل ، ينحلّ إلى قضيّة طبيعية بمعنى أنّ الحكم ثابت على كلّما صدق عليه العنوان نظير المستطيع يحجّ ولكن (لو لا المانع الشرعي وهو) أي المانع الشّرعي عبارة عن (وجوب العمل بالآخر) بحيث أنّ العمل بكلّ واحد منهما مانع عن العمل بالآخر (إذ : لا نعني بالمتعارضين إلّا ما كان كذلك) أي كون كلّ منهما حجّة بنفسه ، وجامعا لشرائط الحجيّة ، كذلك ، فكما أنّ دليل انقذ الغريق ، يشمل كلا الغريقين ، إذا كانا مسلمين متساوي الرتبة في الفضل والكمال ، ولكن عجز المكلّف عن انقاذهما مانع ، ولذا يتخيّر بين انقاذ واحد منهما.

هكذا فيما نحن فيه ، فكلّ من الخبرين فيه مقتضى الحجيّة ، ولكن تعارضه مع الغير مانع ، إذ لو لم يكن شيء منهما حجّة في نفسه ، فلا مزاحمة بينهما اصلا ، بل يطرحهما كما لا يجب انقاذ الغريقين إذ كانا كافرين.

وبالجملة فإلغاء أحدهما غير جائز من دون فرق بين أن يكون الدّليل على الحجّية من الأدلة اللفظيّة أو اللّبية.

(وأمّا إذا كان وجود احدهما) أي أحد المتعارضين (مانعا عن وجوب العمل بالآخر) لأنّ وجوب العمل بهذا الدّليل لحجيّته يمنع ذلك ، وبالعكس (فهو) أي فهذا المورد (خارج عن موضوع التعارض ، لأنّ الامارة الممنوعة) كقيام التّواتر على حرمة اعطاء الصّدقة الواجبة على بني هاشم (لا وجوب للعمل بها) أي بهذه الأمارة الممنوعة ، فلا يعطى بهم الصدقة الواجبة (والامارة المانعة أن كانت واجبة العمل) نظير إنّما الصّدقات للفقراء (تعيّن العمل بها) أي بهذه الامارة المانعة (لسلامتها) الامارة المانعة (عن معارضة) الامارة (الأخرى فهي) أي الامارة المانعة (بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك) الامارة الممنوعة ، لأنّها حاكمة (وتلك) الامارة الممنوعة لمحكوميّته (لا تمنع وجوب العمل بهذه) الامارة المانعة ، لأنّ الامارة الممنوعة ، لا يكون حاكما ولا واردا على الامارة المانعة ، كما أنّها لا يكون معارضا لها ، كما قال : (لا بوجودها) حتى يكون حاكما أو

واردا (ولا بوجوبها) حتّى يكون معارضا.

فكون أحدهما حاكما أو واردا على الآخر خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ النزاع انّما هو في تعارض الخبرين بحيث كان العمل بكلّ منهما مانعا عن الآخر (فافهم ، والغرض من هذا التطويل حسم) بسكون السّين أي إزالة (مادّة الشبهة التي توهّمها) الشبهة (بعضهم) أي بعض الاصوليّين (من أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الامارات).

قوله (الّتي) صفة للأدلّة أي (ليس لها) أي لدليل الحجيّة (عموم لفظي هو) أي القدر المتيقن (حجيّتها) الامارات (مع الخلوّ عن المعارض).

(وحيث اتّضح) بأنّ كلا من المتعارضين لم يكن مانعا عن حجيّة الآخر ، فالمقتضى موجود وهو كونه خبر عدل أمرنا بتصديقه و (عدم الفرق في المقام بين كون ادلّة) الّتي دلّت على حجّية (الامارات من العمومات ، أو من قبيل الاجماع).

(فنقول أنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين ، في الجملة) أي إذا كان احدهما ارجح ، والّا فالتخيير.

ونهاية ما يمكن أن يقال ، هو التوقف ، والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما ، مثلا إذا ورد خبر بحرمة الغراب الأسود ، وورود آخر بحليّته ، فالمستنبط يتوقف في مقام الفتوى ، ولكن في مقام العمل يرجع إلى : خلق لكم ما في الأرض جميعا ، لأنه موافق للحلية (وعدم تساقطهما) أي المتعارضين (ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل ، من حيث هذا الظهور المنتزع لأن ذلك) الذي قاله الخصم (غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة) قبل أسطر ، لمنافاته لظواهر تلك الأدلة.

(لكن لما كان) المستعمل فيه اللفظ هو خصوص الوجوب العيني ، يشمل لصورة التزاحم أيضا ، فإن الذي في نفسه إنما هو وجوب العمل بكل واحد من آحاد الخبر عينا ، لكن في صورة التعارض يؤخذ أحدهما تخييرا ، لكون (امتثال
التكليف بالعمل بكل واحد منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية ، مشروطا بالقدرة والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير مقدور مع ايجاد الآخر) فنحن قادرون على العمل بكل واحد منهما عند ترك الآخر ، لفرض عدم القدرة على كليهما ، فيكون حال الخبرين اعني وجوب العمل بصدق العادل ، في كل منهما من قبيل مقولة الواجبين النفسيين المتزاحمين ، نظير الغريقين اللذين لا يمكن انقاذهما بل يمكن انقاذ واحد منهما فقط (فكل منهما مع ترك الآخر مقدور ، يحرم تركه) أي ترك المقدور (ويتعين فعله) أي فعل ذلك المقدور (ومع إيجاد الآخر يجوز تركه) أي ترك ما ذكرناه (ولا يعاقب عليه) أي على ترك الآخر ، لأنه معذور.

وعلى ما ذكر علم بأن التخيير لم يكن من جهة شمول عموم اللفظ حتى يلزم المحذور المزبور أعني استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد ، بل يستفاد من حكم العقل بكون امتثال التكليف مشروطا بالقدرة ، فقوله : أنقذ كل غريق ، استعمل في معنى واحد ، غير أن العقل له حكم في الموارد بين المزاحم لغيره ، وغير المزاحم ، فيشمل الخطاب من قدر على كلا الغريقين من جهة الانقاذ ، ومن لا يقدر إلّا واحدا.

(فوجوب الأخذ بأحدهما) أي بأحد المتعارضين (نتيجة أدلة وجوب الامتثال و) وجوب (العمل بكل منهما) أي المتعارضين (بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا) أعني وجوب الاخذ بأحدهما (مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف ، ولا مانع من تعيين كل منهما) أي من الواجبين (على المكلف بمقتضى دليله) أي دليل التكليف وهو : انقذ الغريق مثلا (الا تعيين الآخر عليه) أي المكلف (كذلك) أي بحسب دلالة الدليل.

فإن العقل لما رأى ثبوت الوجوب العيني لكل منهما مع عجز المكلف عن العمل بكليهما جميعا ، ومع ملاحظة أن المتكلم حكيم لا يكلف بغير المقدور ، فيستفيد من ذلك كله أن غرض المتكلم من تقسيم الوجوب العيني إلى تلك

الصورة ، إنما هو بالنسبة إلى تمامية المقتضى له في كل منهما فيها ، وأنه يجب العمل بمقتضاه بما أمكن ، وهو العمل بأحدهما لا تركهما جميعا ، وهكذا يقال في ساير الواجبات النفسية أيضا كانقذ الغريق.

(والسر في ذلك) أي في وجوب الأخذ بأحدهما ، هو (أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع امكان) إنقاذ(أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الامكان ، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع وجود الآخر ، وهذا) أي عدم وجوب هذا عند الامكان (خلاف ما فرضنا ، من عدم تقييد كل منهما) أي من الواجبين (في مقام الامتثال بازيد من الامكان ، سواء كان وجوب كل منهما) أي من المتزاحمين (بامرين) أعني مندرجين في عنوانين مختلفين كل منهما مأمور به بأمر مستقل كانقاذ الغريق ، واطفاء الحريق (أو كان وجوبهما) أي وجوب الفردين (بامر واحد ، يشمل الواجبين؟) أعني مندرجين في عنوان واحد ، كانقاذ الغريقين أو اطفاء الحريقين يدخلان تحت نوع واحد من سنخين.

ومقتضى الأصل في تزاحم الواجبين في كلتا الصورتين ، هو : لزوم امتثال احدهما تخييرا إذا كانا متساويين ، بمعنى عدم كون احدهما أهم من الآخر كما هو المفروض في المقام بحيث يستحق العقاب على مخالفة كليهما معا ، والتخيير يشمل كلتا الصورتين (وليس التخيير في القسم الأول) أعني كون وجوب كل منهما بامرين (لاستعمال الأمر في التخيير) حتى يتوجه عليه محذور استعمال اللفظ الواحد في معنيين (كما يتوهم ، بل) في التعيين ، ولكن الحكم بالتخيير (من جهة ما عرفت) وهو : حكم العقل بالتخيير (1).
(والحاصل : أنه) أي الشأن (إذا أمر الشارع بشيء واحد) كالأمر بتصديق قول العادل ، أو كالأمر بانقاذ الغريق (استقل العقل بوجوب اطاعته) أي أمر

__________________

(1) من : كما إلى هنا نسخة بدل.
الشارع (في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي) وهو : تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات ، أو تزاحم الغريقين وعدم قدرة المكلف ازيد من انقاذ احدهما (و) بشرط عدم المانع (الشرعي) كعدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف للحائض.

ملخصه : هذا الواجب التخييري وإن لم يدل عليه الخطاب لفرض كون مؤداه وجوب كل منهما عينا مع امتناع ثبوته لهما حينئذ لاستلزامه التكليف بغير المقدور كامتناع ارادة وجوب التخييري من ذلك الخطاب بالنسبة إلى صورة التزاحم ايضا لاستلزامها في استعماله في المعنيين.

والحاصل : أنه لا شبهة في تضمين كل من الواجبين كما تضمنه في غير تلك الحال من المصلحة التامة في حد نفسها ، بحيث تساوي هي في تلك الحال لها في غيرها من غير نقص فيها اصلا ، وهي مقتضى مطلوبية ذيها حتما على وجه التعيين لو لا المانع عن طلب ذيها كذلك ، بمعنى أن المانع ـ على تقديره ـ إنما يمنع عن فعلية التأثير ، لا من اصل الاقتضاء.

ومن المعلوم أن غاية ما عرضها في صورة التزاحم ، هو : عجز المكلف عن امتثالهما معا ، بحيث لو فرض محالا اتيانه بهما معا في تلك الحال لكان مطلوبا منه ذلك ، ولا ريب أن الذي ينافيه العجز انما هو عينية الوجوب ، لا أصله.

ضرورة عدم منافاته له تخييرا ، فلا مانع من اقتضاء المصلحة المفروضة حينئذ للوجوب التخييري.

ومن البين أن المقتضى ـ مع عدم المانع منه ـ علة تامة لمقتضاها ، فهي في تلك الحال علة تامة لوجوب كليهما تخييرا ، فيستكشف بطريق الإنّ ، بكون الملاك موجودا في كليهما ، والمفروض مساواة كل منهما للأخرى في حد نفسها ، ومساواة مورد كل منهما لمورد الأخرى ايضا ، بمعنى عدم كونه أهم من الآخر في نظر الشارع ، فيكون تأثير أحدهما فيما يقتضيه بالذات من الواجب

النفسي من دون تأثير الأخرى ترجيحا بغير مرجح ، لتساوي نسبة المانع المفروض مع كل منهما.

(وإذا أمر) الشارع (بشيئين) كالأمر بانقاذ الغريق ، واطفاء الحريق (واتفق امتناع ايجادهما) أي ايجاد الشيئين (في الخارج ، استقل) العقل (بوجوب اطاعته) أي أمر الشارع (في أحدهما) أي أحد الشيئين (لا بعينه ، لأنها) أي لأن الاطاعة في احدهما (ممكنة) وإن لم يمكن فعلهما فالحكم بالتخيير من جهة قدرته على كل واحد بشرط ترك الآخر (فيقبح تركها) أي ترك الاطاعة في احدهما.

(لكن هذا كله) يعني أن الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين من باب تزاحم الواجبين ، إنما هو : القاعدة الأولية في تأسيس الأصل في المتعارضين (على تقدير أن يكون العمل بالخبر) واعتباره (من باب السببية) والموضوعية (بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء) قوله : (واقعا) قيد للوجوب ، إن كان هو بنفسه كاشفا كما إذا فرض كون الوجه في حجية قول العادل لأجل أنه يحدث في الفعل بسببه مصلحة تساوي مصلحة الواقع المخالف ، أو تغلب عليها ، ويكون (سببا شرعيا لوجوبه) أي الشيء (ظاهرا على المكلف فيصير) الخبر أن (المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين) كوجود المصلحة في انقاذ كل من الغريقين (فيلغى احدهما) أي احد المتزاحمين (مع وجود الوصف السببية فيه) أي في المطروح (لأعمال) الخبر (الآخر كما في كل واجبين متزاحمين ، وأما لو جعلناها) أي جعلنا حجية الاخبار (من باب الطريقية) المحضة (كما هو) أي كون حجيتها من باب الطريقية (ظاهر أدلة حجية الاخبار بل غيرها) أي الاخبار (من الامارات) كالاقرار ، والبينة ، واليد ، وامارات الوقت والقبلة ، ونحوها (بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع ، وامر بالتوصل إليه) أي الواقع (من هذا الطريق لغلبة ايصالها) أي الطريق (إلى الواقع) وهذا هو الفارق بين المتزاحمين ، وبين الطريقين المتعارضين.

(فالمتعارضان لا يصير أن من قبيل الواجبين المتزاحمين) كاطفاء الحريقين ، وانقاذ الغريقين ، ونحوهما (للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا) إذ : المفروض ، اشتمال كل من المتعارضين ـ قد اخبر أحدهما بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها مثلا ـ على شرائط الحجية المأخوذة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر عليها بحيث لو لا العلم بكذب أحدهما الناشئ من تنافي مدلولهما لكان كل منهما حجة فعلية على خصوص مؤداه.

لكن العلم بكذب أحدهما غير المعين يمنع من حجية كليهما معا لاستلزامها العمل بالطريق المعلوم كذبه ، ولا يعقل التعبد بطريقيّة ما علم مخالفته للواقع ، إذ : لا بد من كون الطريق المتعبد به على وجه يمكن الوصول إلى الواقع في نظر المكلف ، ومع علمه المفروض يمنع عنده التوصل إليه ، فيكون تعبده بهذا الطريق ، وذاك الطريق آئلا حينئذ إلى التناقض في نظره ، لفرض ارادته الواقع منه ، المخالف لمؤدى ذلك المتعبد به.

وحينئذ فيقبح التعبد بكلا الطريقين المتعارضين معا (لأن احدهما) أي أحد الطريقين (مخالف للواقع قطعا) فان جواز العمل بقول أهل الخبرة عند العقلاء ، مقيد بعدم معارضته بمثله ، إذ : المعارضة توجب القطع بمخالفة احدهما للواقع (فلا يكونان طريقين إلى الواقع ، ولو) وصلية لا شرطية (فرض محالا امكان العمل بهما) وتمكن المكلف من العمل بكليهما معا (كما يعلم ارادته) أي ارادة العمل بهما (لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير امكان الجمع) بحيث ان كان المكلف قادرا على انقاذهما فوجب عليه ذلك.

(مثلا : لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الايصال إلى الواقع) لأن في العمل بقول العادل مصلحة غالبة لمطابقته للواقع في اكثر الأوقات (فامر) الشارع (بالعمل به) أي بالخبر العادل (في جميع الموارد) كما أن القياس بعض أقسامه يحرم العمل به لأن ما يفسده أكثر مما يصلحه ، ولذا منعوا من العمل به

بقولهم عليهم‌السلام : السنة إذا قيست محق الدّين (1).
وبالجملة : ان في انقاذ الغريقين لو فرضنا تمكنه من كليهما ـ ولو فعلا لا يقدر ـ لكان كليهما مطابقا للواقع ، بخلافه هنا ، إذ : لو فرضنا أنه يتمكن من كليهما نعلم بأن أحدهما ليس حكما واقعيا بل كذبا (لعدم المائز بين الفرد الموصل منه) أي الخبر (وغيره) أي غير الفرد الموصل من الخبر حتى أمر بأخذ ما كان موصلا.

(فإذا تعارض خبر أن جامعان لشرائط الحجية) وكون كل منهما مندرجين في العنوان الذي دلّ الدليل على اعتباره بشرائطه ، وهو الخبر العدل الضابط مثلا (لم يعقل بقاء تلك المصلحة) الكاشفة (في كل منهما) أي من المتعارضين لأنه ينتهي إلى التناقض (بحيث لو امكن الجمع بينهما) أي الخبرين (أراد الشارع إدراك المصلحتين بل وجود تلك المصلحة) الطريقي (في كل منهما) أي المتعارضين (بخصوصه مقيد بعدم معارضته) أي أحد الخبرين (بمثله).

إذ : في صورة التعارض بمثله يحصل العلم الاجمالي بكذب أحدهما في الواقع ، ومع العلم الاجمالي بمخالفة احدهما واقعا لا يجوز الأخذ بأحد المتعارضين.

(ومن هنا يتجه الحكم حينئذ) أي حين عدم جواز الأخذ بواحد من المتعارضين (بالتوقف) فلو جهلنا بطريق بغداد ، ودلنا شخص موثوق الخبر على جهة ، ودلنا آخر على خلاف تلك الجهة ، لم يجز لنا العمل بشيء منهما ، بل يجب التوقف (لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه) أي المعين (بعينه) إذ : التعبد بكل واحد منهما عينا بدون التعبد بالآخر كذلك وإن كان امرا جائزا لفرض الشك في مخالفة كل منهما في حد نفسه للواقع وامكان التوصل به إلى الواقع في نظره بدون العمل بالآخر ، لكن لما كان المفروض اشتمال كل

__________________

(1) الوسائل : الجزء 19 ص ـ 268. (الرواية : 1).
منهما على شرائط الحجية المعتبرة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر عليها ، ودخول كل منهما في مصاديق العنوان المحكوم على حجيته في ذلك الدليل ، وهو خبر العادل مثلا ، فلا يقتضي ذلك الدليل اعتبار احدهما دون الآخر لكونه ترجيحا من غير مرجح ، نظير : جريان اصالة الطهارة في أطراف العلم الاجمالي ، لأجل عدم امكان أن يكونا ظاهرين ، وفي الواقع احدهما معلوم النجاسة كذا فيما نحن فيه ، لأن أصالة الحجية في كليهما معا لا يمكن ، للعلم بعدم صدور أحدهما واقعا ، وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فيتساقطان (كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين) فيما لو اشتبه الخبر المعتبر في نفسه بغيره الغير المعتبر كاشتباه الخبر الصحيح بالضعيف غير المنجبر ، فإذا علمنا بكذب أحدهما بلا عنوان معين ، فغير الحجة منهما انّما هو أحدهما بلا عنوان معين ، كما أن الحجة منهما هو أحدهما كذلك ، فالذي علم من تنافى مدلولهما هو كذب أحدهما بلا عنوان ، فأحدهما بلا عنوان غير حجة في مداليله مطلقا ، وأحدهما كذلك حجة في مداليله مطلقا ، لفرض بقاء احتمال صدقه مع اشتماله على شرائط الحجية.

ولأجل ذلك لا يعمل بشيء منهما في مؤديه المطابقي ، بل يتساقطان وإنما ينفي الثالث بأحدهما المحتمل الصدق غير المعنون بعنوان ، وهذا بخلاف ما اشتبه طريق معتبر بغيره ، فإن المعتبر له عنوان واقعي غير عنوان غير المعتبر ، فالنافي هناك للثالث ، إنما هو معين واقعي مجهول في الظاهر ، فالنافي للثالث عند اشتباه الصحيح بالضعيف هو الصحيح الذي هو معين في الواقع ، فالنافي للثالث هو الواحد المردد لا نفس كليهما معا نافيا ، مثلا ، إذا أخبر العدل بوجوب الظهر ، فقد أخبر بأمرين أحدهما عدم جواز البناء على البراءة ، والثاني وجوب البناء على الظهر وحيث أن الثاني معارض بخبر مثله الحاكم بوجوب البناء على الجمعة مثلا ، سقط عن الاعتبار ، بخلاف الأول فإنه غير معارض بمثله ، بل معتضد به فلا وجه لترك العمل به ففي عدم جواز البناء على البراءة فهما متفقان

فيه فاشتراك المقامان في أصل التساقط في المدلول المطابقي ، وفي أن النافي للثالث فيها هو احدهما لأكل منهما ولا كلاهما معا ، وافترقا في أن النافي له هنا هو أحدهما بلا عنوان معين ، وهناك هو أحدهما المعين.

وبعبارة أخرى : أن المقامين وأن اشتركا في الحكم بنفي الثالث فيهما إلا أن النافي له في المقام كل واحد من المتعارضين ، وهناك هو المعلوم الاجمالي المردد وهو الخبر الصحيح فإن الطريق ، غير المعتبر عند اشتباهه بالمعتبر لا يزيد على ما كان عليه عند امتيازه عنه ، وهاهنا كلمات أزيد مما ذكرنا ، غير أنه اطالة لا يوافق مقام الاقتصار.

فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، من أن المقام لا يكون من قبيل أحدهما المعين واقعا طريق (بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بخصوصه) لعدم تعين الحجة منهما ، فلا يكون واحد منهما حجة في اثبات مؤداه المطابقي ، لعلمنا بكذب احد الخبرين إلا أنه لما لم يكن مائز بينهما ويكون تعيينه في احدهما ترجيحا بلا مرجح ، فلا يكون أحد الخبرين أيضا حجة في مؤداه المطابقي فيجب التوقف.

(ومقتضاه) أي التوقف إن لم يكن في البين دليل كالقطع الموصل إلى الواقع ، والعلم الاجمالي لكونه طريقا معتبرا ، والظواهر ، والخبر الواحد (الرجوع إلى الأصول العملية) فإن كان له حالة سابقة فنستصحب وإن شككنا في التكليف فالبراءة ، وإن شككنا في المكلف به فنحتاط ان أمكن وإلّا التخيير كدوران الأمر بين المحذورين (ان لم يرجح بالأصل الخبر المطابق له) أي الأصل إذ ترجيح احد الخبرين بالأصل موجب لتقديمه على معارضه ، ويخرج عن مورد الكلام أعني التكافؤ.

(وان قلنا بأنّه) أي الأصل (مرجح ، خرج عن مورد الكلام أعني التكافؤ) أيضا مثلا ، لو دل الدليل على حرمة الغراب الأسود ، والآخر على حليته ،

فنحكم بالحلية لأن الأصل ، وهو : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(1) موافق له وحينئذ يخرج عن فرض التكافؤ ويدخل في باب الترجيح بموافقة الأصل.

وعليه فيتعين العمل بالخبر الموافق للأصل فما وافق لاصالة الحلية يؤخذ به ، ويطرح الآخر (فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن أصل مع احدهما) أي أحد المتعارضين (فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما) أي الدليلين.

إذ : على السببية مقتضى الامتثال في كل منهما موجود ، بخلاف تعارض الطريقين ، فإن المصلحة الباعثة على جعله حجة ، هو الايصال إلى الواقع ، ولا يعقل في المتناقضين ، والمتضادين (لعدم كونهما طريقين كما أن) وجود المصلحة في أحدهما المعين واقعا لا يقتضي (التخيير) بل (مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل) بقول العدل مثلا.

(هذا) أي الذي قلنا من التساقط بالوجه المزبور (ما يقتضيه القاعدة) الأولية (في مقتضى وجوب العمل بالاخبار من حيث الطريقية ، إلا أن الأخبار المستفيضة) وهو عبارة عن ما فوق الواحد وما دون التواتر (بل المتواترة) الذي يفيد القطع (قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجح).

نعم إذا كان لأحدهما مرجح ، فوجوب الترجيح إنما هو أصل ثانوي (وحينئذ) أي حين ما دلت الأخبار المستفيضة أو المتواترة على عدم التساقط عند فقد المرجح (فهل يحكم بالتخيير) كما عليه جمهور المجتهدين مستدلا بالأخبار المستفيضة الدالة على التخيير ، كما سيأتي (والعمل بما) أي بأحدهما الذي (طابق منهما الاحتياط) إن كان أحدهما مطابقا له ، كما إذا ورد خبر بوجوب السورة ، وورد آخر بعدم وجوبها ، فالاحتياط يقتضي إتيانها لا بقصد الجزئية الواجبة ، بل بقصد الجزئية المطلقة ، يعني سواء كان جزء مستحب ، أو جزء واجب (أو) العمل (بالاحتياط ، ولو كان) الاحتياط (مخالفا لهما كالجمع بين)
__________________

(1) البقرة : 29.
صلاة (الظهر و) صلاة (الجمعة) فيما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة فمعناه لزوم الاكتفاء به ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك ، والاحتياط مخالف لهما لأنه لا يقتضي الاتيان بأحدهما بل بكليهما ، فالاحتياط باتيان الظهر والجمعة مخالف لهما (مع تصادم) : أي مخالفة (أدلتهما) أي ادلة الظهر والجمعة (وكذا) الحكم كالجمع (بين القصر والاتمام) مع تصادم ادلتهما فيما اذا اتفق في سفره الثمانية ، بمعنى أنه ذهب أربع فراسخ ورجع كذلك ، فيجمع بين القصر والاتمام.

فالمحتمل في المقام (وجوه) ثلاثة (المشهور ، وهو الذي عليه جمهور المجتهدين) سوى الاخباريين (الأول) وهو : التخيير (للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه) أي على الأول (ولا يعارضها) أي ولا يعارض الأخبار الدالة على التخيير (عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللئالي الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة) فإن في ذيلها الأمر بالأخذ بما يوافق الاحتياط (وهي) أي الوجه الثاني (ضعيفة جدا) لأن غير هذه الرواية لم يقيد فيها موافقة الاحتياط مرجحا فيكون هذه الرواية نادرة وشاذة ، فالعمل على المشهور.

(وقد طعن في ذلك التأليف) أي عوالي اللئالي (و) طعن (في مؤلفه) أي الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم بن أبي الجمهور (المحدث البحراني) الشيخ يوسف (قده ، في مقدمات الحدائق) وقد نقل المصنف قده عبارته سابقا ، وقال : بأنه مطعون في دينه وكتابه.

(وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث) وهو : العمل بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما (من حيث أن) وجوب (التوقف في) المتعارضين وإن كان ظاهرا في التوقف عن (الفتوى) وعدم الافتاء بشيء منهما إلا أنه (يستلزم الاحتياط في العمل كما) ذكر في أوائل مبحث البراءة بأن المنسوب إلى معظم الاخباريين (فيما لا نص فيه) هو الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط.

واستدلوا بالأدلة الثلاثة : من الكتاب والسنة والعقل ، فقال قده لمدعي

الاخباري ، ما هذا لفظه : فنذكر بعض ذلك الاخبار تيمنا منها.

مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) وفيها بعد ذكر المرجحات ، إذا كان ذلك ـ أي لم يوجد المرجح ـ فارجئه حتى تلقى امامك ، معللا بقوله (ع) فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات الخ.

تقريب الاستدلال يتوقف على دعويين ، أحدهما وجوب التوقف ، وثانيهما الاحتياط في مقام العمل والرجوع فيه إلى الاحتياط.

أما الأول : فلان التوقف عبارة عن السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، ولو دل الخبر على الاستحباب لكان في اقتحام التهلكة حسنا ، وكان الوقوف أحسن منه ، لكن لا حسن في الاقتحام في التهلكة ، فيكون الوقوف حسنا على الاطلاق ، وهذا المعنى يجمع مع الوجوب.

ويؤيد ذلك قول بعض النحاة بأنه قد يقصد باسم التفضيل ، أصل الفعل مع التجريد عن معنى التفضيل ، فلا يفضل فيه كما هو ظاهر الرواية وكقوله تعالى : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ)(2) وكقولهم الناقص والاشج أعدلا بني مروان ، أي عادلاهم ، لانهما يشاركهما أحد من بني مروان في العدل ، والناقص ، هو : يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، لانه نقص أرزاق الجند ، والاشجّ بالشين المعجمة والجيم ، هو : عمر بن عبد العزيز ، لقب بذلك ، لأنه كان بجبينه أثر شجة من دابة ضربته.

وأما الثاني : فلأنه إذا ثبت وجوب التوقف من حيث الفتوى ، فيثبت وجوبه من حيث العمل أيضا ، كما ادعاه المصنف قده.

ووجهه أن وجوب التوقف من حيث الفتوى على تقدير ثبوته ، ثابت

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 75. (الرواية : 1).
(2) الجمعة : 11.
مطلقا ، شامل للافتاء بالحكم الظاهري ، ووجوب التوقف من حيث الحكم الظاهري يستلزم وجوبه من حيث العمل في مورد الشبهة أيضا.

فيدل هذه الرواية باطلاقها على وجوب التوقف في مقام الفتوى في الشبهة الحكمية الناشئة عن تعارض النصين المبحوث عنها في المقام اذ : عدم المضي معنى واحد في مقام العمل والفتوى ، والاختلاف أنما هو في مصاديقه حيث أن مصداقه في مقام الفتوى تركه ، وفي مقام العمل ترك العمل المخالف للاحتياط.

هذا ولكن أخبار التوقف (فهي) أي هذه الاخبار (محمولة على صورة التمكن من الوصول الى الإمام عليه‌السلام كما يظهر من بعضها) أي أخبار التوقف فقوله عليه الصلاة والسلام : فارجئه حتى تلقى أمامك ، مختصة بزمان حضور الأئمة عليهم الصلاة والسلام (فيظهر منها) أي من بعض أخبار التوقف (أن المراد ترك العمل وإرجاء) أي تأخير (الواقعة) أي الموضوع كالحكم بوجوب الصلاة ، وحرمة شرب الخمر ، ونحوهما ، وسماه بالواقعة ، لأنه يقع (الى القاء الإمام عليه‌السلام ، لا العمل فيها) أي الواقعة (بالاحتياط) كما مر في مسئلة البراءة في رواية جابر عن أبي جعفر ـ أمامنا الباقر ـ عليه الصلاة والسلام ، في وصيته ، لاصحابه ، اذا اشتبه الامر عليكم ، فقفوا عنده ، وردوه الينا ـ عند التمكن من الوصول ـ حتى نشرح لكم من ذلك ـ المشتبه معناه ـ ما شرح الله لنا الخ (1) فان اخبار التوقف ، نص في صورة تمكن تحصيل العلم ، وظاهر في صورة عدم التمكن ، واخبار التخيير بالعكس ، فيدفع ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فنأخذ بالتخيير في زماننا هذا ، لأنه ليس زمان الحضور حتى نرجع الى المعصوم (ع).
(ثم) قد ظهر مما ذكرنا بان الغرض هو العمل بهما على وجه الطريقية و (ان حكم الشارع في تلك الاخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين ، لا يدل على
__________________

(1) الوسائل الجزء 18 ص ـ 123. (الرواية : 43).
كون حجية الاخبار من باب السببية بتوهم) كون الملاك موجودا في كليهما كما في صورة تزاحم الواجبين و (أنّه لو لا ذلك) أي لو لا حجية الأخبار من باب السببية والموضوعية (لأوجب التوقف) اذ : لو كان اعتبارها على وجه الطريقية المحضة ، لكان مقتضى القاعدة أن يحكم الشارع في المتعارضين منها بالتساقط في مؤداهما كما مر سابقا ، فحكمه بالتخيير يناسب اعتبارها على وجه السببية ، إذ : القاعدة فيهما بناء على اعتبارهما كذلك أنما هو ذلك ، ولكن لا يدل على كون دلالة الاخبار الآمرة بالتخيير في المتعارضين على اعتبارها من باب السببية (لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا) ثابتا كما هو مقتضى الأصل الأولى ، لما مر آنفا بان الاخبار المتواترة قد دلت على عدم التساقط في مقام تعارض الخبرين مع فقد المرجح ، فليس كل واحد منهما حكم واقعي لأجل حدوث المصلحة ، بل ليست حجيتها إلا من باب الطريقية.

والبناء على التخيير حكم ظاهري تعبدي ، سواء قلنا بكون التخيير عقليا كما هو المختار ، كدوران الأمر بين المحذورين كالحلف بوطء الزوجة أو تركها في ليلة معينة ، أو شرعيا ، كاشتباه الواجب بغير الحرام ، نظير : اشتباه الصلاة في جوانب الأربعة ، واكتفى الشارع فيه بالموافقة الاحتمالية لقاعدة نفي الحرج ، أو غيرها من القواعد ، فإن التخيير في مثل هذه الموارد حكم ظاهري عملي ، جعل في موارد الاشتباه ، فيمكن أن يكون حكم الشارع بالتخيير في تعارض الخبرين ايضا من باب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية (في مورد التوقف) فلما كان الملاك هاهنا ، هو الحكم الظاهري ، لذا أمر بالأخذ بأحدهما تخييرا من باب التعبد و (لا) يكون التخيير (حكما واقعيا ناشيا من تزاحم الواجبين) كقوله : أنقذ كل غريق ، حيث أنه مع عدم القدرة على الجمع بين فردين منه في مورد من الموارد ، يحكم بالتخيير العقلي ، لاشتمال كل فرد على المصلحة الملزمة بحيث لا مانع من الاتيان بفردين منه الا عدم القدرة بذلك ، فيكون وجوبه واقعيا ناش عن مصلحة ولم يكن التخيير فيما نحن فيه كذلك (بل الاخبار المشتملة
على الترجيحات) والامر بأخذها من الاعدلية ، والاوثقية ، والأورعية ، ونحوها من المزايا التي توجب أقربية ذي المزية الى الصدور ، أو أبعدية احتمال عدم صدوره يثبت المطلوب (و) أيضا (تعليلاتها) أي الأخبار كما في قوله عليه‌السلام : فان الرشد في خلافهم (1) وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى (أصدق شاهد ، على ما استظهرناه من كون حجية الأخبار من باب الطريقية) مع عدم ظهور أخبار التخيير على خلافها لأنه يمكن أن يكون التخيير ظاهريا ، وحجية الأخبار من باب الطريقية (بل هو) أي كون حجية الأخبار من باب الطريقية (أمر واضح) فيعلم بهذه القرائن التي ذكرناها أن التخيير ليس واقعيا كما في انقاذ الغريقين ، لأنه لو كان التخيير واقعيا وأمكن الجمع في العمل بالخبرين باتيان القصر والإتمام ، أو الظهر والجمعة ، فلا معنى للتخيير ، بل يعمل بهما فان التخيير الثابت في المتعارضين حكم ظاهري تعبدي ثابتة في مورد التوقف ، وأن اعتبارها على وجه الطريقية أنما ينافي ثبوت التخيير في المتعارضين على نحو ثبوته للمتزاحمين من الواجبات النفسية ، اذا كان كل منهما مطلوبا نفسيا واقعيا تخييرا من حيث السببية ، وأما ثبوته فيهما بعنوان كونه حكما ظاهريا في مقام العمل ، ليست ظاهرة فيه ، بل طريقي متعبد بالعمل به (ومراد من جعلها) أي حجية الاخبار (من باب السببية عدم إناطتها) حجية الأخبار (بالظن الشخصي) بل طريق نوعي ، بمعنى أنه لا يدور مدار ظنك الفعلي ، بل الشأني.

وهذا لا يدل على أنه في اخبار العدل يحدث مصلحة في عرض الواقع ، بل معناه : ان الطريق هو ظن نوعي ، والظن النوعي حجيته من باب الطريقية.

فمعناه أنه لا يدور مدار فعلية الظن ، وشخصية الظن كما في الانسداد ، حتى القائلين بحجية الظواهر والأخبار ، قائلون بالطريقية ولا يعتبرون الظن الشخصي بوفاقه ، ومعنى السببية أن الأخبار سبب لأن يعمل بها ولو كانت حجة

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 80. (الرواية : 19).
من باب الطريقية.

(كما يظهر) إناطة حجية الأخبار بالظن الشخصي (من) كلام (صاحب المعالم قده) لأنه قد استدل بالدليل المعروف دليل الانسداد الذي جعله دليلا رابعا لحجية خبر الواحد.

ومن المعلوم الذي قد تقرر (في) باب (تقرير دليل الانسداد) أن نتيجته حجية الظن الشخصي.

(ثم المحكى عن جماعة ، بل قيل أنه) أي الشأن (مما لا خلاف فيه ، أن التعادل) أعني تكافؤ الدليلين المتناقضين (أن وقع للمجتهد) وأن كان نعوذ بالله فاسقا (كان مخيرا في عمل نفسه ، وأن وقع) التعادل (للمفتي) وهو من قلد الناس عنه اعتمادا على فتواه ، سواء التزام بذلك في عمل نفسه ، أم لم يلتزم (لأجل الافتاء فحكمه) أي المفتي (أن يخير المستفتي) أي المقلد (فيتخير) المستفتي (في العمل كالمفتي) لأن المستنبط نائب من قبل المقلد في أخذ الاحكام من الادلة ، فان استفاد المفتي من الادلة بان وظيفة المسافر الى أربعة فراسخ ، اذا تخلل بين ذهابه وإيابه بليلة ، أو أزيد ، هو : التخيير بين القصر والإتمام ، فإن أختار في عمل نفسه القصر لا يجوز أن يعين للمقلّدين ما عين لنفسه بل للمقلدين التخيير بين أحدهما ما شاء.

(ووجه الأول) وهو : التخيير في عمل نفسه للمجتهد (واضح) لأنه لم يقلّد منه أحد.

(وأما وجه الثاني) وهو من أجتمع فيه شرائط التقليد (فلأن نصب الشارع للامارات) من الآيات والاخبار (وطريقيتها) أي الامارات عطف تفسير (يشمل المجتهد والمقلد) معا بإن المقلد كالمجتهد مأمور من قبل الشرع بالتخيير فيختار التمام ، وأن كان مقلده ـ بالفتح ـ اختار القصر (إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادلة من حيث تشخيص مقتضاها) أي الادلة بانه هل المراد الاستحباب المؤكد أو الوجوب أو أن المراد الحرمة أو الكراهة الشديدة ،

وغير ذلك مما يستفاد من الادلة (و) عاجز عن (دفع موانعها) أي الادلة من قبيل مخالفة المشهور ، ومخالفة إجماع المنقول ، أو خبر المخالف يحتاج الى فحص ولم يقدر المقلد (فاذا أثبت ذلك) الشرائط والموانع ، قوله (المجتهد) فاعل لا ثبت (وأثبت) المجتهد (جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين) من القصر والاتمام في التلفيقي أو الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، قوله (المشترك) صفة لجواز العمل (بين المقلد والمجتهد تخير المقلد) أيضا (كالمجتهد) في مقام العمل.

فللمقلد أن يأخذ بأحد المتعارضين وأن كان المجتهد أخذ بالآخر في عمل نفسه.

اذ هذا نتيجة جواز العمل بكل من الخبرين المشترك بين المقلد والمجتهد.

غاية الامر لما كان المقلد عاجزا عن استعلام ذلك الحكم ، واستنباطه قام المجتهد مقامه في الاستنباط فاذا استنبطه المجتهد يكون ذلك حكما مشتركا بينه وبين المقلد (لأن ايجاب مضمون أحد الخبرين) المتعارضين كالقصر بخصوصه مثلا (على المقلد) كما أختاره المجتهد لنفسه (لم يقم دليل عليه) أي على إيجاب مضمون أحد الخبرين ، لأن الدليل : أنما دل على التخيير ، لا التعيين ، فالذي اختاره المجتهد لنفسه كالقصر مثلا ، لا يدل على كونه معينا بالنسبة الى المقلد أيضا (فهو) أي إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد (تشريع) محرم بالادلة الاربعة ، لعدم الدليل على التعيين ، فيكون ايجابه على المقلد تشريعا ، لأنه عبارة عن ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدّين بقصد أنه منه ، أو ادخال ما ليس من الدين في الدين والمقام من قبيل القسم الأول.

(ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي) كما نسب الى الأكثر (فيفتي بما أختار) إذ قد يثبت التخيير في مقام الالتزام دون العمل ، كما لو كان التخيير ابتدائيا ، إذ بعد الالتزام بأحدهما يتعين عليه حينئذ ما ألتزمه ، فإذا أختار المجتهد

أحدهما ، وقلنا أن التخيير إبتدائي ، فلا يجوز أن يأخذ بغير ما أختار ، فيتعين شرعا فيفتي للمقلد بالتعيين ، ولا ريب أنه لا حظّ للمقلد في الالتزام بمؤديات الطرق ، لا تعيينا ولا تخييرا ، لأنه وظيفة المجتهد ، ووظيفة المقلد هو : الالتزام بما يفتي له مجتهده بعد الالتزام بمؤديات الطرق.

نعم له دليل واحد إجمالي مطرد في جميع المسائل ، بقوله : هذا ما افتى به المفتي ، وكلما أفتى به المفتي فهو حجة في حقي ، فهذا حجة في حقي (لأنه) أي التخيير (حكم للمتحير وهو المجتهد) إذ التخيير حكم ، وموضوعه التحير في الطريق بإن المجتهد لا يدري بأيهما يأخذ ويفتي ، والمقلد وأن كان جاهلا لكن مطلق الجاهل بشيء لا يسمى متحيرا في ذلك الشيء ، وأنما يصدق عليه هذا العنوان إذا كان مبتلى به ، ولا بد له من عمل فيه فينحصر في المجتهد إذ المقلد لمكان عجزه لا يلزمه التصدي لتعيين الطريق الفعلي من المتعارضين ، لان المتحير هو : ما يعبر عنه بالفارسية به ـ درمانده وحيران ـ وهو لا يصدق الأعلى من ليس له بدّ من العمل ، مع علمه في كيفية العمل.

ألا ترى أن من لم يرد الذهاب الى بغداد لكنه جاهل بطريقه ، لا يصدق عليه أنه متحير في طريق بغداد ، بل يقال : أنه جاهل به ، بخلاف من أراد الذهاب إليه مع جهله بطريقه ، فيصدق عليه أنه متحير في طريقه.

أن قلت : إذا كان فتوى المجتهد الحكم ببقاء الحالة السابقة لأجل حجية الاستصحاب فيفتي للمقلد من تيقن في الطهارة وشك في الحدث بني على الطهارة ، أو بالعكس من تيقن في الحدث وشك في الطهارة فيتطهر ، فكما أن الاستصحاب وظيفة المجتهد والمقلد ، هكذا اذا حصل التحير للمجتهد في تعارض الخبرين وكان فتواه الحكم بالتخيير ، فلا بد أن يفتي للمقلد أيضا بالتخيير لا بما أختار.

قلنا : (ولا يقاس هذا) الحكم الفرعي أعني مسئلة التخيير (بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي) لأن الاستصحاب حكم شرعي

وموضوعه : المكلف الشاك ، وهذا عام من دون فرق بين المقلد والمفتي بخلاف التخيير في المسألة الاصولية لأن موضوعه المتحير الذي يستنبط في طريق الحكم ، وهذا لا يشمل المقلد لأنه خارج عن الموضوع.

وأشار اليه بقوله : حكم تخيير هل يختص بالمجتهد أم لا؟ (مع أن حكمه) أي المجتهد (وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه) أي المجتهد (وبين المقلد) قوله (لأن الشك) علة لقوله : لا يقاس (هناك) أي في البناء على الحالة السابقة (في نفس الحكم الفرعي المشترك ، وله) أي الشك (حكم مشترك و) لكن (التخيير هنا) أي في الخبرين المتعارضين (في الطريق الى الحكم) والاستنباط (فعلاجه) أي علاج التعارض يعني الاخبار العلاجية التي تأمر (بالتخيير ، مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق) وهو المفتي ، فكما أن استنباط التخيير في الخبرين المتعارضين يكون للمجتهد لا المقلد كذلك حكم التخيير ثابت له ، لا للمقلد ، فاذا اختار المفتي مضمون أحد الخبرين كالقصر مثلا ، اشترك مع مقلديه في وجوب القصر في الحكم الفرعي فلا بد أن يفتي به ، لا بأصل التخيير الذي اختاره في باب تعارض الخبرين (كما أن العلاج بالترجيح) كتشخيص أعدلية الراوي ، أو أشهرية الرواية (مختص به) أي بالمفتي (فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين) كزرارة مثلا (عند المقلد أعدل وأوثق من) راوي الخبر (الآخر) كمحمد بن مسلم مثلا (لانه) أي المقلد هو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، فعليه قد يكون ممن له مراتب من الفضل والبصيرة ، ولذا كان (اخبر وأعرف به) أي بحال الراوي الواقع في سند الرواية (مع تساويهما) أي تساوي الراويين (عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده) أي عند المقلد بإن يكون راوي أحد الخبرين أفقه من الآخر مثلا ، مع تساويهما عند المقلد.

قوله : (فلا عبرة بنظر المقلد) جواب : لو فرضنا ، لان علاج المتعارضين الوارد في الأخبار من الترجيح والتخيير مختص بالمفتي ، وما حصله من الادلة بحسب اعتقاده يجب عليه العمل على طبقه ، والمقلد وظيفته الأخذ بما يعينه

المفتي له كما أنه يجب على المقلد الأخذ بما يستنبطه المجتهد من الدليل ، ولا يجوز له العمل بما فهمه ، وعليه فلا عبرة بنظر المقلد (وكذا) أي كعدم العبرة بنظر المقلد (لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية) أو الآية فلو استند المجتهد الى قول اللغوي ورجح قول بعضهم ، ففي قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(1) مثلا : صاحب الصحاح فسر معنى الصعيد بالتراب الخالص ، وصاحب القاموس بمطلق وجه الأرض ، وهما متكافئان عند المجتهد ، وكان عند المقلد صاحب القاموس أبصر بمواضع اللغات وأرجح بنظره من صاحب الصحاح (فالعبرة بتحير المجتهد ، لا تحير المقلد) فالمقلد يجب أن يأخذ بما أخذه مجتهده ، لأن التخيير في المسألة الاصولية وظيفة المجتهد ، لا المقلد (بين حكم يتفرع على أحد القولين و) حكم (آخر يتفرع على الآخر) فالحكم الذي هو جواز التيمم على مطلق وجه الأرض يبتني على قول اللغوي ، وتعين التراب الخالص في التيمم يتفرع على قول لغوي آخر ، ففي هذا المورد التخيير عند التكافؤ عند المجتهد لا المقلد (والمسألة محتاجة الى التأمل) لأنه في بعض الصور قد يكون من مراجعة العالم الى الجاهل ، لان معيار التقليد هو : رجوع الجاهل الى العالم ، وفيما فرضناه لو كان المقلد ممن له خبروية باللغة ومعرفة بحال اللغويين وكان نظره مخالفا مع نظر المجتهد في معنى لفظة الصعيد الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ففي مثل الفرض وجوب الرجوع الى المجتهد مشكل جدا (وأن كان وجه المشهور) بأخذ المجتهد التخيير ويأمره بالتخيير (أقوى) ولا عسر ولا حرج في ذلك على المقلد ـ وأن كان عاميا ـ لأن الذي يجب أتباعه أنما هو رأي المجتهد أي ما استنبطه المجتهد من الادلة الشرعية ، أو ما اختاره في مقام عمله عند تعارض الادلة وتساويهما فاذا رأى المجتهد تكافؤ الخبرين وأن الحكم عند تكافؤ الخبرين التخيير ، وأخذ المجتهد بأحد

__________________

(1) النساء : 43.
المتعارضين في مقام العمل من باب التخيير فالمقلد جاز له متابعته.

(هذا حكم المفتي ، وأما الحاكم والقاضي) (1) عطف تفسير (فالظاهر كما عن جماعة أنه) أي الحاكم (يتخير أحدهما) أي أحد الخبرين (فيقضي به) أي بأحدهما ، فاذا وردت روايتان متعارضتان في طريق الحكم مثلا ، بان ورد خبر يدل على القضاء بمجرد النكول للمدّعي أي لنفعه ؛ وورد خبر آخر يدلّ على عدم جواز القضاء بمجرّد النكول ؛ بل لا بد أن يحلف المدعي حتى يقضى له ، والمفروض تكافئهما ، فالحاكم يتخير بأخذ ما شاء منهما (لان القضاء والحكم عمل له) أي الحاكم (لا للغير ، فهو المخير ، ولما عن بعض من أن تحير المتخاصمين لا يرفع معه) أي التحير (الخصومة) لأن كلا من المتخاصمين يعمل بتشهي نفسه برجوع كل منهما الى الحاكم الذي يحكم بنظر نفسه ، فيدوم الخصومة ، والقضاء أنما شرع لرفع الخصومة.

فالتخيير للحاكم لا للمتخاصمين ، إذ : تخيير المتخاصمين يستلزم بقاء الخصومة ، لأن كل واحد منهما يختار من المتعارضين ما ينفعه.

وهذا بخلاف تخيير الحاكم ، فانه يأخذ باحدهما ، ويقضي بين المتخاصمين على طبقه ، ويجب على المتخاصمين قبول قضائه.

(ولو حكم) الحاكم (على طبق إحدى الامارتين) أعني احدى الروايتين (في واقعة ، فهل له) أي الحاكم (الحكم على طبق) الامارة (الاخرى في واقعة اخرى) على خلافه في موضوع واحد كاستحباب الحبوة ، ووجوبها اذا وردا في روايتين أم لا؟ بمعنى أن التخيير في المقام ، هل هو ابتدائي ، فلا يجوز العدول عما اختاره الى الخبر الآخر في الواقعة الاخرى ، أو استمراري فيجوز له العدول (المحكي عن العلامة رد وغيره ، الجواز ، بل حكى نسبته) أي الجواز أعني

__________________

(1) فرق بين المفتي والمجتهد والقاضي ، فإن وظيفة المفتي استنباط الاحكام الكلية من الأدلة ، والقاضي وان كان يعتبر اجتهاده لكن حكمه جزئي لا كلي بأن هذا المال لزيد دون عمرو مثلا وأمثال ذلك.
التخيير الاستمراري (الى المحققين) بل الى المشهور.

واستدل له (ـ لما عن النهاية ـ من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك) أي لم يكن مانع عقلا بعد إحراز المقتضى في حكم الشارع ، ولو باستصحاب التخيير (ولا يستبعد وقوعه) أي وقوع التخيير استمرارا (كما لو تغير اجتهاده) أي أن ظهر الخلاف للمجتهد في رأيه فعدل عن الحكم بوجوب الجمعة مثلا الى حرمتها ، فيعمل بالأخير ، فكما أنه يجوز له أن يعمل برأي السابق في الزمان الأول ، وبالأخير في الزمان الثاني ، هكذا فيما نحن فيه يأخذ تارة بهذا الخبر ، وأخرى بذاك.

اللهم (إلا أن يدل دليل شرعي خارج) كالاجماع ونحوه (على عدم جوازه) أي التخيير الاستمراري ، نظير : تزوج هندا أو أختها ، فانه تخيير ابتدائي (كما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال لأبي بكر : لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين) (1) انتهى ما عن النهاية.

(اقول : يشكل الجواز لعدم الدليل عليه) أي الجواز (لان دليل التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (2) وكما في رواية ابن الجهم ، فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت (3) ونظائرهما (الدالة عليه) أي التخيير (فالظاهر أنها) أي الاخبار (مسوقة لبيان) حكم (وظيفة المتحير في ابتداء الامر) لان للمكلف شكين أحدهما الشك في وظيفته عند مجيء الخبرين المتعادلين.

وثانيهما : الشك في خصوصياتها بعد تعيين أصل الوظيفة من كون الأخذ بدويا ، أو استمراريا.

__________________

(1) في البحار كانت العبارة هكذا : كتب أمير المؤمنين (ع) لمحمد بن أبي بكر لا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين فيختلف امرك ج ـ 104 ص 276.
(2 و 3) الوسائل الجزء 18 ص ـ 77 و 87 (الرواية : 6 و 40).
ولا أشكال في أن السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة ، وأنه لدى تعادل الخبرين ما يصنع ، فاذا أجيب بانه مخير في الاخذ باحدهما ينشأ له شك آخر في كيفية التخيير ، وأنه دائمي أولا؟ وهذا موضوع آخر ، وشك آخر مسكوت عنه في ادلة التخيير ـ سؤالا وجوابا ـ فتكون روايات التخيير في مقام بيان أصل الوظيفة لا كيفيتها ، وإلا يلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر ، وهذا قياس لا نقول به لأن الحكم الابتدائي موضوعه المتحير ، واذا اخذنا باحدهما بان وظيفته فلا تحير له ، فاستصحاب حكم المتحير لغير المتحير لا يجوز (فلا اطلاق فيها) أي الاخبار (بالنسبة الى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما) اذ الجاهل بطريق مقصد لا يكون متحيرا فيه الا مع قصده الذهاب الى ذلك المقصد.

ومن المعلوم أن مقصد كل مكلف في موارد احتمال التكاليف الشرعية أنما هو ما يبرئ ذمته عن احتمال العقاب عليها ، ففرضه تحصيله والوصول اليه ، وهو لا ينحصر في الاتيان بالواقع على ما هو عليه ، بل يعم ما روي اليه طريق غير علمي معتبر فيه ـ من قبل الشارع ـ.
والتخيير أنما هو ثابت قبل ثبوت اعتبارهما في تلك الحال شرعا ، وأما بعد ثبوت اعتبارهما تخييرا بمقتضى أخبار التخيير ، فيرتفع تحيره فانه حينئذ بعد ما أختاره من الخبرين لم يكن متحيرا في أمره الوصول الى مقصده ، وهو المؤمّن له من العقاب ، فلا يصدق عليه أنه متحيّر لان اعتبار ما أختاره في الواقعة الاولى متيقن ، والمفروض أن اخبار التخيير معرفة لبيان حكم المتحير ، لا مطلق الشاك ، لاسراء حكم موضوع لغير الموضوع ويعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع فلا يشمل الوقائع الأخر ، لعدم صدق المتحير عليه قطعا فلا بد له في اثبات حكم التخيير حينئذ من التشبث بغيرها ـ أن كان ـ وإلا فالاقتصار على المتيقن.

(وأما) ان كان دليل التخيير (العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما) فاذا

خيرنا الشارع بين فعل الظهر والجمعة لا يجوز تركهما معا ولكن بعد الاخذ باحدهما في يوم الجمعة الاولى (فهو) أي العقل (ساكت من هذه الجهة) في يوم الجمعة الثانية من الاخذ بالآخر.

فلا يقال : أن العقل كما يحكم بالتخيير في يوم الجمعة الاولى كذلك يحكم في يوم الجمعة الثانية لبقاء حكمه.

لأنا نقول : حكم العقل بالتخيير قبل الأخذ بأحدهما لأجل تحيره وعدم الدليل على الترجيح لأحدهما وبعد الأخذ بأحدهما في واقعة لا يحكم بالتخيير في واقعة أخرى ، فيكون حجية المأخوذ في الجملة مقطوعا بها ، وحجية غير المأخوذ مشكوكا فيه.

فإن شككنا بأنه هل يجوز الاتيان بالآخر في الواقعة الأخرى ، أم لا؟ (والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما) لأن الشك في الدليلية يجري فيه أصالة عدم الحجية (كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله) كما إذا كان أحدهما افتى بوجوب الجمعة في كل جمعة ، والآخر بحرمتها أو بوجوب الظهر في كل جمعة ، فإذا أخذنا بأحدهما ينبغي البناء عليه دائما.

(نعم : لو كان الحكم بالتخيير في المقام) في صورة كون حجية الأخبار (من باب) السببية و (تزاحم الواجبين ، كان الأقوى استمراره) أي التخيير (لأن) العمل بالتخيير على هذا المعنى مطلوب نفسي طابق الواقع ، أم لا؟ و (المقتضى له) أي التخيير (في السابق موجود بعينه) لوجود الملاكين دائما ، لأن الوجه في حكم العقل بالتخيير في أول الأمر انّما هو وجود المصلحة في المأمور به عند العمل بكل منهما ، وعدم رجحان احدى المصلحتين على الأخرى.

وهذا المناط لا يختلف بالأخذ بأحدهما وعدمه (بخلاف) كون حجية الأخبار من باب الطريقية في (التخيير الظاهري) الشرعي (في تعارض الطريقين)
لعدم وجود المصلحة.

ومقتضى القاعدة بناء على الطريقية التساقط ، والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما ، لعدم امكان الموصلية من الطريقين المتضادين ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ في احدهما وهذا يثبت التخيير البدوي دون الاستمراري (فإن احتمال تعيين ما التزمه) من الظهر أو الجمعة مثلا (قائم) دائما ، إذ : بعد ثبوت عدم جواز طرحهما معا ، وعدم امكان الجمع بينهما ، فلا بد من الأخذ بأحد الطريقين ، وأما بعد الأخذ بإحداهما في واقعة لا يثبت الرخصة بالأخذ بالآخر ، فيكون حجية المأخوذ في الجملة قدرا متيقنا ، ويشك في حجية غير المأخوذ ، والعقل لا يعدل عن القطعي إلى المشكوك فيه ، فيجب إتيان ما فعله اوّلا إلى الأبد ، لأن الشك في التعيين والتخيير ، ولا يحتمل تعين الآخر.

فالأحوط أن يؤخذ بما أخذ سابقا (بخلاف التخيير الواقعي) ـ بناء على السببية ـ لأجل حدوث المصلحة بقيام الامارة ، وإن خالف الواقع نظير : التخيير بين خصال الكفارة (فتأمل) لأن التزاحم إنما هو بين الفعليين من الطريق ، لا الشأنيين ، إذ : على الثاني يمكن الأخذ بالآخر في واقعة أخرى.

(و) أما كون دليل التخيير (استصحاب التخيير ، غير جار) لعدم بقاء موضوعه ، ولا يجري الاستصحاب إلا إذا كان الموضوع محرزا ، إذ : لا يجوز أن تستصحب عدالة زيد لأن تثبت عدالة عمرو ، وما نحن فيه من هذا القبيل (لأن الثابت سابقا ، ثبوت الاختيار) من الأخذ بأحدهما (لمن لم يتخير) من الظهر أو الجمعة مثلا (فاثباته) أي التخيير في الزمان الثاني (لمن اختار) أحدهما في الزمان الأول (والتزم اثبات للحكم في غير موضوعه الأول) لأن موضوع الأول ، ثبوت الاختيار والأخذ بأحدهما لمن لم يتخير بخلاف الثاني ، لأنه بعد الأخذ بأحدهما لم يصدق عليه المتحير بأنه يقال بالمتحيّر الابتدائي أنّ من لم يختر فيخيّر ، والثاني موضوعه من : اختار فبينهما تقابل الايجاب والسلب ، لأن من : اختار ، و : من لم يختر ، موضوعان (وبعض المعاصرين) وهو صاحب

الفصول (ره استجود هنا) أي في بقاء التخيير ، وزواله ، اعني في البدوي والاستمراري (كلام العلامة ره) بأنه قال : الأجود ما قاله العلامة قده : من التخيير الاستمراري.

لعل وجه استجواده ، ان كلا الخبرين المتعارضين قد وصلا من الشارع بطريق صحيح ، وكل ما كان كذلك ، يجوز الأخذ به تعبدا من باب التسليم بمقتضى بعض الأخبار العلاجية الدالة عليه ، وهو قوله (ع) حين سئل عن الخبرين المتعارضين : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ، فيجوز الأخذ بكل من المتعارضين.

ومن المعلوم : أن التسليم مطلق يشمل التسليم الابتدائي والتسليم الثانوي ، فالتخيير استمراري بحكم الاطلاق.

وهذا بخلاف فتوى المجتهد والامارات ، فإن شيئا منهما لم يصل من الشارع بالوصول القولي وبطريق الانتساب إليه كذلك ، بل الحكم فيهما بالتخيير إنما هو التخيير الابتدائي ، فما ذكر من أخبار التسليم وارد في خصوص الخبرين المتعارضين لا مطلق الامارات.

كما قال ، (مع انه) أي صاحب الفصول قده (منع من العدول عن امارة إلى) امارة (أخرى و) منع من العدول (عن مجتهد إلى) مجتهد (آخر فتدبر) اشارة إلى ما ذكره ولعله اشارة إلى أن هذا بناء على الطريقية.

وأمّا إذا قلنا من باب السببيّة ، فلا بدّ من الحكم بالتخيير الاستمراري في جميعها ، ولا معنى للتفصيل.

(ثمّ) إنّ المصنف قده لمّا فرغ من حكم التعادل في أدلّة الاحكام ، أراد بيان حكم التّعادل في تعارض الامارات القائمة على الموضوعات المستنبطة أو الخارجيّة ، فقال : (انّ حكم التعادل في تعارض الامارات المنصوبة في غير الاحكام) الكليّة الشرعيّة بمعنى أنّه لا ينحصر التعارض في الرّوايات الصّادرة عن المعصومين عليهم‌السلام ، بل يكون في أدلّة الموضوعات الجزئيّة أيضا

(كما في) تعارض (أقوال أهل اللّغة) مثلا : قال صاحب القاموس : معنى الصّعيد هو مطلق وجه الأرض ، وقال صاحب الصّحاح هو التّراب الخالص (و) كتعارض أقوال (أهل الرّجال) نظير : جرح ابن الغضائري محمّد بن سنان ، وتوثيق العلّامة المجلسي قده ، مثلا وحيث أنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة من اللّغويين ، وكذا أهل الاطلاع من الرّجاليين ، ليس الّا استكشاف الواقع والوصول إليه من ناحيتهما ، ففي صورة التعارض وعدم وجود المرجّح ، مقتضى الأصل تساقطهما كما هو الأصل في كلّ امارتين متعارضتين الممحضتين في الطريقيّة ، ولذا (يوجب التوقّف) والرّجوع إلى مقتضى الأصول (لأنّ الظّاهر اعتبارها) أي الامارات المنصوبة في غير الاحكام ، أعني اعتبار قول أهل اللّغة والرّجال (من حيث الطريقيّة إلى الواقع ، لا السببيّة المحضة) لأنّ بناء العرف والعقلاء في الرّجوع إلى قول اللّغوي ، وكذا اعتماد الأصحاب على تعديل رواة السّند وجرحهم ، إنّما هو بملاك الطريقيّة ، بمعنى أنّ الجاهل يرجع في اللّغة إلى من هو عارف بمعناها بزعمه.

فرجوعه إليه لاستكشاف الواقع من قول اللغوي ، وهكذا علماء الرجال لتشخيص الوثاقة أو العدالة في راوي السند ، ويستندون إلى من هو عارف بأحوال الرواة ويجعلون الجرح أو التعديل طريقا لمعرفة حال الراوي ، وحيث أنه طريقة عقلائية لم يرد عنها ردع من الشرع ، صار مناطا للعمل.

وملخص الكلام : أن حجية قول اللغوي وكذا الرجالي يكون من باب الطريقية لا السببية المحضة (وان لم يكن) اعتباره (منوطا بالظن الفعلي) بل المناط فيها الظن النوعي المطلق.

(وقد عرفت) سابقا (ان اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف) لخروج كل من القولين لأجل التعارض من وصف افادته للظن لكون الظن النوعي أيضا طريقا (والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام) فإن كان

أصل معتبر في المورد موافق لاحدى الامارتين يوجب ترجيح الموافق للأصل على معارضه ، وهذا مبنى على الترجيح بالأصل كما في المتن (إلّا أنه) أي الشأن (ان جعلنا الأصل من المرجحات) ففي المقام نقول : المراد من الصعيد ، هو مطلق وجه الأرض كالحجر والمدر لأن قيد الترابية ضيق على المكلّف ، و : الناس في سعة ما لا يعلمون ، يدل على عدم اعتباره ، فيرجح مطلق وجه الأرض.

ويمكن أن يقال : أنّ الأخذ بكون الصعيد بمعنى التراب ، وتطبيق العمل عليه موجب لليقين بفراغ الذمة ، لأن التيمم بالتراب مبرئ للذمة ـ على كلا القولين ـ.
ويمكن أن يكون هذا مرجحا للمعنى الآخر ، ففي الفرض ، هاتان الامارتان المتعارضتان كل منهما موافق للأصل من جهة ، فلو كان رجحان لأحد الأصلين على الآخر تقدم الامارة الموافقة له ، وعلى فرض التساوي في الأصلين من حيث الرتبة ، فالمتعارضان متكافئان حينئذ.

وعلى كل حال : هذا الكلام إنما هو في صورة جعل الأصل من المرجحات (كما هو المشهور ، وسيجيء) أن الفقهاء رجحوا في الكتب الاستدلالية بأصالة البراءة ، والاستصحاب لكون بنائهم على الظن فيهما.

وما ذكرناه من ترجيح المتعارضين باصالة البراءة ، أو الاشتغال مبنى على كون الأصلين مرجحا ، لا مرجعا بعد التساقط كما سيجيء إن شاء الله تعالى و (لم يتحقق التعادل بين الامارتين الا بعد عدم موافقة شيء منها) أي الامارة (للأصل).

ان قلت : حيث أن كلا منهما شيء لا يعلم فنرجع إلى الثالث ، ونجري البراءة من كليهما.

قلنا : (والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث ، لأنه طرح للامارتين ، فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض).

ومن هنا يعلم أن هذا البحث في اختلاف أهل اللغة في معنى اللفظ ، إنما يكون موردا للبحث ، إذا كان اللغات متعلقة للاحكام الشرعية بحيث يختلف الحكم الشرعي باختلاف معنى اللغة ، كما في الصعيد.

وأما ساير اللغات التي ليس للفقيه حاجة في تشخيص معناها كنزاع في كلمة خندريس أو دمسق ، فهو خارج عن محل الكلام وغير راجعة إلى الحكم الشرعي ، والبحث عنها لغو (كما لو فرضنا تعادل) أي تكافؤ (أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو) كتعادل أقوال أهل اللغة في معنى (الصعيد أو) في معنى (الجذع من الشاة في الأضحية) أي ما يذبح في عيد الأضحى ، مثلا قال صاحب المجمع : الغناء ، هو عبارة عن صوت المطرب ، و : الصعيد ، هو مطلق وجه الأرض ، و : الجذع ، هو الشاة التي بلغ ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر ، وقال صاحب فقه اللغة الغناء ، هو : الصوت مع الترجيع أو مع انضمام آلات اللهو إليه ، كالمزمار والطبل والتار ، و : الصعيد ، هو : التراب الخالص و : الجذع ما بلغ سنه بعشرة أشهر أو سنة كاملة ، والمفروض تكافئهما بحيث لا يكون أحدهما أمهر من الآخر ، بل هما متساويان في المهارة (فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية) بعد التساقط ، فنأخذ في جميع المذكورات بما يجري فيها من الأصل العملي ـ براءة كان أو اشتغالا.

(بقي هنا ما يجب التنبيه عليه ، خاتمة للتخيير ، ومقدّمة للترجيح) لأن الكلام في المقام ، قد يقع في أصل وجوب الفحص ، وقد يقع في مقداره.

أما الكلام من الجهة الثانية : فقد مر في مبحث البراءة ، وحاصله : أن حد الفحص عنه كان بحيث يحصل الاطمئنان بعدم وجوده فيما بأيدينا ولا يعتبر تحصيل العلم بعدمه.

وأشار إلى الجهة الأولى ، بقوله : (وهو) أي ما يجب التنبيه عليه (أن الرجوع إلى التخيير ، غير جائز ، إلا بعد الفحص التام عن المرجحات) كما أنه لا يجوز التمسك بالعموم قبل الفحص عن المخصص (لأن مأخذ التخيير) أما

العقل ، وأما الشرع (إن كان هو) أي مأخذ التخيير (العقل) قوله (الحاكم) صفة للعقل (بأن عدم امكان الجمع في العمل) لأجل تكافؤ الدليلين (لا يوجب) طرح كليهما ، بل لا يوجب (إلّا طرح البعض) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، ولكن بعد ما علم اجمالا أنه يجب العمل بأحدهما (فهو) أي العقل (لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح) بأن يأخذ ما شاء ، ويطرح كذلك (الا بعد) احراز تكافئهما و (عدم مزية في احدهما) التي (اعتبرها الشارع في العمل و) من المعلوم : أن (الحكم بعدمها) أي المزية (لا يمكن إلّا بعد) الفحص و (القطع بالعدم) أي بعدم المزية (أو الظن المعتبر) بعدم المرجح كقيام البينة ـ مثلا ـ بتساوي الراويين في العدالة ، والصدق ونحوهما ، فإن العقل لا يستقل بالتخيير قبل الفحص عن المرجحات من أصدقية الراوي ، أو أشهرية الرواية ، ونحوهما ، كما أنه لا يستقل بقبح كذب الضار إلّا إذا كان موضوعه باقيا ، فإن تبدل بنفع كانجاء مؤمن مثلا فالعقل لا يحكم بقبحه (او اجراء اصالة العدم) بمعنى أنه لا يمكن الحكم بعدم المزية الا بعد اجراء اصالة العدم (التي لا تعتبر فيما) أي في موضوع (له) أي الموضوع (دخل في الأحكام الشرعية الكلية ، إلا بعد الفحص التام) بمعنى : أن أصل العدم أيضا بلا فحص عن الثبوت لا تجري (مع أن أصالة العدم لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير ، كما لا يخفى) لأن أصالة العدم لا ترفع الشك ، حتى يحكم العقل بالتخيير (وان كان مأخذه) أي مأخذ التخيير (الاخبار ، فالمتراءى منها) أي الاخبار (من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجحات) كقوله عليه‌السلام : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم (1) (وان كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء ، إلا أنه يكفي في تقييدها) أي الاخبار (دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها المتوقف على الفحص عنها) أي المرجحات بمعنى

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 80. (الرواية : 19).
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم عن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام ، قال : قلت له : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت ، ونظائرها وان كان يدل على جواز الأخذ بالتخيير ابتداء من دون فحص عن المرجح لكن الأخبار الدالة على وجوب الترجيح المذكورة فيها المرجحات يقيّد ظاهر اخبار التخيير ، وبعد التقييد ووجوب الترجيح ، يجب الفحص عن وجود المرجحات في الامارتين المتعارضتين قوله : (المتممة) مبنية للمفعول صفة للدلالة ، (فيما لم يذكر فيها) أي في الأخبار العلاجية (من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها) أي بين ما ذكر فيها بعض المرجحات ، وبين ما لم يذكر اصلا ، ففي كليهما وجب الفحص.

وحاصله : ان اخبار التخيير على أقسام ثلاثة.

جملة منها مطلقة لم يذكر فيها شيء من المرجحات بل أمرنا بالتخيير من أول الأمر كما أشرنا إليه آنفا.

وبعض منها مقيدة بالأخذ بما خالف العامة كما في رواية الخامس والسادس والسابع الآتية.

وبعض منها ذكر فيها كثير من المرجحات كما في رواية رواها المشايخ الثلاثة قدهم ، باسنادهم عن عمر بن حنظلة الآتية فلا بد من حمل تلك المطلقات عليه ، إذ : المطلقات ، وان بلغت في الكثرة إلى ما بلغت ، يكفي في تقييدها ورود مقيد واحد معتبر.

فإن الاخبار المطلقة للتخيير ، تقيد ، بصورة فقد جميع المرجحات المعتبرة.

(هذا : مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير : ما) أي الهرج والمرج الذي (يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص).

فكما أنه لا يجوز العمل بأصل البراءة ، والاستصحاب ، والاشتغال ، قبل الفحص عن الدليل ، ولا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص.

كذلك لا يجوز العمل بالتخيير قبل الفحص عن المرجح.

فالجاهل في الموارد الثلاثة الفحص غير معذور ، فإن من حكم عليه بالتخيير قيد موضوعه بعدم وجود المرجح ، ولا بد من احراز الموضوع ولا يكون إلا بالفحص وعدم الظفر.

(هذا مضافا إلى الاجماع القطعي بل الضرورة) (1) على وجوب الفحص (من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الامارتين) ولا يلتزم باستحبابه ، كما اختاره السيّد الصدر وصاحب الكفاية قدهما (فان الخلاف وان وقع عن جماعة في وجوب العمل بالراجح من الامارتين وعدم وجوبه) أي عدم وجوب العمل بالراجح (لعدم اعتبار الظن في أحد الطرفين) من المتعارضين (إلّا أن من أوجب العمل بالراجح) كما هو المختار (أوجب الفحص عنه) أي الراجح (ولم يجعله) أي وجوب الترجيح (واجبا مشروطا بالاطلاع عليه) أي على المرجح كان يكون وجوب الترجيح إذا اتفق الظفر به أي بالمرجح ، وليس كذلك ، بل المراد من وجوب الترجيح الوجوب المطلق.

بمعنى أنه يجب الفحص عن المرجح ، ثم الترجيح أن وجد ، وإلّا فالتخيير ، فقبل الفحص لا يجوز العمل بأحد المتعارضين (وحينئذ) أي حين عدم كونه من قبيل الواجب المشروط (فيجب على المجتهد ، الفحص التام عن وجود المرجح لاحدى الامارتين) فإن لم يجد مرجحا فيتخير بأخذ ما شاء منهما.

__________________

(1) فرق بين الضرورة والاجماع ، فإن الضرورة امر مشترك بين العوام والخواص ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك ، والاجماع هو الذي لا يعرفه إلّا الخواص كحلية بيضة الدجاجة الميتة مثلا بعد تغسيله راجع الوسائل : الجزء 16 ص ـ 366 (الرواية : 8 و 12).
(المقام الثاني في التراجيح) وهو : جمع الترجيح و (الترجيح) في اللغة جعل الشيء راجحا ، وفي الاصطلاح (تقديم احدى الامارتين على) الامارة (الأخرى في العمل ، لمزية لها) أي لاحدى الامارتين (عليها) أي على الأخرى (بوجه من الوجوه) الآتية ، من صفات الراوي ، أو من صفات الرواية (وفيه) أي الترجيح (مقامات) من البحث.

المقام (الأول : في وجوب ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية ، أو) المزية (الخارجية الموجودة فيه) أي في أحد الخبرين.

المقام (الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة و) ذكر (الأخبار الواردة) في أحكام المتعارضين.

المقام (الثالث : في وجوب الاقتصار عليها) أي على المزايا المنصوصة (أو) يجوز (التعدي إلى غيرها).

المقام (الرابع : في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية).

(أما المقام الأول) في ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة أو الخارجية (فالمشهور فيه) أي في المقام الأول (وجوب الترجيح) لأن مبدأ الاشتقاق في الترجيح الذي هو وصف الامارة ، هو الرجحان بمعنى الاشتمال على المزية والمصلحة ، فإذا حصل الترجيح لاحدى الامارتين يجب تقديمها ، لئلّا يلزم ترجيح المرجوح.

(وحكى عن جماعة منهم) القاضي أبو بكر (الباقلاني) من العامة (والجبائيان) من المعتزلة ، وقاضي عبد الجبار المعتزلي منهم (عدم الاعتبار بالمزية) أي لا يقولون بوجوب الترجيح ولا باستحبابه (وجريان حكم التعادل) بمعنى عدم وجوب الترجيح بل التخيير.

ومن القائلين بعدم اعتبارها السيد الصدر قده في شرح الوافية ، إلا أنه قائل باستحباب الترجيح بها كما سيأتي في كلام المصنف قده ، نقله منه أيضا.

فالأقوال في المسألة ثلاثة.

وجوب الترجيح ، واستحبابه ، وعدم شيء منهما (ويدل على المشهور) وهو وجوب الترجيح ، إذا حصل المرجح لاحدى الامارتين (ـ مضافا إلى الاجماع المحقق) أي المحصّل بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول باستحباب الترجيح (والسيرة القطعية) من الآن إلى زمان المعصوم (ع) في مقام العمل ، والاستنباط بحيث يكشف عن رأيهم (والمحكية عن الخلف والسلف) في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنيين على المرجوح منهما (وتواتر الاخبار بذلك ـ) أي بوجوب الترجيح ، فيحصل من تراكم جميع ذلك ، القطع بوجوب الترجيح.

مضافا على ذلك كله (أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت) سابقا (ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ـ) لو لم يجب الترجيح والعمل بالراجح ، لوجب احد الأمرين.

(أما التخيير لو كانت الحجية) في الأخبار (من باب الموضوعية والسببية) فتكون علة لأحداث حكم مماثل لمؤديها ، فيكون الحال فيها كالحال في تزاحم الغريقين بالنسبة إلى الانقاذ ، فكما لا تعارض بينهما بالنسبة إلى وجوب الانقاذ بل مقتضى عموم الأدلة : وجوب انقاذهما معا ، فكذا في الخبرين المتعارضين مثلا ، فإن مرجع القول بالتعبد في العمل بالخبر الواحد ، إلى أن المطلوب هو الأخذ بخبر العادل ـ مع الإغماض عن كون ما أخبر به مطابقا للواقع ، أو مخالفا له ـ.
فمن حيث أنه يوجب مصلحة جديدة ، أما مساوية مع الواقع ، أو راجحة عليه ، فيؤخذ به فمع التزاحم يكون مقتضى عموم الدليل ، الدال على وجوب الأخذ به ، العمل بهما معا ، ولا تعارض بينهما في الحقيقة ، بل التزاحم من أجل عدم تمكن المكلف من الأخذ بهما ، لمكان اختلاف مدلوليهما.

(وأما) الأصل الأولى (التوقف لو كانت حجيتها) أي الأخبار (من باب الطريقية) والكشف والظن النوعي ، كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها

من الامارات فلا ريب في أن تعارضهما موجب لسلب الطريقية عنهما ، ومقتضاه التساقط والتوقف في مقام العمل.

لكن ببركة أخبار الترجيح لو كان في أحدهما مرجح يجب الأخذ به ، وعند عدم المرجّح ، الحكم هو التخيير تعبدا ، إذ بعد فقد المرجح وتكافؤ المتعارضين يجب التوقف مع قطع النظر عن أخبار التخيير (ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير) على خلاف قانون التساقط ، لأنه قام الاجماع والاخبار على وجوب الترجيح ، أو التخيير ، ومعناه الأخذ بأحدهما لا التساقط.

والمراد من رجوع التوقف إلى التخيير ، إنما هو رجوعه إليه بحسب المورد يعني أنه إذا كان المورد مما كان الأصل الأولى فيه التوقف (إذا لم نجعل الأصل) المطابق (من المرجحات ، أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل) كالاحتياط بالنسبة إلى وجوب الظهر والجمعة ، أو موافقة أحدهما كأصل الاباحة الموافقة لخبر الاباحة (إذ على تقدير الترجيح بالأصل) الموافق لهما يكون قاطعا للأصل الأولى الذي هو التوقف ، ومعينا للأخذ بموافقة أحد الخبرين المتعارضين و (يخرج) الكلام في (صورة مطابقة أحدهما للأصل عن) محل النزاع ، وهو : (مورد التعادل) الذي يعبّر عنه بصورة التكافؤ ، لأن الكلام في المتعارضين المتعادلين بحيث لا يوجد مرجح في أحد الطرفين ، وهو الأصل الموافق لأحدهما ، فلا يصدق التعادل عليهما بل يدخل في المقام الثاني أعني كون أحدهما صاحب المزية ، بناء على أن يكون الأصل مرجحا لا مرجعا.

(فالحكم بالتخيير) بأخذ أحدهما وطرح الآخر (على تقدير فقده) أي الأصل الموافق (أو) الحكم بالتخيير على تقدير (كونه) أي الأصل الموافق (مرجعا) لا مرجحا بمعنى أنه يتساقط الدليلان معا ، ويرجع إلى الأصل الموافق لهما.

لكن الرجوع إلى التخيير في الصورة المزبورة لمّا كان مخالفا للقاعدة

المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله : (بناء على أن الحكم في) الخبرين (المتعادلين مطلقا) أي سواء كان أحدهما مطابقا للأصل أم لا؟ (التخيير لا) الرجوع إلى (الأصل المطابق لاحدهما) في صورة التعارض ، لأن الأصل لا يكون مرجحا بل مرجعا.

(والتخيير ، أما بالنقل) أي بالأخبار ، ويسمى بالتخيير الشرعي (وأما بالعقل) بين الاحتمالين ، ويسمى بالتخيير العقلي ، نظير وطى الزوجة المحلوفة على وطيها ، أو ترك وطيها.

(أما النقل : فقد قيد فيه) أي النقل (التخيير بفقد المرجح) فيجب الأخذ بالراجح ، إن كان (وبه) أي وبفقد المرجح (يقيد ما) أي الأخبار التي (أطلق فيه التخيير) كما في قوله عليه‌السلام : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

(وأما العقل : فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية ، وتعيين العمل بذيها) أي بذي المزية يصير المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والحكم فيه هو الأخذ بالتعيين.

ووجهه واضح فإن الأخذ بذي المزية مبرئ يقيني ، سواء كان معينا الأخذ به ، أو كان أحد فردي التخيير.

فالأحوط الأخذ بما فيه المزية ، لأن مقتضى الأصل والقاعدة وجوب العمل بالراجح ، وعدم جواز التخيير ، لأنه يتوقف عند العقل على احراز التساوي ، فمع رجحان أحد الاحتمالين لا يحكم بالتخيير بل بالتعيين ، بمعنى أنه لو دار الأمر بين الحكم بعدم صدور خبر الصادق أو خبر الأصدق يقوى في الذهن عدم صدور الأول ، وصدور الثاني.

(ولا يندفع هذا الاحتمال) أي تعيين العمل بذي المزية (باطلاق أدلة العمل بالاخبار) يعني دليل حجية خبر العادل في صورة انفراد الخبر ، لا إذا كان معارضا (لأنها) أي الأخبار (في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الامكان ، لكن صورة التعارض ليست من صور امكان العمل بكل منهما) أي من

المتعارضين (وإلا) أي وإن كان ناظرا حتى إلى صورة المعارضة ، لزم العمل بكليهما ، وهذا باطل ، لأنه إذا أخبر أحد الروات بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها ، ان صدقنا كليهما لزم الحكم باجتماع الضدين.

نعم : إذا ورد خبر أن لحكمين مختلفين (لتعين العمل بكليهما) مثلا : إذا أخبر العادل بوجوب الصلاة وأخبر الأعدل بوجوب الصوم ، يجب العمل بكليهما.

وهذا بخلاف المقام ، لأن الكلام فيما إذا كان لأحدهما مرجح دون الآخر.

وبالجملة : بين كل واجبين متزاحمين يتصور صور ثلاثة.

أما أن يعلم بتساويهما كتساوي الغريقين.

وأما أن يعلم بأهمية أحدهما من الآخر ، كأن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا.

وأما أن يشك في الأهمية والمساوات في أحدهما.

ففي الصورة الأولى التخيير ، ولكن الأخيرتان يجب الأخذ بما علم أو احتمل أنه أهم (والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالامكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما) لأن الحاكم بالتخيير إنما هو الشرع (وإنما يحكم) العقل (بالتخيير ، بضميمة أن تعيين أحدهما) أي المتعارضين (ترجيح بلا مرجح) لأن كلا منهما من حيث هو مقدور ، يجب الاتيان به ، ومعه يمتنع فعل الآخر فيقبح العقاب عليه.

والمصحح لجواز اختيار كل منهما المستلزم لعجزه عن امتثال الآخر اطلاق طلبه ، المفروض عدم اشتراطه ، الا بالقدرة العقلية (فإن استقل) العقل (بعدم المرجح ، حكم بالتخيير ، لأنه) أي حكم العقل بالتخيير (نتيجة) مقدمات ثلاث وهو مستقل في ثبوت كل منها.

إحداها (عدم امكان الجمع).

(و) الثانية (عدم جواز الطرح) في كليهما.

(و) الثالثة (عدم وجود المرجح لأحدهما).

(وان لم يستقل بالمقدمة الثالثة) يعني ان لم يستقل بعدم المرجح ولم يثبت رجحان أحدهما (توقف عن التخيير) ولا يحكم العقل حينئذ بشيء (فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز) لأنه متيقن الحجية (والعمل بالمرجوح) أي غير ذي المزية (مشكوكة) أي مشكوك الجواز ويجري فيه اصالة عدم الحجية.

(فان قلت : أولا أن كون الشيء مرجحا مثل كون الشيء دليلا يحتاج إلى دليل) لأنه قام الدليل على حجية قول العادل بقوله : صدق العادل ولكن ما قام الدليل على تقديم قول الأعدل مثلا في صورة تعارضه مع خبر العادل ، فالقول بتعين ذي المزية أيضا عمل بالظن بلا دليل ، فيكون كالشك في أصل الدليلية فيجري فيه أصالة عدم الحجية (لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه) فلا يجب اعتباره ولا يجب الترجيح (بل العمل به) أي بالراجح (مع الشك يكون تشريعا كالتعبد بما لم يعلم حجيته).

(و) ان قلت : (ثانيا أنه إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين ، واحدهما على البدل) تخييرا (فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة في مسئلة دوران التكليف بين التخيير والتعيين) إذ : المفروض حجية كل منهما في نفسه على نحو حجية الآخر كذلك ، فيكون كل منهما على شرائط الحجية المأخوذة في دليل اعتبارهما ، وكونهما في الدخول فيه سواء ، وعدم حجية شيء منهما فعلا لأجل التعارض وعدم مزية لأحدهما على الآخر بالنظر إلى دخوله في ذلك الدليل واحتمال كون أحدهما أهم ، يعني وجوب تقديمه ، مدفوع بالأصل ، فكما أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ، ولا ندري بأن مراد المولي بقوله : اعتق رقبة ، هو خصوص المؤمنة أو أعم من أن يكون مؤمنة أو كافرة ، فنجري البراءة من خصوص المؤمنة لأن قيد الايمان ضيق على المكلف ، ويرفع بقوله : الناس في سعة ما لا يعلمون ، كذلك فيما نحن

فيه ، لأن الأخذ بذي المزية ضيق عليه فيرفع بالناس في سعة ما لا يعلمون.

(قلت : أو لاكون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به من الشارع مسلم ، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) أي بما التزم (من الشارع من دون استناد) في مقام العمل (إلى الزام الشارع) قوله : (احتياط) خبر : لأن ، لأنّ العقل يحكم بعد الاشتغال القطعي بوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، وان لم يمكن ، فتحصيل البراءة الظنية وان لم يمكن فتحصيل البراءة الاحتمالية ، فلا يصير إلى المرتبة الدنيا مع امكان المرتبة العليا.

فهذه الصورة مما يمكن أن يلتزم فيها بأن مقتضى الأصل والقاعدة وجوب العمل بالراجح ، وعدم جواز التخيير لأنه يتوقف عند العقل على احراز التساوي ، فمع رجحان احد الاحتمالين لا يحكم بالتخيير بل بالتعيين.

لأنه لا يخلو أما أن يكون فردا من الواجب مخيرا ، وأما أن يكون واجبا مستقلا بنفسه.

فعلى كلا التقديرين يجب اخذه بناء على قاعدة الاحتياط بلا التزام من الشارع ، حتى يقال : أنه تشريع بل بقصد رجاء الواقع ، بخلاف الطرف الآخر ، فإنه ليس بهذه المثابة فبناء عليهما لا يجب أخذه بلا التزام من الشارع ، حتى يقال : أنه تشريع ، ولكن في مقام العمل نأتي به برجاء ادراك الواقع ، و (لا يجري فيه) أي في هذا الاحتياط (ما) أي التشريع الذي (تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم) لأن الاحتياط إنما هو فعل شيء أو تركه ، بعنوان رجاء الواقع.

وموضوع التشريع ، هو : التدين والاستناد ، ولا منافاة بين كون التدين والاستناد حراما ، وكون الفعل بعنوان الرجاء مستحسنا (فراجع) وهو ما ذكره قده ، في بحث أصالة عدم حجية الظن ان مفاد الاحتياط غير التشريع بل الاحتياط العمل باحتمال مطابقة الواقع ، والتشريع استناد إلى أن حكم الفلاني واقعي ، وهذا ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين (نظير : الاحتياط بالتزام
ما دل امارة غير معتبرة على وجوبه) أي ما دل (مع احتمال الحرمة) كما إذا قامت الشهرة على وجوب شيء ، ولم يثبت حجية الشهرة ، واحتملنا الحرمة فما كان موافقا للشهرة مقدم (أو العكس) بأن قامت الشهرة على الحرمة مثلا ، واحتملنا وجوبه.

(وأما) الجواب عن الثاني ، فما قلتم من (ادراج) هذه (المسألة في مسئلة دوران المكلف به بين أحدهما المعين ، وأحدهما على البدل) تخييرا (ففيه أنه) أي اجراء أصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين (لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط ، وعدم جريان قاعدة البراءة).

ويمكن أن يقال : أن في تلك المسألة وجهان ، بل قولان ، قول بوجوب الاحتياط فيها وقول في البراءة ، فللقائل بالبراءة في تلك المسألة أن يلتزم بها فيما نحن فيه ولدفع هذا التوهم قال المصنف ره ، (والأولى منع اندراجها) أي هذه المسألة (في تلك المسألة).

وبالجملة أن هذا ليس من افراد تلك المسألة فإنها محررة فيما إذا لم يكن هناك أصل أولى في التحريم ، لكن هنا أصل أولى لتحريم العمل بالظن ، فالمتيقن من الحجية هو ذو المزية ويجب الاحتياط (لأن مرجع الشك في المقام) ليس في أصل متعلق حكم الشارع من حيث دورانه بين التخيير والتعيين حتى يحكم بنفي التعيين من حيث أنه كلفة زائدة بل (إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح) والشك في الحجية وعدمها كاف في إثبات عدم جواز العمل ، بل هو علة تامة ، وإن قام الدليل على حجية أحدهما فعلا في الجملة ، إلا أن اشتغال الذمة بأحد الطرفين يستدعي العمل بالطرف الراجح وترك الطرف المرجوح ، فصارت حجية محتمل الترجيح منهما متيقنة ، وحجية الآخر مشكوكة بدوا (ولا ريب أن مقتضى القاعدة : المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الامارات ، وهي) أي قاعدة جريان المنع مما لم يعلم جواز العمل به من الامارات (ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية ابتداء ، بل يشمل) هذا المنع (ما إذا شك
في الحجية الفعلية مع احراز الحجية الشأنية) فما تقدم كان فيما شك في أصل الحجية ، وهنا حجية كلا الخبرين ثابت ، إلا أن الشك في حجية الفعلية كما في الشهرة والاجماع المنقول ، فالكلام في أصل حجيته ، وهنا لا إشكال في أن الخبر الواحد إذا كان عدلا ، في الجملة حجة ، لكن في صورة التعارض هل الخبر المرجوح حجة فعلية أم لا؟ فلا فرق (فان المرجوح وان كان حجة في نفسه) مع قطع النظر عن معارضته مع الراجح ، لأن قوله : صدق العادل ، يشمله قطعا (إلّا أن حجيته) أي المرجوح (فعلا مع معارضة الراجح بمعنى جواز العمل به) أي المرجوح (فعلا غير معلوم) فلا مسرح لاصالة البراءة عن التعيين في محتمله في المقام ، إذ : لا سبيل لها إلى موارد الشك في طريق الامتثال ، مع انها ـ على تسليم جريانها ـ لا يثبت جواز العمل بالآخر المشكوك الحجية ، فلا يجوز الأخذ به حينئذ بمقتضى ادلة حرمة التشريع (فالأخذ به) أي المرجوح (والفتوى بمؤداه) أي المرجوح (تشريع محرّم بالأدلة الأربعة ، هذا).

(والتحقيق أنا ان قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة) بأن نأخذ بالراجح ونطرح المرجوح ، أو بالعكس (مستفاد من حكم الشارع به) أي بالأخذ باحدى الروايتين اجمالا ، لا تخييرا (بدليل الاجماع ، والاخبار العلاجية) الآمرة بالأخذ بأحدهما بأن لا نسقطهما رأسا ، كقوله (ع) خذ باعدلهما ، وأوثقهما ، ونحوهما ، مما سيأتي إن شاء الله تعالى (كان اللازم ، الالتزام بالراجح وطرح المرجوح ، وان قلنا باصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلف به بين التعيين والتخيير) وقلنا هاهنا أيضا من هذا القبيل ، مع ذلك لا نجري البراءة بل نحتاط ونأخذ بالراجح لأنه القدر المتيقن ، والمرجوح يصير مشكوك الاعتبار ، فيبقى تحت اصالة حرمة العمل (لما عرفت : من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا) لأجل التعارض (ولا ينفع وجوب العمل به) أي بالمرجوح (عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض فهو) أي العمل بالمرجوح (كامارة لم يثبت حجيتها أصلا) فكما إذا شككنا في حجية الاجماع أو الشهرة الفتوائية ، فنقول : الأصل

عدم الحجية فيهما ، هكذا ان شككنا بأن خبر العادل في صورة تعارضه مع الخبر الأعدل هل هو حجة كما في صورة عدم التعارض أولا فنجري اصالة عدم الحجية؟ من غير فرق بين أن يكون الشك ابتدائيا كما في الأول ، أو ثانويا كما في الأخير (وان لم نقل بذلك) أي أغمضنا عن الاجماع والاخبار العلاجية (بل قلنا باستفادة العمل باحد المتعارضين من نفس ادلة العمل بالاخبار).

(فان قلنا بما اخترناه من أن الأصل) الأولى في الخبرين المتعارضين هو : (التوقف)
إذ : المفروض كون حكم الدليلين التساقط ، والأصل عدم العمل بالمرجّح (بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع) إذ في كل من الخبرين قد أخبرهما العادل والأعدل قد جمع فيهما شرائط الحجية وشرط الطريقية موجود في كليهما ، وحيث لا يمكن طريقان متضادان إلى الواقع ولا رجحان لأحدهما على الآخر تساقطا معا ، فيجب التوقف والرجوع إلى الأصل.

ومجرد مزية احدهما على الآخر وكونه أقرب منه إلى الواقع لا يصلح دليلا على الخروج عن مقتضى اصالة عدم الحجية (فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين ، لأن كلا منهما) أي الخبرين (جامع لشرائط الطريقية) لأن المناط طريقية قول العادل ، لا الأعدل ، فالمناط موجود في الخبرين على نحو التواطي (والتمانع يحصل بمجرد ذلك) أي بوجود الشرائط ، وهو : اجتماع جميع الشرائط ومنها العدالة فقط ، وهو موجود في كليهما.

وبعبارة أخرى : المناط فيهما هو المتواطي لا المشكك ، بمعنى أن نأخذ بقول العدل من حيث أن قول العدل طريق إلى الواقع ، والمناط هذا دون عنوان ما هو أقرب إلى الواقع ، حتّى يقال : بأن الأعدل أقرب (فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة) فإذا أخبر العادل بحلية بيضة الدجاجة الميتة مثلا ، وأخبر الأعدل بحرمتها فيتساقطان ، ونرجع : بكل شيء فيه الحلال

والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (1) ونحكم بحليتها.

وهكذا لو أخبر أحدهما بوجوب السورة والآخر بعدم وجوبها نجري البراءة عن وجوبها وان لم يكن احدهما موافقا للأصل ، كما إذا أخبر العادل بوجوب الظهر متعينا والأعدل بوجوب الجمعة كذلك ، لا يرجع إلى الاحتياط المخالف لكليهما ، لأن كل واحد ، يدل على الاكتفاء ، ومعنى الاحتياط عدم الاكتفاء بكل واحد ، كما قال : (إذا لم يخالف) الأصول الموجودة مع (كلا المتعارضين).

وأما إذا خالف كلاهما الأصل ، فيرجع إلى الاحتياط ان امكن الموافقة العملية ، وإلّا فالتخيير ، فالأصل يكون مرجعا لا مرجحا ، وإلّا إن كان مرجحا لا يجري الأصل ، لكونه دليلا ، والأصل دليل حيث لا دليل.

(فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم) أي المقدم (في كل ما لم يكن طريق فعلى على خلافه بمجرد مزية) في احد المتعارضين (لم يعلم اعتبارها) من قبل الشارع ، وقوله (لا وجه له) خبر لقوله رفع اليد ، ولذا يتساقطان ويرجع إلى الأصل (لأن المعارض المخالف) أعني معارضة كل منهما مع الآخر (بمجرده ليس طريقا فعليا لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل) فلا يكون كل منهما فعليا ، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل الموافق لا من باب الترجيح.

(والمزية الموجودة) كالأعدلية مثلا (لم يثبت تأثيرها) أي المزية الموجودة (في دفع المعارض) وهو : اخبار العدل ، لأن مناط الحجية موجود في كليهما ، والشارع انما جعل المناط العدالة فقط فزيادتها وعدمها ، لا دخل له في مناط الحجية ، فلا يجوز رفع اليد عما يقتضيه الأصول بمزية غير ثابتة الاعتبار.

(وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو) أي الرجوع إلى أقرب الطريقين (الراجح) منهما ، كما هو سيرة عقلائية ثابتة عند رجوعهم إلى أهل الخبرة ، لأن الأعدلية مثلا تحدث مزية في مؤداه ، ويتأكد

__________________

(1) الوسائل : الجزء 17 ص ـ 92. (الرواية : 7).
وجوب مورده من وجوب العمل بفاقده.

ولكنه (مدفوع ، بان ذلك) أي وجوب العمل بأقرب الطريقين (إنما هو فيما كان بنفسه طريقا) معينا للواقع ، وكاشفا عنه كاشفا ظنيا فعليا ، فحينئذ يمكن أن يكون عند تعارضهما احدهما أقرب إلى الواقع بالنظر من الآخر ، فيجري فيه قاعدة الأخذ بوجوب العمل بأقرب الطريقين لأن المفروض أن أحدهما أقرب من حيث افادة الظن من الآخر (كالامارات المعتبرة) كاليد ، والاقرار ، والبينة ، ونحوها فإنه ـ لما كان اعتبار هذه الامارات من باب افادة الظن بنفسها ـ يمكن أن يكون الظن الحاصل من احدها عند التعارض أقوى من الآخر ، فيدخل تحت الأصل المذكور ، وهو الأخذ بأقرب الطريقين ، حيث أن اعتبار الامارات المذكورة حسب الفرض (لمجرد افادة الظن) الفعلي.

(وأما الطرق المعتبرة شرعا من حيث افادة نوعها الظن) كالخبر الواحد (فليس اعتبارها) أي الطرق (منوطا بالظن) الفعلي.

مثلا لو قام خبر واحد عن شرائط الحجية ـ على القول بحجيته ـ على أمر ، وكان الظن الغير المعتبر على خلاف مؤداه ، وجب العمل بالخبر ، لأنه حجة تعبدية غير منوطة بالظن الفعلي ، ولا مشروط بعدم الظن على خلافه.

والسّر فيه أن اعتبار الخبر عند الشرع بمناط افادة نوعه الظن (فالمتعارضان المفيد أن بالنوع للظن في نظر الشارع سواء ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأن المفروض أن المعارض المرجوح) كأخبار العدل بالنسبة إلى الأعدل (لم يسقط من الحجية الشأنية) إذ مناط الحجية الشأنية ، وهو : افادة الظن نوعا ، حاصل في كليهما.

ومجرد كون أحدهما أقرب إلى الواقع لا يثمر شيئا بعد عدم العلم باعتبار الشارع للأقربية ، لأن المفروض بيان مقتضى الأصل مع الاغماض عن اخبار العلاجية الدالة على وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة ، أو بكل مزية ، على الخلاف لما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وبالجملة لا يسقط المرجوح عن الحجية النوعية (كما يخرج الامارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان معارضها) أي الامارة (أقوى) نظير :

حجية الظن على الانسداد ، فيعتبر اقربيته إلى الواقع.

(وبالجملة : فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض) الخبرين (ما لم ينط) أي لم يعلل (اعتباره بافادة الظن) الفعلي على وفاقه ، كما هو قول صاحب الفصول قده ، (او) ما لم ينط اعتباره (بعدم الظن على الخلاف) لأنه مانع عن حجية الظن الفعلي كما هو قول صاحب هداية المسترشدين قده (لا دليل عليه) بل حجية الامارات ـ من باب الظن النوعي ، لا الفعلي ـ أعم من أن يحصل الظن على وفاقه ، أم على خلافه ، أو لم يوجد ، فخبر العادل حجة من دون شرط.

هذا كله على الطريقية اغماضا عن اخبار العلاجية.

(وان قلنا بالتخيير ، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية) بناء على ثبوت الاحكام الواقعية ، وكون الامارات كاشفة عنها ، فإن خالفت يتداركها للواقع من المصلحة أو المفسدة بالامارة ، وأن تصادفت يتأكد مصلحة الواقع بمصلحة الامارة ، فالتخيير في تلك الصورة ـ حقيقة ـ راجع إلى جواز التمسك بايهما شاء ، وجعله دليلا في مؤداه بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا ، سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغي أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لأعمال الآخر.

(فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من) الخبرين (المتعارضين مع الامكان) قوله : (كون وجوب العمل) خبر لقوله المستفاد (بكل منهما) أي المتعارضين (عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك) أي عينا (ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعا) يعني كل من المتعارضين يمنع الآخر.

وحيث أن الكلام في المقام مع الغض عن الاخبار الآمرة بالأخذ بذي

المزية كما أن حصول التخيير في تلك الصورة أيضا مع قطع النظر عنها الموجب لدخولها في أخبار التخيير ، فالأصل فيه عدم الترجيح.

(ومجرد مزية أحدهما على الآخر) لكون احد الخبرين راجحا لا يفيد إلا (بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع) وهذه الأقربية (لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح) آكد ، وأهم بعد فرض تساويهما في المصلحة التي هي مناط وجوب الأخذ ، ولا يكون (مانعا) وسببا لرفع المقتضى (عن العمل بالمرجوح ، دون العكس) والمفروض اعتبارهما من باب السببية واعتبار المصلحة فيهما على حد سواء (لأن المانع بحكم العقل ، هو مجرد الوجوب) أي وجوب العمل من دون مدخلية للمزية في المانعية (والمفروض وجوده) أي وجوب العمل (في المرجوح).

ان قلت : العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد إحراز التساوي ، والشك في الأهمية شك في التساوي ، والاحتياط طريق النجاة.

قلنا : (وليس في هذا الحكم العقلي) بالتخيير (اهمال واجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح) إذ : حكم العقل بالتخيير يتولد من احراز مقتضى الوجوب لوجود المصلحة في كل منهما ، ولا يتوقف على احراز التساوي ، والمفروض أن جهة الكشف والأقربية إلى الواقع غير ملحوظة على ذلك التقدير في وجوب العمل بالخبر ، حتى يتأكد وجوب العمل بالأقوى من تلك الحيثية.

(وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما) أي من المتعارضين (في حد ذاته) يعني ولو لم يكن التعارض بينهما لكان كل واحد منهما واجب العمل برأسه (وهذا الكلام مطرد) أي شايع (في كل واجبين متزاحمين) كانقاذ الغريقين ، واطفاء الحريقين ، ونحوهما.

(نعم لو كان الوجوب في احدهما) أي في احد المتزاحمين (آكد
والمطلوبية فيه أشد استقل العقل عند التزاحم بوجوب) اختيار الفعل الأهم المستلزم (ترك غيره) أي غير الأهم (وكون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غيره) وإلّا فلا يصير فعل غير الأهم منهيا عنه لدى تنجيز التكليف بضده كما اذا دار الأمر بين اعطاء الزكاة لهذا الفقير أو ذاك على كون احدهما في مخمصة يخاف عليه الموت من المجاعة ، فإن وجوب اعطاء الزكاة في حقه قد تأكد باتحاده مع عنوان آخر واجب ، وهو حفظ نفس المسلم بحيث لو ترك ذلك يلزم فوت الواجبين (من دون عكس) لعدم أهميته (وكذا) استقل العقل عند التزاحم بوجوب اختيار الفعل المحتمل الأهمية (لو احتمل الأهمية في أحدهما) كان نقطع بأن أحد الغريقين المعين غير نبيّ ، والآخر محتمل النبوة فيصير محتمل الأهمية متعينا (دون الآخر).

وبعبارة أوضح : إذا كان هناك واجبان متزاحمان نظير انقاذ الغريقين ، أو كمزاحمة وجوب الصلاة مع ضيق الوقت وبين انقاذ الغريق أو بين انقاذ الغريق واطفاء الحريق ، ولا يقدر على اتيانهما بل على أحدهما فقط فالحكم هو التخيير.

ففي هذه الصورة لو صادف عنوان آخر مع أحد المتزاحمين ، وصار متحدا معه في الخارج فهذه تكون على قسمين.

الأول : أنه إذا كان هذا العنوان المتحد أمرا وجوبيا يجب امتثاله ، وليس له مصداق سوى هذا الفرد المزاحم المتحد معه ، فحينئذ يجب الحكم بتقديم هذا المزاحم على عدله ويصير واجبا تعيينيّا ، كما إذا وقع المزاحمة بين انقاذ الغريق واطفاء الحريق ، وكان الغريق عبدا مملوكا للمالك ، ويجب على المالك عتق الرقبة ، مثلا : إنه إذا نذران يعتق عبدا أو يزوجه أو يرسله لزيارة حج بيت الله أو أمثال ذلك ، ولا يمكنه امتثال هذا التكليف إلا في نفس هذا المورد ، بمعنى أنه لا يوجد له رقبة اخرى يعتقها للامتثال ففي تلك الصورة ربما يستقل العقل بترجيح انقاذ الغريق لما فيه من الأهمية على عدله المزاحم له.

نعم : لو أمكن امتثال التكليف بالعتق في فرض آخر ، مثل أن يكون له ممالك متعددة ، ففي هذه الصورة الحكم بتعين الانقاذ مشكل.

الثاني : أنه إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب ذلك تعينه بل الحكم حينئذ أيضا التخيير كصورة عدم اتحاده مع شيء منها أصلا ، لعدم اهميته اللزومية مثل أنه إذا كان هناك غريقان احدهما من أقارب المكلف ، فإنقاذه ينطبق عليه عنوان صلة الرحم المحكوم بالاستحباب ، فهذا العنوان لا يوجب تعينا بحيث يقدم على عدله الآخر تعيينا ، والدليل عليه حكم العقل ، إذ : العقل يستقل بأن الواجبين إذا تزاحما في مقام الامتثال بحيث لم يقدر المكلف على امتثالهما إذا كان ملاك الوجوب في أحدهما اكد من الآخر ، وأهم في نظر الشارع فلا بد من تقديمه في مقام الامتثال على عدله ، فيصير واجبا تعينيا.

وأما لو كانا في ملاك الوجوب متساويين ولكن صادف أحدهما بالانطباق مع بعض العناوين المندوبة ، بحيث يكون العمل به عملا بذاك المندوب أيضا ففي الحكم بتعينه لتقديمه على مزاحمه الآخر نظر ، وتأمل.

إذ من المعلوم : أن الجهات المقتضية للاستحباب وإن اجتمعت آلاف منها في مورد لا يعقل تأثيرها في إيجاب المورد ، وإنما يؤثر حينئذ طلبه ندبا.

غاية الأمر أنها يؤثر مرتبة من الطلب الندبي المؤكد.

ومن المعلوم أيضا أن الطلب الثاني ـ وإن بلغ ما بلغ من التأكيد ـ لا يبلغ مرتبة الوجوب ، فلا يعقل أن يكون مؤكدا للوجوب ، فلا يصير واجب التخييري واجبا تعيينيا ، بل يبقى على كونه أحد طرفي التخيير.

نعم الاتيان به أفضل من عدله (وما نحن فيه) وهو الخبرين المتعارضين (ليس كذلك قطعا ، فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره) : إذ : المفروض احراز مقتضى الوجوب في كل منهما على سبيل

القطع واليقين ، وإلّا خرج المقام عن باب التزاحم ، لأن المناط وهو حجية خبر العادل موجود في كليهما ، فلا وجه لتقديم احدهما على الآخر.

(هذا : وقد عرفت فيما تقدم أنا لا نقول باصالة التخيير) من باب السببية (في تعارض الأخبار ، بل ولا غيرها من) تعارض (الأدلة) الظنية كتعارض الاستصحابين ـ ان قلنا بحجيته من باب الظن ـ كما حكى عن العضدي في تعريفه بأن الشيء الفلاني قد كان ، ولم يظنّ عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء.

وعليه فيصير تعارض الاستصحابين كتعارض الامارتين كما مر.

والأصل في المتعارضين التساقط عندنا (بناء على أن الظاهر من أدلتها) أي الأخيار (وأدلة حكم تعارضها كونها) أي كون حجية الأخبار (من باب الطريقية ، ولازمه التوقف) بعد تساقطهما لما مر مرارا بأنه لا يمكن الوصول بواسطة الطريقين المتضادين إلى المطلوب.

ولذا لا بد من التوقف (والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما) إن كان الأصل العملي موافقا لأحدهما ، فإذا ورد خبر : بحرمة أكل لحم الغراب الأسود (1) والآخر بحليتها ، يتساقط الدليلان ، ونتمسك بأصل البراءة ، فالأصل يكون مرجعا لا مرجحا أو الرجوع إلى الأصل المخالف لهما وهو الاحتياط (أو) الرجوع إلى (أحدهما المطابق للأصل) على القول به أي بناء على الترجيح ، سواء كان مطابقا لأحدهما أو مخالفا لهما؟ إن كان الأصل العملي مخالفا لهما.

ففي المثال المذكور نحكم بالحلية ، فيكون الأصل في هذه الصورة مرجحا ، لا مرجعا ، فالأصل الأولى بناء على طريقة الطريقية هو التوقف فلا ينفع المرجح ما لم يثبت اعتباره لعدم جواز رفع اليد عن الأصل بمجرد الاحتمال (إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة) من

__________________

(1) الوسائل : الجزء 16 ص 329 ـ الرواية 3.
الاجماع والأخبار العلاجية (وحيث كان ذلك) أي وجوب العمل بأحد المتعارضين (بحكم الشرع ، فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ) أي تساوي (الخبرين ، أما مع مزية أحدهما) أي أحد المتعارضين (على الآخر من بعض الجهات) كان يكون أحدهما موافقا للكتاب ، أو مخالفا للعامة ، ونحوهما ، مما سيأتي دون الآخر (فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح) لأنه القدر المتيقن (وأما العمل بالمرجوح) يصير مشكوك الاعتبار (فلم يثبت) إذ : بعد القطع بالاشتغال فكيف يقنع بالاحتمال المرجوح؟ مع إمكان الامتثال بما هو أقوى منه (فلا يجوز الالتزام) بالمرجوح (فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح ، وهو) أي وجوب الترجيح (أصل ثانوي ، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا) يجب (الترجيح به) أي بما يكون محتمل الترجيح ، بمعنى أنه يجوز التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة ، فإذا كان الخبر أن تساويا من جميع الجهات ، إلا أن يكون أحدهما أفصح دون الآخر ، يجب الأخذ بالأفصح وطرح الفصيح ، وإن لم يعد من المرجحات ولم يعلم اعتباره من الشرع (إلا أن يرد عليه) أي على قوله بل الأصل الخ (اطلاقات التخيير ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها) أي اطلاقات التخيير (على ما علم) شرعا (كونه مرجحا) بمعنى أنه حسبما يستفاد من التعليل الوارد في بعض أخبار الترجيح ، الالتزام بمطلق الترجيح بأي وجه كان ، ولو لم يذكر في الأخبار العلاجية فنتعدى بحكم التعليل بقوله (ع) فإن المجمع عليه لا ريب فيه (1) وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) بكل مزية فإن التعليل بهذين يرجع إلى لزوم الترجيح بكل مزية.

فبناء عليه : الأفصحية أو الأضبطيّة ، ونحوهما ، أيضا يستفاد من نفس

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 80. (الرواية : 19).
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 127. (الرواية : 56).
اخبار الترجيح ، فكل مرجح مقدم.

(وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه) أي الشأن (لو لا ذلك) أي وجوب الترجيح ، وجاز التخيير (لاختل نظم الاجتهاد بل) اختلّ (نظام الفقه) وتأسيس أحكام جديدة غير ما بيد العلماء والصحابة من السلف والخلف (من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام و) بين (المطلق والمقيد وغيرها ، من الظاهر والنص المتعارضين) والحال إن جلّ الفقه إن لم نقل كله ثابت بتقييد المطلقات ، نظير حرمة اجزاء الميتة مع أنه استثنى بيضة الدجاجة الميتة ونحوها وتخصيص العمومات كما أنه خارج من : كلما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال (1) الغراب الأسود ، فإنه حرام وساير وجوه المجازات كتقديم النص على الظاهر ونحوه وكل ذلك من باب ترجيح أحد المتعارضين على الآخر.

(وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع) إذ : التخصيص والتقييد ونحوهما ، من وجوه تعارض النص والظاهر خارج عن البحث (فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص) بل : لا تكرم النحاة مثلا ، قرينة على أن المراد من : أكرم العلماء ، ما عدا النحاة ، وهكذا العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، لا يعدان من المتعارضين بوجهين (أما لأن العمل به) أي بهذا الظاهر (لأصالة عدم الصارف) أي عدم القرينة (المندفعة بوجود النص) لوروده على الظاهر ، لأن الظاهر حجة عقلا ، ولا يكون حجيته موقوفا عند عدم القرينة ، ولا تعارض بين القرينة وذي القرينة (وأما لأن ذلك) أي النص والظاهر (لا يعد تعارضا في العرف) وان كان التعارض موجودا دقيا عقلا ، نظير : تعارض العام والخاص ، مما أمكن فيه الجمع عرفا.

(ومحل النزاع في غير ذلك) أي في غير العام والخاص والمطلق

__________________

(1) جواهر الكلام : ج ـ 6 ـ ط القديم في كتاب الأطعمة والأشربة الصنف الثاني من الطيور.
والمقيد ، والنص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر ، بل محل البحث فيما إذا كان بينهما تباين كلى ، أو عموم وخصوص من وجه.

(وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور) وهو : قول الجبائيين من عدم الاعتبار بالمزية ، وجريان حكم التعادل (وضعف دليله المذكور وهو) أي دليل المذكور عبارة عن (عدم الدليل على) وجوب (الترجيح بقوة الظن) أي بكل مزية ، وإن الأصل عدم اعتبار المزية من جهة تطابق الأدلة الأربعة عليه ، لانقطاع الأصل بالاجماع والأخبار العلاجية ، وقد ظهر الدليل المزبور وضعفه في خلال كلمات المصنف قده.

(وأضعف من ذلك ما حكى عن النهاية من احتجاجه بأنه) «الشأن» (لو وجب الترجيح بين الامارات في الأحكام لوجب) الترجيح أيضا في الموضوعات (عند تعارض البينات ، والتالي باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين) فالمقدم مثله.

بيان الملازمة : أنّ العلّة وهي وجود المرجح موجودة هنا أيضا (وأجاب عنه في محكى النهاية) للعلّامة قده (والمنية بمنع) الملازمة أوّلا ومنع (بطلان التالي) لأنّا نلتزم بالرجوع إلى المرجّحات في أدلّة الموضوعات أيضا.

فإذا تعارضت البيّنتان ، يقدّم احدى البيّنتين على الأخرى بالكثرة ، كما قال : (وانّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين).

ويمكن أن يقال في الجواب : بمنع الملازمة ثانيا ، وسند المنع أنّ المدار في دليل الموضوعات كالبيّنة مثلا على التعبد ، بخلاف دليل الأحكام فإنّ المدار فيه على ظن المجتهد.

ولئن (سلّمنا) عدم جواز الترجيح فيها (لكن عدم الترجيح في الشهادة) لم يكن لأجل عدم وجود المقتضى ، بل من أجل المانع ، وهو الاجماع على عدم الترجيح ، إذ : (ربّما كان مذهب أكثر الصحابة) عليه.

(و) لكن وجوب (الترجيح) بالمرجحات (هنا) أي في أدلة الأحكام بالعكس ، لأن الاجماع قام على الترجيح ، ولذا نسب القائل ره بالترجيح إلى (مذهب الجميع انتهى ، ومرجع الأخير) الّذي استظهر منه ذلك ، هي العبارة المحكية عن النهاية ، وهي قوله : سلّمنا الخ (إلى أنّه لو لا الاجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا).

(ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا فإنّا لو بنينا على أنّ حجية البيّنة من باب الطريقية) يكون الأصل التساقط والرجوع إلى الأصل لا الترجيح (فاللازم مع التعارض) عند قيام البيّنتين المتعارضتين (التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول في ذلك المورد) فإذا كان المورد من موارد القضاء وفصل الخصومات وتعارض فيه البيّنات ، فالأصل الذي يرجع إليه بعد تساقط البينتين غير الأصل الذي يرجع إليه عند تعارض الخبرين المتعارضين ، إذ : المراد من الأصل ـ بعد تساقط الخبرين ـ هو الأصل العملي في مورد المسألة.

ومثل هذا الأصل ليس مرجعا في باب القضاء قطعا بل الأصل فيها ما ذكره المصنف قده (من التحالف) والتنصيف (أو القرعة) كما أنّ التخيير ليس مما يرجع إليه في باب القضاء ، بل المناط فيه الطرق المخصوصة ، كما قال : (أو غير ذلك) أي كلّما رآه الحاكم مصلحة للمتخاصمين.

والحاصل : حيث أنّ حجية الامارات من باب الطريقية ، فالأصل في تعارض البيّنتين التساقط.

(ولو بنى على حجيتها) أي البيّنة (من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنّه لا وجه للترجيح بمجرد أقربيّة أحدهما) أي أحد البيّنتين (إلى الواقع ، لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبقها) أي البيّنة (وتمانعهما) «البيّنتين» (مستند إلى مجرد سببية كلّ منهما كما هو المفروض) لأن في السببية في كليهما مصلحة ، فالعمل بالبينة وظيفة للحاكم كما أن الخطاب بالعمل بكل منهما متوجه إليه ، فكأنّه اجتمع عليه تكليفان

نفسيّان فلا بدّ له من العمل بهما بقدر الامكان ، والقدر الممكن له أحد الأمرين.

أما التخيير بين العمل بهما.

أو العمل ببيّنة زيد مثلا في نصف الدار ، والعمل ببيّنة عمرو في النصف الآخر ، ولا أولوية لأحدهما على الآخر عقلا.

نعم لو قلنا : أنّ في الحقوق المتزاحمة بناء الشرع على الجمع دون التخيير الموجب لحرمان أحدهما عن حقه بالمرة كما يستفاد من رواية الدّرهم والدّرهمين الماضية في الوديعة وغيرها في أبواب أخر ، كان هذا دليلا واردا على ما يقتضيه قاعدة تزاحم الأسباب والتكاليف.

وبالجملة (فجعل احدهما) أي احدى البيّنتين (مانعا دون الآخر لا يحتمله لعقل) إذ لا يتصور المانعية لأنّ كلاهما فيه مصلحة كالغريقين.

(ثمّ أنّه) «الشأن» (يظهر من السيّد الصدر الشارح للوافية الرجوع في) الخبرين (المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط وحمل) السيّد الصدر قده (أخبار الترجيح على الاستحباب ، حيث قال بعد ايراد الاشكالات على العمل بطاهر الأخبار) وقوله : (إن الجواب) ـ مقول للقال ـ (عن الكل ما أشرنا إليه ، من أنّ الأصل التوقف في) مقام (الفتوى ، والتخيير في) مقام (العمل ، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بمطابقة أحد الخبرين للواقع ، وأنّ الترجيح هو الفضل والأولى) انتهى كلامه رفع مقامه.

(ولا يخفى بعده) أي بعد كلام السيّد المذكور قده (عن مدلول أخبار الترجيح) فالقول بحمل أخبار الترجيح على الاستحباب منه بعيد غايته.

(وكيف يحمل الأمر بالأخذ بما يخالف العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب ، خصوصا مع التعليل بأنّ الرشد في خلافهم ، وأنّ قولهم) أي قول العامّة (في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما يسمعونه منه) وكان معاوية يرسل أصحابه إلى أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام

ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليه‌السلام في أجوبة مسائله ثم يحكونه لمعاوية عليه الهاوية فيبدّله ، مثلا : سمعوا من حضرته عليه‌السلام أنه أجاب السائل بوجوب مسح الرجل في الوضوء بدّله بالغسل ، وهكذا.

(وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر ، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين. مع أن في سياق تلك الأخبار موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما) أي مخالفة الكتاب والسنة ، فكما إذا ورد خبر : اغتسل للجمعة والجنابة ، لو لم يكن قرينة خارجية دالّة على استحباب غسل الجمعة ، لحملناه على الوجوب ، بمقتضى وحدة السياق في كليهما كذلك المقام ، فإن وحدة السياق تدل على وجوب الأخذ بالراجح ، لأن طرح ما هو مخالف لقول الله عزوجل ، أو لقول سيد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين واجب ، لا مستحب.

(ولا يمكن حمله) أي حمل طرح مخالف الكتاب والسنة (على الاستحباب) لتصريح الأخبار بأن مخالف الكتاب والسنة زخرف وباطل ، وأنه مما لم أقله (1) وأنه مما يضرب على الجدار ، وغير ذلك فكيف يمكن حمله مع ذلك على الاستحباب؟ لا سيما قوله عليه‌السلام في ذيل المقبولة الآتية فارجئه حتى تلقى أمامك فإنه «ع» إذا أمر في صورة تساوي الامارتين من جميع الجهات بالأرجاء والتوقف ولم يأمر بالتخيير ، فكيف يجوز للسيّد قده ، أن يقول ـ في صورة وجود الرجحان في أحد الطرفين ـ بالاستحباب والتخيير ، فإن التخيير معناه جواز الأخذ بالطرف المرجوح أيضا ، وهذا بعيد عن مثله جدّا.

إن قلت : نحمل مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المذكورة فيها أكثر المرجحات على الوجوب ، ولكن ما ورد في ساير الأخبار على الاستحباب.

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 79 (الرواية : 14 و 15).
قلنا : (فلو حمل غيره) أي غير المقبولة (عليه) أي على الاستحباب (لزم التفكيك) لأنّ جميع ما ورد في ساير الأخبار أو أكثرها مذكورة في المقبولة فكيف يجوز حملها تارة على الوجوب وأخرى على الاستحباب من حيث أنها في المقبولة وغيرها؟
مع أن ظاهر سؤالاتهم عن المعصومين عليهم‌السلام تدلّ على أن مرادهم أن يبيّنوا لهم تكاليفهم الواجبة عليهم.

والجواب لهم عنهم عليهم‌السلام انّما يدل بظاهره على الوجوب ، كما في : خذ ما وافق الكتاب ، وغيره فلا يجوز الحمل على الاستحباب (فتأمل) لعلّه اشارة إلى أنه لا غرو في التفكيك بعد قيام القرينة عليه.

(وكيف كان فلا شك أنّ التفصي) : أي التخلص (من الاشكالات الداعية له) أي للسيّد الصدر قده (إلى ذلك أهون من هذا الحمل) وهو الحمل على الاستحباب بمعنى أن الحمل على الاستحباب أشكل (لما عرفت من عدم جواز حمله) أي حمل السيّد قده للأخبار (على الاستحباب).

(ثم لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير ، وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، فلو لم يكن الأول) أي الأخبار الدالة على التخيير مطلقا (أقوى) من حيث السند ، أو الدلالة ، أو بقرائن خارجية أخرى ، فلا محالة (وجب التوقف) من تقييد أخبار التخيير ، أو حمل أخبار الترجيح على الاستحباب.

لكن في مقام العمل ـ حيث أنه من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ الحكم فيها هو الأخذ بالتعيين وقد مر وجهه مفصلا (فيجب العمل بالترجيح لما عرفت) سابقا (من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين) كما هو مفاد أدلة التخيير أو الترجيح (إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين).

وهذا التردد ينشأ من احتمال وجوب الترجيح ، أو استحبابه ، أو التخيير من دون ترجيح ، ففي هذه الصورة الأخذ بما فيه الترجيح متعين عند العقل ، لأن

العمل به مبرئ يقينا ، أما من جهة أنه العمل بأحد فردي التخيير ، وأما لأنّ العمل به متعين لأجل وجود المرجح.

ولذا قال المصنف ره (وجب التزام ما احتمل تعيينه) كما إذا علمنا بتعلق الوجوب بالاطعام وشككنا في أنه واجب تعيينا أو تخييرا بينه وبين الصيام ، نحكم بوجوب الاطعام لأنه قطعا مجز ، بخلاف بدله ، إذ يمكن أن يكون لغوا غير مأمور به.

(المقام الثاني : في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين وهي أخبار ، الأول) وهو أحسن ما في الباب جمعا للمرجحات (ما رواه المشايخ الثلاثة) أعني محمدين الثلاثة مؤلّفي الكتب الأربعة ، وهم محمّد بن يعقوب الكليني ، ومحمّد بن علي بن بابويه الصدوق ، ومحمّد بن الحسن الطّوسي قدّس الله اسرارهم (باسنادهم عن عمر بن حنظلة (1) قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، أو إلى القضاة) من نحو شريح القاضي ، ويحيى بن أكثم (أيحلّ ذلك؟ قال عليه‌السلام : من تحاكم اليهم) ويلحق بهم من ليس له أهلية القضاء لعدم جامعيته للشرائط ـ ولو كان من الشيعة بل من الاثني عشرية ـ (في حقّ أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت) مصدر طغيان ، نظير ملكوت مصدر ملك بمعنى ذو الطغيان على جهة المبالغة في الصفة ، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ، والمراد هنا من يحكم بالباطل ويتصدى للحكم ولا يكون أهلا له ، سمى به لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان ، من حيث أنه الحامل عليه ، والآية الكريمة بتأييد الخبر تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا (وما يحكم له ، فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا).

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 (ص ـ 75). (الرواية : 1) والكافي ج ـ 1 ص 67 (الرواية : 10)
نعم يستثنى منه ما إذا توقف التوصل إلى الحق على التحاكم إليهم ، أو إذا كان في مقام التقية ، وغير ذلك من الأعذار المجوّزة (لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(1) قلت : فكيف يصنعان) أي المترافعان (قال : ينظر أن من كان منكم) يعني من الشيعة الاثني عشري (ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا).

هذا ـ بالنظر إلى أزمنة ظهور الامام عليه الصلاة والسلام ـ ظاهر ، فإن المرجع في الحلال والحرام في أزمنتهم كان من رواة الأحاديث لا محالة ، وإن كان له ملكة الاستنباط (وعرف أحكامنا) وهم المجتهدون في أمثال زماننا (فليرضوا به حكما ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا قد رد ، والراد علينا) في الحكم الفاصل للخصومة الصادر ممن جعله الامام عليه‌السلام حاكما ك (الراد على الله) لأن لازم نصب الحاكم ، هو الأمر بلزوم طاعته ، فالله تعالى نصب رسول الله والأئمة عليهم‌السلام سلطانا على العباد وأوجب طاعتهم وأبو عبد الله عليه‌السلام نصب الفقهاء حاكما عليهم ـ من حيث كونه سلطانا.

فحينئذ يكون ردّ الحاكم المنصوب من قبله ردّا عليهم وردّهم ردّ على الله تعالى (وهو على حد الشرك بالله ، قلت : فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا) بمعنى أن كل رجل من المتداعيين يختار حاكما غير ما يختاره الآخر (فرضيا) أي المتخاصمان بالحاكمين (أن يكونا الناظرين في حقهما) أي في حق المتخاصمين ، ومن باب الاتفاق اختلف الحاكمان (فاختلفا فيما حكما) أي فيما حكم الحاكمان بأن قال أحدهما ـ مثلا ـ الزوجة ترث من رباع الأرض ، والآخر

__________________

(1) النساء : 60.
يقول : لا ترث (1) (وكلاهما اختلفا في حديثكم قال : الحكم ما حكم به اعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ، قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه) خبر لكان (بين أصحابك) والمراد به هو مشهور الرواية التي يعرفها جميع الأصحاب (فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده) كالخبر والحكم المجمع عليهما (فيتبع ، وأمر بيّن غيّه) كالخبر والحكم المخالفين للاجماع (فيجتنب ، وأمر مشكل) كالخبر والحكم الشاذين (يرد حكمه إلى الله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات) الواقعية (وهلك من حيث لا يعلم) أي من طريق الغفلة وعدم العلم (قال : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين) : بالشهرة الروائية (قد رواهما الثقات عنكم ، قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة) ولمّا كان الظاهر من الواو الجمع وقد فهم الراوي من الجواب المذكور مدخلية الاجتماع في الترجيح أو احتمل ذلك جدّد السؤال عن انفراد بعضها عن بعض (قلت : جعلت فداك ، أرأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك فإن وافقها الخبر أن جميعا) بأن كان فتوى بعضهم على وفق أحد الخبرين ، وفتوى البعض الآخر على وفق الخبر الآخر ، وسيجيء بيان ذلك في كلام المصنّف قده (قال : ينظر إلى ما هم أميل
__________________

(1) الوسائل : الجزء 17 ص 520 (الرواية : 11).
اليه) أي إلى ذلك الحكم (حكّامهم وقضاتهم) بدل البعض من لفظ : هم ، يعني يترك الخبر الذي على طبق مذاهب الحكام والقضاة من العامة ، ويؤخذ بالخبر الآخر ، وإن كان سائر علمائهم على طبقه ، لأن التقية من الحكّام والقضاة أشد (فيترك ، ويؤخذ بالآخر ، قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ، قال : إذا كان ذلك) أي لم يوجد المرجح (فارجه) (1) أي اخّر تعيين الحق والباطل (حتى تلقى أمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ومعلوم : أن الاقتحام لا خير فيه أصلا.

والمراد : أن تمام الخير في الوقوف فيجب التأخير إلى لقاء الامام عليه الصلاة والسّلام ، والرواية مختصّة بحال حضور الأئمّة عليهم الصلاة والسلام.

(وهذه الرواية الشريفة وإن لم يخل عن الأشكال ، بل الاشكالات من حيث ظهور صدرها في التحكيم ، لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة فلا يناسبها التعدد) أي تعدد الحاكم والفاصل لأن جعل الحاكم إنّما هو لغرض فصل الخصومة ورفع المنازعة عن البين ، وفي صورة تعدّد الحاكم عند اختلافهما في الرأي ، يبقى النزاع بحاله ، وهو مناف للغرض ، هذا أوّلا.

(و) ثانيا (لا) يناسبها (غفلة الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه) لأن مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مستند الحكم ، ولا بدّ للحاكم الفحص التام في مورد حكمه عن وجود الدليل فإذا كان هناك خبران

__________________

(1) وفي بحار الأنوار (ص ـ 223 ج ـ 2) ط الحديثة ، فارجه : بكسر الجيم والهاء ، من : أرجيت الأمر بالياء ، أو من أرجأت الأمر بالهمزة ، وكلاهما بمعنى أخرته ، فعلى الأول حذفت الياء في الأمر ، وعلى الثاني أبدلت الهمزة ياء ثم حذفت الياء ، والهاء ضمير راجع إلى الأخذ باحد الخبرين أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتّصل ، أو من ارجه الأمر أي أخّره عن وقته ، كما ذكره الفيروزآبادي ، لكنه تفرّد به ولم أجده في كلام غيره.
متعارضان ـ حسب الفرض ـ فلا بد أن يلاحظ في الخبرين المتعارضين ما هو وظيفته من الترجيح والتخيير.

(و) ثالثا (لا) يناسبها (اجتهاد المترافعين ، وتحرّيهما) هذا عطف تفسير للاجتهاد (في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر) إذ : الزام المتحاكمين بالرّجوع إلى المرجّحات عند اختلاف الحكمين ، غير مستقيم غالبا ، لأنّهما كثيرا ما يكونان عاميين ، فيتعذّر في حقّهما اعتبار المرجحات المذكورة.

(و) رابعا (لا) يناسبها (جواز الحكم من أحدهما) أي أحد الحكمين (بعد حكم الآخر).

ضرورة : أنّ الحكم عبارة عن فصل الخصومة والدعوى بين المتنازعين وهو لا يكون الّا واحدا ، لأنّه إذا حكم الحاكم بحكم وفصل الخصومة إن لم يكن مجتهدا فلا عبرة بحكمه ، وإن كان مجتهدا فلا يجوز لحاكم آخران يحكم بخلاف ذلك.

اللهمّ إلّا أن يفرض أنّهما حكما بحكمين متعارضين دفعة في آن واحد فيرجّح حكم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع على الآخر (مع بعد فرض وقوعهما) أي وقوع الحكمين المختلفين من الحاكمين (دفعة ، مع أن الظاهر حينئذ) أي بعد فرض وقوعهما دفعة (تساقطهما ، والحاجة إلى حكم) حاكم (ثالث) (1).
__________________

(1) وفيها أشكال خامس ، لم يذكره المصنّف قده ، وهو : أنّ ظاهر صدرها الرجوع إلى الحاكم عند المعارضة والمنازعة ، ولا ريب أن الأمر بيد المدّعي في اختيار الحاكم في المنازعات وله اختيار من شاء ، وأن كان مفضولا بالنسبة إلى من اختاره المنكر مع ذلك ينفذ حكمه في الواقعة الشخصية لا تفويض الأمر بيد المتنازعين في أعمال المرجحات ، فكان المناسب أن يجيبه عليه‌السلام : بأن الأمر بيد المدعي ، والقول قول من اختاره حكما هذا.
ولكن يمكن الجواب عنه : بمنع لزوم ذلك على تقدير تعدد الحكمين أيضا ، ـ

قوله : (ظاهرة) خبر لقوله سابقا : وهذه الرواية الشريفة (بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة) إذا قلنا : بأن الأمر حقيقة في الوجوب (فإن تلك الاشكالات لا تدفع هذا الظهور) أعني وجوب الترجيح (بل الصراحة) فيه ، لأن عدم التمكن من جواب الاشكالات لا يضر بفهم وجوب الترجيح عند التعارض.

ولكن الّذي يقتضيه التأمل اندفاع تلك الاشكالات بأسرها بعد تسليم
__________________
ـ تتمة الهامش من صفحة 146

بحمل الرّواية على صورة التداعي ، فإن كلا من المتخاصمين في تلك الصورة مدّع ومنكر باعتبارين ، فيلزم تفويض الأمر في اختيار الحاكم إلى المنكر أيضا (ثم) أنّ هذا كلّه على تقدير تسليم ظهور صدر الرواية في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين لأجل الحكم بينهما ، بأن يكون الفاصل بينهما هو حكومة الحاكم ، لا روايته.

لكن يمكن دعوى ظهوره في رجوعهما اليهما من حيث الرّواية وذلك لمقدمتين.

إحداها : ما عرفت سابقا من ظهور الرواية في فرض كون منشأ النزاع بينهما هو الاختلاف في الحكم.

وثانيها : أن المتعارف في ذلك الزمان أن كل من يفتي بشيء كان افتائه بنفس الحديث الوارد في الواقعة المسئول عنها ، وكان المستفتي عن شيء إنما يرجع إلى المفتي لأجل استعلام ما عنده من الحديث في الواقعة المجهولة الحكم ، والمستنتج من هاتين المتقدمتين أن فرض السؤال إنما هو في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين من حيث كونهما راويين ـ وان كان كل واحد منهما مجتهدا ـ ويدل عليه أيضا قول السائل : وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فإنه ظاهر في رجوعهما اليهما من حيث الحديث والرواية وجعل الفاصل بينهما هي : لا رأي الحاكم ، فلا يرد حينئذ شيء من الاشكالات المتقدمة ، إذ الرواية ممّا يناسبها التعدّد ، ويجوز نقل رواية معارضة لما يرويه غير أيضا ، ولا يجوز له الزام الغير الّذي استنبط ما رآه وافتى به مما رواه ، إذ العبرة في أحكام نفسه بنظره ، نعم يقع التعارض على هذا بين هذه الرواية وبين المرفوعة الآتية كما سيأتي التنبيه عليه أيضا.
تماميتها بأنّ غاية ما يثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو عموما.

وأما قاضي التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل : فإن كان كل رجل يختار رجلا ، فلم يقم دليل على عدم جواز تعدده ، ولا على عدم جواز اجتهاد المترافعين بعد تعارض حكمهما ولا على عدم جواز اختيار المنكر من شاء أيضا ، فالأمور المذكورة على تقدير لزومها لا محذور فيها ، بل يمكن التمسك على جوازها بصدر الرّواية هذا.

مضافا إلى عدم لزوم بعضها أيضا ـ كتعدّد الحكمين ـ فلأن الظاهر من الرواية فرض السؤال عن تراض المتخاصمين بكون كلا الشخصين معا حكما فيما بينهما بأن يحكم كل منهما باستصواب الآخر لا كونه حكما مستقلا مستندا برأيه ، نظرا إلى قول الراوي : فرضيا ، أن يكون الناظرين في حقّهما وقوله : فإن كان كلّ رجل يختار رجلا وإن كان في نفسه ظاهرا في تعدّد الحكمين ، لكنه بقرينة ما ذكر ، محمول على اختيار كل منهما رجلا برأسه في أوّل الأمر ، ثمّ بنيا على كونهما معا حكما لا يجوز أن يحكم واحد منهما مخالفا لما حكم به الآخر.

وأمّا ما ذكره قده من لزوم ـ غفلة الحكمين ـ عن المعارض لمدرك حكمه يمكن منع اللزوم بأنّ فتوى كلّ منهما على خلاف الآخر ، لعلّه لاطلاعه على قدح في مستند حكم الآخر ، ولم يطلع الآخر عليه في صدوره تقية ، أو غيره من القوادح لا لغفلته عنه رأسا.

ويمكن دفعه بوجه آخر : بأنه لا يعتبر في المجتهد الوقوف على جميع مدارك المسألة وأخبارها ، ولا على جميع الوجوه المعتبرة في الترجيح واقعا ، لجواز عدم بلوغ البعض إليه أو غفلة عنه ، كما اتفق ذلك في حقّ جماعة من أصحابنا كما يظهر بالتتبع ، ووجوب التنبيه على ذلك ممنوع.

مع أنّ اطلاع الحاكم على الرّواية المعارضة لما يعمل به عند غيره ، لا

يوجب كونها معارضة له عنده ، لجواز قصورها في نظره عن المعارضة بتنزيله إياها على ما لا ينافي لما عمل به ، لاختلاف الافهام في فهم مداليل الكلام ، أو لوجود مرجّحات ـ ظفر بها بالتّتبّع ـ موجبة لرجحان ما عمل به عنده لم يعثر به عليها المتحاكمان.

فبقي ممّا ذكره قده لزوم ـ اجتهاد المترافعين ـ ووجه كونه محذورا أن القول قول الحاكم في مقام الدعوى ، لكن لا ضير فيه بعد فرض تعارض الحكمين كما عرفت لعدم قيام دليل على المنع منه.

ويمكن أن يقال : في دفعه بتخصيصه بالتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع العامي في ذلك إلى نقل العارف الثقة.

ويمكن الجواب عن : الرّابع ، بأنّه وإن كان بالنسبة إلى الحكومة الاصطلاحيّة حقا لكنّه ليس المراد من الحكم في النص الحكومة الاصطلاحية بل هي واردة مورد ما هو الغالب عند الامامية بالنسبة إلى تلك الأزمنة من عدم استعمالهم الحكومة الاصطلاحيّة ، بل كانوا يقطعون الدعاوى ، والخصومات بينهم بالحكم الشرعي ، فإن المتنازعين إذا علما بحكم الله الشرعي بنيا عليه في قطع نزاعهما ، ولا يرفعان الأمر إلى الحاكم كما هو شايع بين المقلّدين أيضا ، هذا كلّه.

مضافا إلى أن اجمال صدر الرواية الشريفة لا يقدح بالاحتجاج بذيلها الصريح بوجوب الاخذ بالمرجّحات المذكورة فيه.

(نعم يرد عليه) أي على التمسك بهذه الرواية (بعض الاشكالات في ترتب المرجحات فإن ظاهر) هذه (الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس على ما يدل عليه) أي على تقديم صفات الرواية على صفات الراوي كما يدل عليه (المرفوعة الآتية فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي) يعني إذا كان الروايتان إحداهما مشهورة والأخرى

شاذة يعملون بالمشهور ، ولو كان راوي الشاذ أصدق وأعدل فيقدمون المشهور على اعتبار صفات الراوي.

(اللهم إلّا أن يمنع ذلك) أي قيام العمل على تقديم الشهرة على صفات الراوي وأن العلماء لم يثبت منهم تقديم الشهرة على الصفات مطلقا ، بل يمكن أن يكون الأمر بالعكس ، بمعنى أنّه لو فرض كون الراوي أفقه وأصدق وأورع يعملون بروايته ويقدمونها على الرواية المشهورة.

نظرا إلى أنّ أفقهيّة الرّاوي ـ مع استناده إلى رواية شاذة ـ تكشف عن خلل في الرواية المشهورة كما قال المصنف قده (فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع ، لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها) أي بالرواية الشاذة بحيث لا يعرفها ولا يرويها أحد غيره (على الرواية المشهورة بين الرواة ، لكشف اختياره) «الافقه» (ايّاها) أي هذه الرواية الشاذة (مع فقهه وورعه عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة ، مثل صدورها) أي صدور الرواية المشهورة (تقية ، أو تأويل لم يطلع عليه) أي التأويل (غيره) أي غير الأفقه كما إذا كان احدى الرّوايتين تدلّ على استحباب العقيقة ، ووردت رواية أخرى أن العقيقة واجبة ، وفرضنا أن الرواية الأولى شاذة رواها الأصدق والأورع والأفقه والحال أنّ الأفقه يعلم بأن المشهور مقدم ، فلا بدّ أن نقول أن الأفقه اطلع على خلل في الرواية المشهورة مثل أنه صدرت تقية ، أو أنّ الوجوب مؤوّل بالاستحباب المؤكد ، ولأجل هذا اختار استحباب العقيقة ، وإن كانت روايتها شاذة (لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الأمور وجهات الصدور).

(نعم مجرّد أصدقية الراوي وأورعيته ، لا يوجب ذلك) أي تقديم قوله على المشهور (ما لم ينضم إليه) أي إلى الأصدقية والأورعية (الأفقهية هذا) أي خذ ذا.

(ولكن الرواية مطلقة ، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المنفرد برواية الشاذ) يعني الأفقه منه في عصره وزمانه

بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل افقهيّة ذلك المنفرد لوجود تلك العلّة فيما يعارضها ، لأن اعتبار الأفقهية على تقديره لا يختصّ بشخص دون شخص ، أو بزمان دون زمان.

وبعبارة أخرى إذا كان مستند حكم الحاكم الّذي أفقه ، هو الرواية الشاذة التي رواها الفقيه ، ولكن مستند حكم الحاكم الفقيه ، هو الرواية المشهورة التي رواها الأفقه ففي تلك الصورة يقدّم قول الحاكم الفقيه دون الأفقه (وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته ، مع أن أفقهية الحاكم باحدى الروايتين ، لا يستلزم أفقهيّة جميع رواتها) في جميع الطبقات من رواة تلك الرواية المشهورة (فقد يكون من عداه) أي من عدا الأفقه الّذي هو في سنده من ساير رجال النقل (مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى) أي بالنسبة إلى رواية حاكم الآخر غير الأفقه ، فلا يجوز ترجيح روايته على الرّواية المشهورة في تلك الصورة أيضا.

(الّا أن ينزّل الرّواية على غير هاتين الصورتين) بمعنى أن يكون ما يرويه عن الأفقه يترجّح على سند الآخر في تمام الطبقات.

(وبالجملة فهذا الاشكال) المذكور (أيضا لا يقدح في ظهور) هذه (الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح) السندي والمضموني (بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب ومخالفة العامّة).

(نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع ، لكن الظاهر ارادة بيان جواز الترجيح بكل) واحد (منها) أي من الأوصاف الأربعة (ولذا) حيث فهم الراوي من كلامه «ع» أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلّة (لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض ، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض).

والدليل على ذلك ، إنّ الراوي قال ـ بعد ذكره عليه الصلاة والسلام الأوصاف ـ فإنهما عدلان مرضيّان ، كما قال : (بل ذكر في السؤال أنهما عدلان
مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه) فإنّه أوّلا اكتفى بذكر العدالة من الأوصاف ، ثمّ اتى بلفظ : المرضيّان ، يعني سواء كان من حيث الأوصاف المذكورة ، أو غيرها كما هو المحتمل من لفظ : المرضيّان ، (فقد فهم) : الراوي (أنّ الترجيح بمطلق التفاضل) وهذا هو مراد الامام عليه الصلاة والسلام ، ولا يكون المجموع أي الأوصاف الثلاثة منضمّة معتبرة بل كل واحد مستقلّ في الترجيح به ، وإلا لكان له «ع» أن يبيّن للراوي اشتباهه.

(وكذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب ، و) موافقة (السنة ، ومخالفة العامّة مع كفاية واحدة منها اجماعا) فكما أنّ التعبير بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامّة ليس المنظور هو المجموع ، بل كلّ واحد مستقلا ، فهكذا ما نحن فيه.

(الثاني) من الأخبار الواردة التي تدلّ على وجوب الترجيح (ما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي ، في عوالي اللّئالي عن العلّامة قده مرفوعا إلى زرارة) بن اعين (قال : سألت أبا جعفر) الباقر (عليه الصلاة والسّلام فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران والحديثان) ـ لعلّ الخبر في اصطلاح أهل الحديث ، هو ما لا ينقله الامام «ع» عن النبيّ (ص) والحديث هو ما ينقله (ع) عنه (ص) المتعارضان ، (فبايّهما آخذ ، فقال عليه‌السلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك) ـ والمراد به هو مشهور الرواية لا الشهرة الفتوائية ـ (ودع الشاذ النادر ، فقلت : يا سيّدي أنّهما معا مشهوران مأثوران) أي مرويّان (عنكم ، فقال عليه‌السلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما من نفسك ، فقلت : أنهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ، فقال عليه‌السلام : انظر ، ما وافق منهما العامّة فاتركه ، وخذ بما خالف ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم ، قلت : ربّما كانا معا موافقين لهم) أي للعامة بأن وافق طائفة منهم لأحد الخبرين ، وطائفة أخرى للخبر الآخر ، كما إذا روى أحدهما التكتف فوق السرّة ، والآخر تحت السرّة كما بين الحنفيّين والشافعيّين ، وكلاهما موافقين للعامّة (أو مخالفين) لهم كما إذا روي أحدهما

استحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والآخر حرمتها ، وكلاهما مخالف للعامة (فكيف اصنع؟ قال عليه‌السلام : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك الآخر ، قلت : أنّهما معا موافقان للاحتياط) كما في العلم الاجمالي بحرمة أحد الشيئين أو وجوب أحدهما كالشبهة المحصورة كما في القصر والاتمام (أو مخالفان له) أي للاحتياط كوجوب الجمعة ووجوب الظهر ، لأنّ كلّ خبر دلّ على وجوب الجمعة معناه تعيّنه والاكتفاء به ، وهكذا وجوب الظهر ، وكلاهما مخالف للاحتياط (فكيف أصنع؟ فقال) عليه‌السلام (إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر) وفي رواية أنه (ع) قال : إذن فارجه حتى تلقى أمامك : فتسأله (1).
(الثالث) من الأخبار الواردة التي تدلّ على وجوب الترجيح (ما رواه الصدوق قده باسناده عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسّلام) ـ المروي في عيون أخبار الرضا «ع» ـ (في حديث طويل ، قال فيه : فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما) (2) (على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن) ـ يجوز فيه الوجهان ، بفتح السين بمعنى الطريق ، وبضمّها جمع السنّة.

ولكنّ الأوّل هنا أولى ، وإن كان الزيارة المعروفة بأمين الله ، على الثاني ـ (رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما كان في السنّة موجودا منهيا عنه)
__________________

(1) راجع المستدرك ج ـ 3 (ص ـ 185). (الرواية : 2).
(2) القاعدة الأدبية تقتضي بأن يكون العبارة في الموضعين فاعرضوا بهما ، إذ : على ما قاله التفتازاني في شرح التصريف ما حاصله : أنّ باب الأفعال يجعل اللازم متعديا غالبا ، وقد يبقى على لزومه مثل افلح واغدّ البعير أي صار ذا غدّة ، ولكن وجد مورد أن المجرّد متعد ، وإذا دخل في باب الافعال صار لازما ، مثل كبّ وعرض ، قال الزوزني لا ثالث لهما اللهم إلّا أن يقال بأنّ الهمزة همزة الوصل لا القطع.
بالنهي التحريمي (فهي حرام ، أو مأمورا به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أمر الزام ، فاتبعوا ما وافق نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمره ، وما كان في السنّة نهى اعافة) ـ لعلّ المراد بنهي الاعافة ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب المنهى عنه كما في القاموس ـ (أو كراهة ، ثمّ كان الخبر خلافه) أي خلاف ما ورد في السنّة (فذلك) أي ما ورد خلافه (رخصة فيما عافه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو كرهه ولم يحرّمه ، فذلك الّذي يسع الأخذ بهما) أي الموافق والمخالف (جميعا) فإذا ورد أمر بشيء ، ثم ورد في السنة أيضا نهى عنه ، فمعنى الأمر هو الرخصة كما إذا قيل مثلا : إذا رأيت المصلّين على حالة التعقيب لا تؤذّن ولا تقم ، وفرضنا في السنة المتواترة اذّن وأقم فهذا يدلّ على الرخصة (وبأيهما شئت ، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيها بآرائكم وعليكم بالكف والتثبيت والوقوف و) ـ الواو حالية ـ (انتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا) (1).
(الرّابع) من الأخبار الواردة (ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه الصلاة والسلام ، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فذروه) أي فاطرحوه (فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه ، وما خالف اخبارهم فخذوه) (2).
(الخامس) من الأخبار الواردة (ما بسنده أيضا) يعني عن رسالة القطب الراوندي قده ، بسنده (عن الحسين بن السري) ـ ابن السبري ـ خ ل ـ (قال :
__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 81. (الرواية : 21).
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 84. (الرواية : 29).
قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسّلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم) (1).
(السادس) من الأخبار الواردة (ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث ، قلت : له يعني العبد الصالح «ع») يعني أمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لأجل التقية يعبّرون هكذا ، وقد يعبّر عنه عليه الصلاة والسلام بالحبر «ع» والعالم «ع» والرجل «ع» والفقيه «ع» والشيخ «ع» (يروى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام شيء ، ويروي عنه «ع» أيضا خلاف ذلك ، فبايّهما نأخذ؟ قال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه) (2).
(السابع) من الأخبار الواردة (ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليه ، كيف نصنع بالخبرين المختلفين قال : إذا ورد عليكم خبر أن مختلفان ، فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه) (3).
(الثامن) من الأخبار الواردة (ما عن الاحتجاج) الطبرسي قده (بسنده عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا ، قال : لا تعمل بواحد منهما ، حتى تلقى صاحبك فتسأل ، قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال «ع» : خذ بما خالف العامة) (4).
(التاسع) من الأخبار الواردة (ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم) مثلا

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 85. (الرواية : 30).
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 85. (الرواية : 31).
(3) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 85. (الرواية : 34).
(4) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 88. (الرواية : 42).
عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (وحديث عن آخركم) مثلا عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه مخالف للأوّل (بأيّهما نأخذ ، قال : خذوا به) أي بهذا الأخير (حتّى يبلغكم عن الحيّ «ع») أي عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام عجّل الله تعالى فرجه الشريف (فان بلغكم عن الحيّ) عليه الصّلاة والسّلام (فخذوا بقوله) وإن بلغ منه «ع» أرواحنا له الفداء ما يخالفه فيجب الأخذ به وترك المأخوذ(قال) الراوي : (ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام أنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم) (1) أي لا نضايق عليكم ، نسهّل عنكم الأمر.

(العاشر) من الأخبار الواردة (ما عنه) أي عن الكافي (بسنده إلى الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام) يعني في هذا العام (ثمّ جئتني من قابل) أي في السنة الآتية (فحدثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال) عليه‌السلام (لي : رحمك الله تعالى) (2).
(الحادي عشر) من الأخبار الواردة (ما بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ، قال : يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث ، أو أفتيك بفتيا).

والفرق بينهما واضح ، فإن الأوّل هو نقل الامام عليه الصلاة والسلام الحديث عن آبائه وأجداده الكرام عليهم‌السلام ، والثاني نفس الامام عليه‌السلام يأمر بشيء أو ينهى عنه (ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه) أي عن ذلك (فاخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك ، أو افتيك بخلاف ذلك ، بأيهما كنت تأخذ ، قلت : بأحدثهما وأدع الآخر) إذ : المفروض وجود احتمال التقية في الأوّل ، دون

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 78. (الرواية : 8).
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 77. (الرواية : 7).
الثاني (قال : قد أصبت يا أبا عمرو أبي الله إلا أن يعبد سرّا ، أما والله لئن فعلتم ذلك أنّه لخير لي ولكم أبى الله عزوجل) أي منع الله (لنا في دينه إلا التقية) (1).
(الثاني عشر) من الأخبار الواردة (ما عنه بسنده الموثّق) وحيث أنّ النتيجة تابع لأخسّ المقدمتين وكان واحد منهم من سلسلة السند عدل في مذهبه ، لذا سمّى بالموثق (عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه) أي خلاف ما روى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قال : انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن) (2) هذا الكلام محمول على الاستعارة والمراد أنّ العمل على الثاني دون الأوّل.

(الثالث عشر) من الأخبار الواردة (ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرّضا ـ عن الرّضا ـ صلوات الله وسلامه عليه قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقيم ، ثم قال عليه‌السلام : إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردوا) حين التعارض (متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها ، فتضلّوا) (3) يعني لا يجوز اتباع المتشابه ، وهو اللفظ الذي يكون مجملا ، أو مؤوّلا.

فيحمل الأول على بعض معانيه المحتملة بمجرد التشهي والرأي ، ويؤخذ بخلاف ظاهر الثاني كذلك ، بل يجب عليكم اتباع المحكم الذي هو نص أو ظاهر في معني ، وجعله قرينة على المراد من المتشابه والأخذ بما يستفاد من جميع الأخبار كما أنّ التربص بثلاثة قروء في آية التربّص والمطلّقات يتربّصن

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 79. (الرواية : 17).
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 77. (الرواية : 4).
(3) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 82. (الرواية : 22).
(بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(1) متشابهة ، والسنة قائمة بأن المراد من القرء هو ثلاثة أطهار فارتفع الاجمال ، وهكذا الآية الشريفة إلى (يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ)(2) هذا مؤوّل ، والآية الكريمة : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ)(3) و : (لَنْ تَرانِي)(4) وهو نفي التأبيد يرفع تشابه الآية السابقة ، فالمراد يوم لقاء آثار الله المعلومة ، وهو يوم القيامة.

(الرابع عشر) من الأخبار الواردة (ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد ، قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام : يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، أنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب) (5) فانّ قوله «ع» : أن الكلمة لتنصرف الخ في مقام التعليل لقوله «ع» : انتم أفقه الناس.

والغرض أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح خبر مروي عنهم عليهم‌السلام ، وتكذيب صدوره بمجرد ورود خبر آخرينا في ذلك الخبر بظاهره لامكان إرادة خلاف الظاهر منه ، بل لاحتماله لأنه على تقديره غير مستلزم للكذب ، بل لا بدّ من ملاحظة دلالتهما أولا ، فإن كانت دلالة أحدهما أقوى يجعل ذلك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الآخر.

(وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة) لا من جهة الصدور ، مع أن في ساير الأخبار الترجيح بالصدور وهو غير هذا الفرد (هذا ما وقفنا) أي اطلعنا (عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح ، إذا عرفت ما تلوناه) أي قرأناه (عليك من الأخبار فلا يخفى عليك أن ظواهرها) أي

__________________

(1) البقرة : 228.
(2) التوبة : 77.
(3) الانعام : 103.
(4) الأعراف : 143.
(5) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 84. (الرواية : 27).
ظواهر هذه الأخبار (متعارضة) وحيث لا بدّ في تعارض ساير الأخبار بالرجوع إلى هذه الأخبار العلاجية (فلا بد من علاج ذلك) أي علاج التعارض بين نفس تلك الأخبار (والكلام في ذلك) أي في بيان علاجه (يقع في مواضع).

(الأوّل في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة زرارة حيث أن) المقبولة متعارضة للمرفوعة في الترتيب ، فإن (الأولى) أي المقبولة (صريحة في تقديم الترجيح) السندي ، أعني الترجيح (بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، والثانية) أي المرفوعة (بالعكس) بمعنى أنه قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح السندي.

إن قلت : أن المرفوعة ضعيفة السند باعتبار رفعها ، وانفراد ابن أبي الجمهور بنقلها بخلاف المقبولة محكيا عن الشهيد قده في حاشية الخلاصة حيث قال ما مضمونه : أن عمر بن حنظلة وإن لم يذكره أهل الرجال بقدح ولا مدح ، إلا أني حققت توثيقه في مقام آخر ، ويحتمل أن يكون مراده من تحقيقه توثيقه ما حكاه من رواية يزيد بن خليفة عن الصادق عليه‌السلام ، فإنه قال له عليه‌السلام : أن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال عليه‌السلام : إذن لا يكذب علينا (1).
ووجه دلالة الخبر على توثيقه أنه جعل عليه‌السلام اتيانه بالخبر علة لعدم الكذب ، كما في مثل ما لو قال : أحد أسلمت؟ يقال له : اذن تدخل الجنة ، فكأنّه قال : إذا كان الآتي بالخبر عمر بن حنظلة فلا يكذب علينا ، أو أنه إذا كان ما آتاكم من الخبر خبر عمر بن حنظلة فلا يكذّب علينا بصيغة المجهول.

وكيف كان لا وجه للمناقشة في دلالته بأنه يدل على عدم كذبه بالنسبة إلى خبره الذي أتى به في الوقت انتهى بعض كلامه زيد في علو مقامه.

والحاصل يصير المرفوعة مع المقبولة من قبيل تعارض الحجّة واللاحجّة

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 59. (الرواية : 30).
والحكم واضح.

قلنا : (وهي) أي المرفوعة (وان كانت ضعيفة السند ، إلا أنها) أي المرفوعة (موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح ، فإن طريقتهم) أي العلماء (مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ) وعملهم يجبر ضعفها (والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سمّيت مقبولة ، إلا) أنها موهونة باعراض الأصحاب عنها ، من حيث تقديم الترجيح بصفات الراوي فيها على الترجيح بالشهرة.

مع (أنّ عملهم على طبق المرفوعة) بتقديم الترجيح بالشهرة على صفات الراوي (وإن كانت) المرفوعة (شاذة من حيث الرواية حيث لم يوجد مروية في شيء من جوامع الأخبار) في اصطلاح الرجال الأصل ، ما يختص براو واحد كما في أصل زرارة ، وأصل جميل ، والجامع ما اشتمل على أصول أربعمائة.

قوله : (المرفوعة) النائب الفاعل لقوله لم يوجد ، (ولم يحكها) أي المرفوعة (الا ابن أبي جمهور عن العلّامة قده مرفوعة إلى زرارة) فإذن لا ترجيح لشيء منهما على الآخر حتى يؤخذ به ويطرح الآخر.

ولا بدّ في ايضاح المطلب من تمهيد مقال ، وهو : أنّ الشهرة في الأصل هو الوضوح والتجرد عن موجبات الخفاء ، والمشهور مأخوذ من شهر السيف إذا أظهره وأخرجه من غمده ، يقال شهر فلان سيفه وسيف شاهر ، قال في القاموس : الشهرة بالضم ظهور الشيء ويعبّر عنه بالفارسية : بنمايان وآشكار.
وهي على أقسام ثلاثة لأن سبب المعروفية أما أن يكون الرواية ، أو الفتوى ، أو العمل.

والشهرة العملية هي أن تكون رواية ، عمل بها المشهور واعتمدوا عليها.

والشهرة الفتوائية : أن يفتي المشهور بلا استناد إلى رواية ، نظير الاخفات في التسبيحات.

ومشهور الرواية ، هو أن يجمع على روايته وإن لم تكن معمولا بها والشاذ

الرواية التي لم تكن مجمعا عليه في الرواية.

وبعبارة أخرى مشهور الرواية معروفيتها بين المحدثين بأن رواه الأكثر او الجميع ولو كان ناقله واحد ، ويقابلها شاذها وهي : ما لم يعرفها الا نادر منهم ، واطلاق الشاذ عليها باعتبار انفرادها عن المشهور بهذا الاعتبار ، وعدم وصولها إلى حدّها من الوضوح.

وهذا بخلاف المستفيض والمتواتر ، فإن توصيفهما بهما إنما هو باعتبار التعدد وكثرة راويها من غير نظر إلى الاعتبار الأول أصلا.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : اللهم (إلّا أن يقال : أنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية) بقوله عليه‌السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك (على غيره) أي غير المشهور أعني الشاذ(وهي) أي المشهور رواية (هنا) من بين تلك الروايتين ، هي (المقبولة ، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية) الثابتة في طرف المرفوعة لما مر منه قده ، مفصلا في مبحث الظن في الشهرة فراجع (1).
__________________

(1) ونحن ننقل نبذا من كلامه بعين الفاظه ، ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن.
أما الأولى : فبناء عليه ـ مضافا إلى ضعفها ـ سندا حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية كالمحدث البحراني قده ـ أن المراد بالموصول (في قوله «ع» : خذ بما اشتهر) هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين ، دون مطلق الحكم المشهور ، ألا ترى أنك لو سألت عن أن أي المسجدين أحب اليك ، قلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن (يحمل الموصول للعموم و) ينسب إليك محبوبية كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان ، أو خانا ، أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرّمانين (بقولك) : ما كان أكبر (فان المتفاهم منه هو ارادة الرمان الأكبر لا كلّ شيء أكبر).
والحاصل أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات ، مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة فقوله : يا سيدي أنهما معا ـ

ملخصه : أنّ الروايتين تدلّان على الشهرة الروائية ولكن العمل المشهور على طبق المرفوعة ، فهو خارج عما نحن فيه فلا تعارض بينهما اصلا (مع أنّا نمنع أن عمل المشهور على تقديم خبر المشهور رواية على غيره) أي غير المشهور (إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي خصوصا صفة الافقهية) بمعنى أن عملهم مجمل ولبي ، ولا يدلّ على أنهم يقدّمون الشهرة الروائية ، حتى إذا كان الخبر غير المشهور راويه أفقه من الآخر ، بل في هذه الصورة يقدّمون الأفقه أعني الترجيح السندي على الشهرة الروائية ، لأنّه إذا علم أن الرواية الشاذة صادرة عن الأفقه واكتفينا بالأفقهية في الترجيح ، لصح تقديمها على المشهور ، لانّ احتمال الخلاف والخطأ فيها أقل من احتماله في المشهور فيقوى قول الأفقه من حيث السند والصدور فيجب الأخذ به.

(ويمكن أن يقال) : في الجواب عن تعارض المرفوعة مع المقبولة من حيث الترتيب ، ما حاصله : بأنه فرق بينهما ، لأنّ المرفوعة راجع إلى الأحكام الكلية ولكن المقبولة ناظر إلى الأحكام الجزئية ، ولا بدّ في التناقض من وجود وحدات الثمانية كما قال (أنّ السؤال) في المقبولة (لمّا كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليه‌السلام الحكم ما حكم به أعدلهما الخ ، مع أن السائل ذكر أنّهما اختلفا في حديثكم ومن هنا) أي من جهة أن
__________________
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مشهوران مأثوران ، أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة ، الشهرة في الرّواية الحاصلة ، بان يكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به (كما إذا فرضنا في عصر واحد اجمعوا على تدوين رواية حرمة اكل الغراب الأسود ، وأيضا نفس هؤلاء نقلوا رواية على حليته ، فيتصور هنا كلاهما مشهوران في عصر واحد) ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة ، وأنه لا تنافي بين اطلاق المجمع عليه على المشهور ، وبالعكس حتى تصرف احدهما عن ظاهره بقرينة الآخر انتهى بعض كلامه زيد في علوّ مقامه.
الصفات من مرجحات الحكمين (اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام ، إلا بالفقاهة والورع) بمعنى إذا كان أحد الحكمين أفقه أو أورع يأخذون بحكمه (فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين) ـ يعلم أن المراد من رواية داود بن الحصين ـ أنّها غير الرواية المقبولة التي يرويها داود بن الحصين عن عمر بن الحنظلة ـ (الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي الحكمين (الاختلاف في الروايات) بمعنى لم يذكر الراوي حتى يكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات (حيث قال عليه‌السلام : ينظر إلى افقههما وأعلمهما) باحاديثنا (وأورعهما فينفذ حكمه) أي حكم الأورع والأفقه والأعلم ولا يلتفت إلى الآخر (1) فيعرف بوحدة السياق بأن الاختلاف في رواية داود أيضا منشأة اختلاف الروايات.

فالرواية وإن كانت واردة في ترجيح الحكمين ، إلا أن ملاحظة سبكها يفصح عن كون مدار الترجيح في الحكمين أيضا على ترجيح روايتهما.

(وحينئذ) أي حين الاعتماد على هذه الرواية (فيكون الصفات من مرجحات الحكمين).

(نعم لمّا فرض الراوي) في المقبولة (تساويهما) بقوله : قلت فانهما عدلان مرضيان الخ (ارجعه) أي الراوي (الامام عليه‌السلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما) بقوله «ع» : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك (وأمره) الامام عليه‌السلام (بالاجتهاد والعمل في الواقعة) أي في الموضوع (على طبق الراجح من الخبرين مع الغاء حكومة الحكمين كلاهما) أي الغ قولهما ، بل انظر إلى اجتهادك ، لقوله «ع» : فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 80. (الرواية : 20).
(فأوّل المرجّحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة) لقوله عليه‌السلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك.

(نعم قد يورد) الاشكال (على هذا الوجه) وهو : أن ظاهر صدر الرواية الرجوع إلى الحاكم عند المعارضة والمنازعة ، ولا ريب (أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي) نظير تساوي المجتهدين من جميع الجهات ، ورجوع المقلد بأيّهما شاء فإن الأمر في تعيين الحاكم في المنازعات ، إنما هو بيد المدعي ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة الشخصيّة ليحكم بينهما ، لا حكم من اختاره المنكر وإن كان أفضل.

(و) لكن (يمكن التفصي عنه) أي عن هذا الايراد (بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم) لأن القاضي على قسمين : أما منصوب ، وأما تحكيم.

أما القاضي المنصوب : هو ما ينصب من قبل الامام عليه الصلاة والسّلام أو نائبه «ع». وأما التحكيم :
هو ما تراضي الخصمان على الرجوع إليه بشرط أهليته لذلك ، واجتماع جميع الشروط ـ من العدالة ، والاجتهاد ، وطيب المولد ، والامامية ـ عدا النصب فيه ، وما ذكر ـ من تعيين الحاكم بيد المدعى وعدم اعتبار رضي المنكر ـ يصح إذا كان المراد من القاضي في المقبولة هو القاضي المنصوب خصوصا أو عموما.

وأما قاضي التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل فإن كان كل رجل يختار رجلا ، فلم يقم دليل على عدم جواز اختيار المنكر من شاء أيضا.

(وكيف كان) كان المراد قاضي التحكيم ، أو قاضي المنصوب ـ كما هو المحتمل أيضا لأن قوله «ع» فإني قد جعلته الخ في غاية الظهور في اعطائه المنصب ونصبه قاضيا وحاكما في قبال قضاة الجور وحكّامهم المنصوبة من قبل

الجائر ـ (هذا التوجيه) الذي ذكرناها (غير بعيد).

الموضع (الثاني : أن الحديث الثامن ، وهي رواية الاحتجاج عن سماعة تدل على وجوب التوقف أولا) لأنه «ع» قال فيها : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل.

(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم) لقوله «ع» : خذ بما خالف العامة (وأخبار التوقف على ما عرفت) في الحديث الثامن (وستعرف) أخبار التوقف (محمولة على صورة التمكن من العلم) أي مختص بزمن الحضور (فيدلّ الرواية) الاحتجاج (على أن الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها) أي غير مخالفة العامة (من) سائر (المرجحات إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع إلى الامام «ع» كما ذهب اليه) أي إلى الرجوع بعد العجز (بعض ، وهذا) أي وجوب التوقف ابتداء ثم مع عدم امكانه يرجع إلى المرجحات (خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق) وإن كان يمكنه الرجوع إلى الامام «ع» (بل بعضها) أي الأخبار (صريح في ذلك) أي بالرجوع إلى المرجحات (حتى مع التمكن من العلم كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات) ابتداء (ثم بالأرجاء حتى تلقى الامام عليه‌السلام فيكون وجوب الرجوع إلى الامام «ع» بعد فقد المرجّحات) فإذا أمكنه الرجوع إلى المرجحات فليس عليه أن يرجع إلى الامام «ع» بخلاف هذا البعض فإنه يدلّ على التوقف من أول الأمر مطلقا فيتعارضان.

(و) يمكن أن يقال في الجواب : بأن (الظاهر لزوم طرحها) أي طرح رواية سماعة (لمعارضتها بالمقبولة).

وقوله : «الراجحة» صفة للمقبولة (عليها) لأنها من الأخبار الشاذة النادرة ، فلا بد من الطرح السندي ، فنطرح هذا الخبر ، لمعارضته بالمقبولة الراجحة عليه ، وعدم مقاومته في مقابلها ، مع أنّها كثيرة في غاية الكثرة ، ومعتبرة من

حيث السند.

فحينئذ لا تعارض بينهما (فيبقى اطلاقات الترجيح) من دون تقييد من التمكن من العلم أو عدم التمكن (سليمة) عن المعارض.

الموضع (الثالث : أن مقتضى القاعدة تقييد اطلاقات ما) أي الأخبار التي (اقتصر فيها) أي الأخبار (على بعض المرجحات) المنصوصة كرواية سماعة المذكورة بلزوم الأخذ بما خالف القوم فقط بطريق الاطلاق فلا بد أن يقيد هذا الترجيح (بالمقبولة) بمعنى عدم الرجوع إلى مخالفة العامّة إلا بعد التساوي من المرجحات السابقة.

فتحمل اطلاق هذه الأخبار على عدم المرجحات السابقة فنقيدها ، ونجمع بينهما حتى يرتفع التعارض بينهما.

إذ حمل المطلق على المقيد مما هو مركوز في الاذهان العرفية فيكون القيد قرينة على أن المراد من المطلق هو المقيد.

فما ذكر في رواية سماعة من الأخذ بما خالف العامة يتصور فيما إذا لم يكن موافقهم ارجح من حيث صفات الراوي كما إذا ورد : أعتق رقبة ، وجاء خبر آخر : أعتق رقبة مؤمنة ، كانت الرقبة بالنسبة إلى كونها مؤمنة مطلقة فنقيّد بالمؤمنة.

وإنما اقتصر على ذكر المقبولة لكونها اجمع واشمل من غيرها في بيان المرجحات وليس الأمر كذلك بناء على حمل صدرها على الترجيح من حيث الحكومة على ما بنى عليه الأمر سابقا في الجمع بينها وبين المرفوعة.

اللهم إلا أن يكون ما أفاده في المقام اغماضا عمّا ذكره سابقا ومع ذلك لا بدّ من الالتزام بالتقييد في المقبولة بناء على العمل بما اشتمل على الترجيح بالأحدثية (إلا أنه) أي الشأن (قد يستبعد ذلك) أي التقييد (لو ورد تلك) الروايات (المطلقات) مع كثرتها (في مقام الحاجة) لأجل العمل (فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة) في سائر الأخبار المطلقة التي اقتصر فيها

على بعض المرجحات ، بحيث (فهم منها) أي من القرينة المتصلة (الامام عليه‌السلام : إن مراد الراوي تساوي الروايتين من ساير الجهات) الراجعة الى الترجيح ولذا قال خذ بما خالف العامة.

ثم نقول : مفروض مورد السؤال كاشف عن أن السائل كان ملتفتا إلى المرجحات التي هي في المقبولة ولكنه فرض التساوي فيها وحينئذ صحّ للامام «ع» أن يأتي بمرجح آخر وهو مخالفة العامة (كما يحمل اطلاق أخبار التخيير) أيضا بقرينة المقبولة ونحوها من أخبار الترجيح (على ذلك) أي على أنّه لو كانت هناك قرينة متّصلة فهم منها الامام «ع» أن مراد الراوي تساوي الروايتين من جميع جهات الترجيح لوروده في مقام الحاجة.

وبعبارة أوضح : رواية عمر بن حنظلة ، مقبولة لا يمكن رفع اليد عنها ، فحينئذ نقول : حكم الامام عليه الصلاة والسلام ابتداء بالتخيير ، مفروض في مورد التساوي من ساير المرجّحات كالسابق.

الموضع (الرابع أنّ الحديث الثاني عشر الدّال على نسخ الحديث بالحديث) لقوله «ع» : أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ، فإن العمل بالأحدث متعين ، لأنّهما ان كانتا نبويتين فلا ريب في وروده ، لأن نسخ حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحديثه (ص) كان امرا شايعا معهودا ، فلا يحتاج الى التنبيه والبيان ، وان كانت المتقدمة نبوية ، والمتأخرة اماميّة لا تكن رواية الثانية ناسخة. إذ : (على تقدير شموله) أي النّسخ (للرّوايات الإماميّة) التي رويت عن أحد الأئمة المعصومين عليهم الصّلاة والسّلام ، فهي كاشفة عن ورود الناسخ في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (بناء على القول بكشفهم «ع») وهذا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله ، (عن الناسخ الذي أودعه) أي الناسخ (رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندهم عليهم‌السلام) حتى يبيّنوا للناس نظير ايداع القرائن للظواهر عنده ، مع عدم بيانها في زمانه «ص» أصلا ، كما ورد أنه

ينسخ استقبال الكعبة باستقبال قبر الحسين عليه الصلاة والسلام في عصر ظهور الحجة «ع» عجل الله تعالى فرجه (1) ولكن ـ لمّا لم يكن مصلحة في بيان هذا الحكم المحدود ولذا آخر بيان الناسخ ـ لا يبعد أن تكون الروايات الدّالة إلى أنه عجّل الله فرجه أن يأتي بدين جديد ناظرة إلى أمثال ما ذكر اي نسخ الكعبة.

وبالجملة : (هل هو) أي الحديث الثاني عشر الدال على النسخ (مقدّم على باقي الترجيحات) بمعنى في صورة تساوي الخبرين من جميع الجهات اتصل النوبة إلى الأخذ بالمتأخر الناسخ (أو مؤخر) عنها (وجهان).

(من : أنّ النسخ من جهات التصرف في الظاهر) لأن النسخ رفع للحكم الثابت واقعا ، ضرورة ثبوته كذلك قبله ، وإن كان ثبوته بحسب زمن النسخ مبنيّا على الظاهر (لأنه) أي النسخ (من تخصيص الأزمان) كما أن التخصيص ، تخصيص في الأفراد.

(ولذا) أي ولأجل أن النسخ تخصيص في الأزمان (ذكروه) أي النسخ (في تعارض الأحوال ، وقد مرّ وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو) الذي ذكرناه (على الترجيحات الآخر) فهو مقدم على باقي الترجيحات.

(ومن أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة ، فلا يعتني به) أي بالنسخ (في مقام الجمع ولا يحكم به العرف ، فلا بد من الرجوع إلى المرجّحات الآخر كما إذا امتنع الجمع) لأنه لا يصل النوبة مع إمكان الجمع العرفي إلى الرجوع إلى المرجحات (وسيجيء بعض الكلام في ذلك) أي في مبحث النسخ ، فهو مؤخر عن باقي الترجيحات.

الموضع (الخامس : أن الروايتين الأخيرتين) تدلّان على وجوب الترجيح من حيث قوة الدلالة و (ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن
__________________

(1) هذه الرواية المذكورة سمعناها من بعض المشايخ مشافهة من غير اشارة إلى موضعها في الكتب فلا بدّ من الرّجوع والتّتبع.
الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم) والمحكم المتين ، هو ما كان نصالا يحتمل خلاف معناه أو ظاهرا.

(والمراد بالمتشابه ـ بقرينة قوله «ع» : ولا تتّبعوا متشابهها) دون محكمها (فتضلّوا ـ هو الظاهر الذي أريد منه خلافه) أي خلاف الظاهر.

(إذ المتشابه أما المجمل) وهو : ما لا دلالة له ، كما في قوله : والمطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ، فالقرء مجمل لأنه مردّد بين الحيض والطهر (وأما المؤول) وهو : ما لا يراد ظاهره ، فأريد منه خلاف الظاهر فلا يعلم ما ذا أريد ، وهذا متشابه كما أن المجمل أيضا من أقسام المتشابه (ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل) لأن المفروض أن المجمل هو الذي ليس له ظاهر أصلا ، وما هو كذلك لا يجوز التمسك به والاعتماد والعمل عليه رأسا حتى يأمر عليه‌السلام برده إلى المحكم ، فيتعين الثاني (فالمراد ارجاع الظاهر إلى النص ، أو) ارجاعه (إلى الأظهر).

(وهذا المعنى) أعني ارجاع الظاهر إلى الأظهر وإرجاع المتشابه إلى المحكم (ـ لمّا كان مركوزا في اذهان أهل اللّسان ، ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم ـ) عليهم‌السلام يعني في المحكم (فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم «ع» باسناد الثقات التي نزلت منزلة المعلوم الصدور).

فإذا أخبر العدل بحرمة اعطاء الصدقة الواجبة على بني هاشم ، فصدّقه ، لقوله : صدّق العادل ، فلا يجوز طرح الظاهر بل يجب الجمع الدلالي ، فنقول المراد من قوله سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) ما عدا بني هاشم.

(فالمراد) من الحديث الرابع عشر (أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ، ولو كان) الخبر (الآخر ارجح منه) أي من الخبر الذي تريد طرحه لأن الاخبار الصادرة منهم عليهم‌السلام ربّما أريد منها خلاف ظاهرها ، فلا يجوز المبادرة إليه قبل الفحص وبذل الجهد في استكشاف مرادهم بالتدبر

والالتفات إلى ساير كلماتهم «ع» وغيرها من القرائن والشواهد العقلية والنقلية الكاشفة عما أرادوه بهذا الظاهر ، لأنه بعد ملاحظة أن لكلامهم «ع» وجوها وإن في الآيات والأخبار عاما وخاصا ، وناسخا ومنسوخا كما يدلّ عليه خبر : سليم بن قيس الهلالي ، في الكافي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، حيث أجاب عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل : القرآن منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله «ص» الكلام له وجهان أي ظاهر وباطن ، وكلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن (1) الحديث.

وملاحظة أنّا مأمورون بمعرفة العام والخاص ، والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ، فكيف يقال أنا لم نؤمر بالفحص عن الخاص والناسخ والمقيد والمحكم في كلامهم «ع»؟ وقد عرفت أن كلامهم عليهم‌السلام مثل كلام الرسول «ص» والقرآن لقوله «ع» لتنصرف على وجوه فإذا كان الفحص واجبا يجب بعده الجمع الدلالي برد المتشابه إلى المحكم ، والمطلق إلى المقيد ، والعام إلى الخاص كما قال : (فإذا أمكن) الجمع (رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر ، وأن الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكية عنهم عليهم‌السلام) لقوله «ع» في الحديث انتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا (ولم يبادر إلى طرحها) أي الكلمات ، (لمعارضتها بما هو أرجح منها) أي الأخبار.

(والغرض من الروايتين) الأخيرتين (الحث) أي التحريص والتأكيد (على الاجتهاد) والفحص (واستفراغ الوسع في) فهم (معاني الروايات) الصادرة عنهم عليهم‌السلام ، ولو بنقل الثقات والردع عمّا جرت عليه طريقة أهل الخلاف ، من : الأخذ بالظواهر من دون تأمل ونظر إلى ما يصرفها عن ظاهرها (وعدم
__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 153. (الرواية : 1)
المبادرة إلى طرح الخبر ، بمجرد مرجح لغيره) أي لغير الخبر (عليه) أي على هذا الخبر.

(المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة) بل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(فنقول : اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول) أي الجمع العرفي (على الطرح) بحمل الظاهر على النص والأظهر ، وقد مرّ تفصيله في أوائل هذا المبحث ، من : أن التخصيص والتقييد ونحوهما من وجوه تعارض النص والظاهر أو الظاهر والأظهر ، خارج عن البحث ، لأن العام والخاص مثلا لا يعدان من المتعارضين (وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح) في المقبولة (بالاعدلية واخواتها) أي أخوات الأعدلية ، من الأفقهية والأصدقية والأورعية (إنما هو بين الحكمين) ومختصّ بهما (مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما) فهذا المورد جزئي ، لا يستفاد منه حكم كلي حتى يعدّ المقبولة من المرجحات.

ولو قلنا بعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة ، فمقتضى القاعدة اعتبار الترتيب بين المرجحات المنصوصة ، وحاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار (هو أن الترجيح أوّلا بالشهرة ، والشذوذ) ان عوّلنا على المرفوعة على ما بينا في الجمع بينها وبين المقبولة (ثم بالأعدلية والأوثقية ، ثم بمخالفة العامة ، ثم بمخالفة ميل الحكّام) والقضاة من العامة.

(وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة) المتواترة (فهو) أي الترجيح بموافقة الكتاب والسنة (من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور) يعني أن الكتاب دليل مستقل في نفسه ، فإذا كان احد الخبرين موافقا له حصل هناك دليلان مستقلان قد اعتضد احدهما بالآخر ، فلا بد من وجوب الأخذ بما يوافقه

دون الآخر ، لكونه مخالفا للكتاب ، كما إذا فرض أن الكتاب دل على وجوب اكرام العلماء ، وكذا أحد الخبرين وكان مفاد الخبر الآخر حرمة اكرام الفساق ، فحينئذ يكون الكتاب معاضدا للخبر الأوّل ، وفي الحقيقة يكون الخبر الثاني معارضا للكتاب ، ولا يصلح للمعارضة فيقدم الخبر الأوّل الموافق للكتاب (ولا إشكال في وجوب الأخذ به ، وكذا الترجيح بموافقة الأصل).

(ولأجل ما ذكر) من أن المستفاد من مجموع الأخبار هو الترجيح بالمرجحات المنصوصة من الشهرة وما بعدها ، إنما هو بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول (لم يذكر ثقة الاسلام) الكليني (رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر) من وجوه الترجيح دون الجمع (فقال : اعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه الأعلى ما أطلقه العالم عليه‌السلام ، بقوله : أعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله عزوجل فذروه) أي فردّوه (وقوله «ع» دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ، وقوله عليه‌السلام خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، و) نحن (لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه‌السلام بأيّهما اخذتم من باب التسليم وسعكم (1) انتهى) كلامه علت في فراديس الجنان اقدامه.

يظهر من التأمل في كلامه قده انه : أوّلا ، حصّر المرجحات بالثلاثة أعني موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، والمجمع عليه.
والوجه في عدم ذكر ثقة الاسلام قده ، كون الصفات من مرجحات الراوي ، لأنه لا دليل على هذه المرجحات غير المقبولة عنده.

__________________

(1) الكافي : ج ـ 1 ص : 8.
وقد عرفت تحقيقه من كون الترجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرواية ، والمفروض أنه لا يتعدى عن النص.

وأما المرفوعة فهي وإن كانت صريحة في الترجيح بها من حيث الرواية إلا أنها غير معتبرة عنده.

وكيف كان فظاهر كلامه قده ، اعتبار هذه الثلاثة حيث أتى بلفظ الحصر ، فإنه قال : لا يسع احدا تمييز شيء ، إلى أن قال : الأعلى ما أطلقه الخ.

والحال أنّ المرجحات لا تنحصر في الثلاثة المزبورة ، بل الأعدلية والأفقهية ، والأورعية ، والأوثقية ، إلى غير ذلك من المرجحات أيضا كما مرّ.

وثانيا : أنّه قده رد علم ذلك كله إلى العالم «ع» واختار التوقف في الفتوى والتخيير في مقام العمل ، فإن كان مراده من رد الكل إلى العالم «ع» ، رد الكل حتى الأقل المعروف من جميع ذلك كما هو الظاهر من اطلاق كلامه ، فحينئذ يكون مخالفا للمشهور لأنه بعد ورود النص بالعرض على الكتاب مثلا ، ومعروفية المورد الموافق للكتاب مثلا عن المورد المخالف له ، حكم برده إلى العالم «ع» ، وقال : بالتوقف في الفتوى ، ثم بالتخيير في العمل وإن كان مراده رد غير الأقل المعروف إلى العالم «ع» وقوله بالتخيير فيه وحده فحينئذ لا يكون مخالفا للمشهور مطلقا بل في الجملة أي في صورة عدم وجود شيء من المرجحات الثلاثة التي ذكرها.

(و) يمكن أن يقال : (لعلّه ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية) ونحو ذلك (لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف) والتوظيف حتى يحتاج إلى البيان (وحكى عن بعض الاخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون اخبار كتابه كلّها صحيحة) وتنويعها إلى الأنواع الأربعة المشهورة ليس في محلّه.

فالمراد بالصحة ، هو : ما اصطلح عليه الاخباريون وهو القطع بصدور الاخبار أما مطلقا من ساير الكتب المعتبرة ، كاكمال الدين ، وعيون اخبار الرضا

«ع» ، أو خصوص اخبار الكتب الأربعة.

وقد أجاب بعضهم عما أورد على نفسه بقوله : لا يقال أن كان كلّها مقطوعة وصحيحة فما هذا الاختلاف والتعارض الذي نشاهده؟ وليس هذا إلّا بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها إلى الأنواع الأربعة.

لأنّه يقال : أن منشأ الاختلاف في اخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف ، لا من دسّ الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح لأنها إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الابدان في تنقيحها إلى آخر ما أثبت به.

(وقوله قده ولا نعرف من ذلك إلا أقلّه ، إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها) أي الرواية (مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظن بذلك) أي بالمخالفة (عار) وخال (عن الدليل) فكانه جواب عن سؤال مقدر ، كانّ قائلا يقول : فرضنا أن العلم به قليل ، ولكن الظن يقوم مقام العلم ، فأجاب بأنّ هذا الظن لا دليل على اعتباره.

والظاهر : أن مراد الكليني قده : أنه إنما يرجع إلى المرجحات المنصوصة في صورة العلم بها.

وأما في صورة الظن بها فلا يرجع إليها ، لأن الرجوع اليها في الصورة المزبورة موقوف على حجية الظن ، ولا دليل عليها إلا مع تمامية دليل الانسداد وقد عرفت عدم تماميتها في باب الأحكام ، فكيف في الموضوعات.

وأما حمل كلامه قده ، على الرجوع إلى التخيير حتى في صورة العلم بوجود المرجّحات المنصوصة المزبورة فلا وجه له.

(وقوله) قدّس سره (لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع الخ أما أوسعيّة التخيير فواضح) لأنّه إذا قيّد العمل بأحدهما فبالنسبة إلى الآخر لم يكن في السّعة.

(وأمّا وجه كونه) أي التخيير (أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقف والاحتياط في
العمل) أولى بمعنى : أنّ التوقّف عن الفتوى من باب الاحتياط ، وهو أولى من الافتاء بشيء لعلّه مخالف للواقع (فلا يبعد أن يكون) التخيير وترك الاحتياط والتوقف أولى حتى لا يعمل بالظن غير المعتبر المنهى عنه (من جهة أن في ذلك) أي التخيير (ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها) أي الظنون (والافتاء بكون مضمونها) أي الظنون (هو حكم الله لا غير ، وتقييد اطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيد).

(ولذا) أي ولأجل أنّ الترجيح قد يكون بمرجّحات ظنية لا دليل على اعتبارها مضافا إلى تقييد اطلاقات التخيير من دون نصّ مقيّد (طعن غير واحد من الاخباريين على رؤساء المذهب) وفحول العلماء (مثل المحقّق ، والعلّامة) قدهما (بأنّهم) أي العلماء (يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم) كالترجيح بالشهرة الفتوائيّة ، والاستقراء ، والأولوية الظنية الحاصلة من القياس والاستحسان ، وما كان بهذه المثابة كخبر الفاسق المظنون الصدق (ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر).

(قال المحدّث البحراني قده في هذا المقام ، من) أنّ بناء الترجيحات على التعبّد ، فيجب الاقتصار في الترجيح على المرجحات المنصوصة التي وردت بها الأخبار ، فإن وجد واحد منها لزم الترجيح ، وإلّا فلا ، بمعنى : أنه جعل المرجح غير المنصوص بمنزلة العدم ، فالوظيفة هي التخيير ، فإنه ره قال في (مقدمات الحدائق أنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ، ما لا يرجع أكثرها) أي المرجحات (إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الاخبار المشتملة على وجوه الترجيحات) (1) ولا يجوز التعدي عنها (انتهى).

(أقول قد عرفت أنّ الأصل) أي أصالة التعيين فيما إذا تردد بين التعيين

__________________

(1) الحدائق الناضرة : ج ـ 1 ص : 90.
والتخيير (بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) من الاجماع والاخبار العلاجيّة ، إن الأصل (هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع ، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ) أي حين كون المتيقن هو العمل بالراجح ، فلا يجوز الالتزام بالمرجوح.

(نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط ، كان الأصل عدم الترجيح) بالمزايا (إلا بما علم كونه مرجحا) كالمرجحات المنصوصة.

(لكن عرفت : أن المختار مع التكافؤ هو التخيير) لأن أخبار التخيير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين المتكافئين من جميع الوجوه المتساويين من حيث تمام المزايا ، من المنصوصة ، وغيرها.

وإذا كان أحدهما راجحا ولو بالمرجحات غير المنصوصة (فالأصل هو العمل بالراجح) بناء على أنّ الأصل في التعيين والتخيير هو الاحتياط ، لا كما يقوله بعض ، بأن التكليف ثابت بالعمل بالخبر.

ولكن تقييده بما فيه المزية خلاف السعة ، والناس في سعة ما لا يعلمون (1) وأيضا أن التقييد بما فيه المزية غير المنصوصة غير معلوم وحينئذ مرفوع كما رفع جميع ما لا يعلم لقوله عليه‌السلام : رفع ما لا يعلمون ، فمختار هذا البعض هو البراءة ولازمه التخيير لا التعيين.

اللهم (إلّا أن يقال : أن اطلاقات التخيير) في غير الموارد المنصوصة من الموارد التي شك في اعتبار المزية غير المنصوصة (حاكمة على هذا الأصل) (2)
__________________

(1) الوسائل : الجزء 2 ص ـ 1073 ـ الرواية 11 بتغيير يسير.
(2) وقد توهّم بعض بأنه بعد العلم بعدم ثبوت حكم التخيير في صورة وجود مزية اخرجها الشارع عن اطلاق اخبار التخيير نظرا إلى العلم بتقييد تلك المطلقات بصورة عدم مزية معتبرة شرعا لأحد المتعارضين فيكون التخيير في مورد لا يكون هناك مزية ، فإذا شك في اعتبار مزيّة في أحد المتعارضين بحيث يحتمل كون المزية من المزايا
وهو العمل بالراجح ، لعدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي ، لأن
__________________
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المنصوصة فلا مجال لاجراء التخيير ، حيث أن التخيير مقيد بعدم وجود الافقهية مثلا ، وعند الشك فيها لا يجري التخيير.

وبعبارة اخرى بعد ورود المرجحات المنصوصة وتقديمها على اطلاقات التخيير يصير حاصل النتيجة الحكم بالتخيير عند فقد المرجحات يقينا ، ومع الشك في وجود مرجح ـ ولو لأجل شبهة المصداقية ـ لا يصح التمسك بالتخيير ، وهذا نظير ما إذا ورد عام مثل : أكرم العلماء ، وخصص بدليل حرمة اكرام الفاسق ، فيصير مورد التكليف وجوب اكرام العالم غير الفاسق ، فعند الشك في فسق عالم لا يجوز التمسك بعموم العام ، لأنه لم يحرز مصداقه في الخارج ، إذ : المصداق للعام المخصّص هو العالم غير الفاسق ، فكما عند الشك في علم زيد مثلا لا يجب اكرامه ، كذلك الشك في فسقه.

لكنّه مندفع بأنّ المرجّحات المنصوصة أمور معلومة بذواتها ، مثل ما اعتبر من صفات الراوي كالأفقهية والأصدقية وأمثالهما ، ومن صفات الرواية كالشهرة ونظائرها ، وهذه المرجحات أمور معلومة مبيّنة المراد واضحة المصداق ، فلا يتصور وجود مزية يشك في كونها مصداقا لاحدى المرجحات حتى يصير من قبيل المجمل ، ولا يصح التمسك بالاطلاق لدفعه.

وبعبارة أخرى : بعد ما حكم الشارع في المتعارضين بالتخيير عند فقد ما ذكره من المرجحات المعلومة المعينة فإذا وجد إحداها لزم الترجيح بها وفي صورة فقدانها جميعا الحكم هو التخيير ، هذا بناء على عدم جواز التعدي عن المنصوصات.

وأما من أراد الترجيح بغير ما ذكر من المرجحات فلا بدّ له من سلوك أحد أمرين.

الأول : أن يستنبط من نصوص المرجحات اعتبار كل مزية ، وان المذكورات ذكرت من باب المثال.

الثاني : أن يقيد مجرى اطلاقات التخيير بصورة التكافؤ ولو بالاستظهار من اطلاقاتها. ـ

المقام من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، نظير ما إذا ورد : أعتق رقبة ، وكانت مقدّمات الحكمة مفروضة التحقّق ، فلا يصل النوبة إلى أصالة التعيين المقتضى
__________________
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اللهم إلّا أن يقال : أن ما توهمه المتوهم من فرض الشك في مصداق المزايا المنصوصة ناظر إلى وجود الاجمال في بعض المرجحات بحيث يكون موردا للشك ، مثلا : إذا كان الأفقهية من المرجحات ، فهناك قد يكون رجل واسع الاطلاع كثير الاستحضار بالنسبة إلى المسائل الفرعية في سند احدى الروايتين المتعارضتين ، وفي سند الآخر أيضا رجل خبير بالمسائل مطلع على القواعد ولكن استحضاره الفعلي على أكثر المسائل الفقهيّة ليست بمثابة الآخر ، فهل هذا المقدار كاف في صدق الأفقهيّة على معارضه أم لا؟
والمقصود من هذا البيان فرض صورة الشك في المصداق وان كان قليل الوجود بل عديمه في الخارج.

والعمدة بيان حكم هذه الصورة لو وجدت ، فنقول : يشترط في التمسك بكل دليل احراز مصداقه في الخارج حتى ينطبق عليه بالضرورة مثلا لو قيل : بوجوب اكرام العالم ، واردنا اثبات وجوب الاكرام لزيد فلا بد لنا أولا اثبات كون زيد من العلماء ليصح لنا أن نقول زيد عالم ، فإذا صح هذا القول صحّ أن يقال يجب إكرامه ، لعموم : وجوب اكرام العالم ، واما مع الشك في علم زيد كيف يصح التمسك باطلاق قوله اكرم العالم؟ ففي ما نحن فيه الأمر كذلك ، إذ وجوب الترجيح بالمرجحات المنصوصة لا بدّ أن يحرز أوّلا مصداق المرجح في الخارج حتى يستدل بوجوب ترجيحه بأدلة الترجيح ، مثلا الأفقهية إذا كانت من المرجحات المنصوصة ، وأردنا أن نقدم أحد المتعارضين بهذا المرجح ، فلا بدّ أولا من اثبات أفقهيّة الراوي في أحد السندين ، ثمّ الأخذ بدليل ترجيحه ، ومع الشك في كون الرجل أفقه من صاحبه كيف يصح التمسك بدليل وجوب الترجيح بالأفقهيّة؟ وهل هذا الا نظير التمسك بالعام عند الشك في مصداق العام الذي اتفقت كلمتهم على عدم جواز التمسك به ، فحينئذ اطلاق ادلّة التخيير باق بحاله ويجب الرجوع إليه.
لعتق الرقبة المؤمنة فقط ، وعدم كفاية مطلق الرقبة.

ولكن الاطلاق مضمونه عدم الفرق بل ما يسمّى رقبة.

ولإيضاح المطلب نذكر مقدّمة ، وهي : أنه إذا تعلق التكليف بالعنوان وشككنا في المحصّل ـ بالكسر ـ فالأصل الاشتغال ، مثل ما إذا قلنا : إن الوضوء بسيط لا مركب وإنّما المركب هو الذات وليست الذات تحت التكليف ، فهنا يجب الاحتياط من باب تعلّق التكليف بالعنوان المعلوم ، والشك في المحصّل ، فإذا شككنا أن العارضين هل يجب غسلهما في الوضوء ، أم لا؟ نقول : يجب من باب تعلّق الأمر بالعنوان والشك في المحصّل.

وأما إذا قلنا : أن الوضوء ليس عبارة عن الطهارة البسيطة وإن التكليف لم يتعلّق بالعنوان ، والوضوء هو الغسلتان والمسحتان ، كما نقل عن ابن عبّاس ، فالأمر تعلّق بمقدار من غسل الوجه والزيادة عليه من العارضين يشك في وجوب غسلهما ، فالأصل البراءة.

فهنا نقول : ان كان الأمر تعلّق بعنوان المزية بمعنى أن الشارع أمرنا بالأخذ بما فيه المزية ، وشككنا أنّ الاعتماد على الاكتفاء بالمنصوص وترك العمل بما فيه المزية غير المنصوصة ، فالأصل هنا لزوم العمل بالخبر الراجح بالمزيّة الخارجية ـ من باب الأمر بالعنوان والشك في المحصل ـ ولكن ليس كذلك وإنما تعلق الأمر بذوات مرجحات الخارجية وهو المرجحات المنصوصة وأما غير المنصوصة فمشكوك ويصير الشك في الأقل والأكثر ، والأقل معلوم ، والأكثر مشكوك ، يجري فيه البراءة (فلا بدّ للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد امرين).

(أما أن يستنبط من النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوى ـ وجوب العمل بكل مزية توجب اقربيّة ذيها) أي ذي المزية (إلى الواقع) لأن المدار في الترجيح إلى مجرد الظن وما هو أقرب إلى الواقع ، سواء حصل ذلك الظن من المرجحات المنصوصة ، أم يحصل من غيرها ، وذكر الأوصاف من باب المثال فيجوز

التسرّي والتعدّي حينئذ.

(وأما أن يستظهر من اطلاقات التخيير) لقوله «ع» : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك (الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه) المتساوية من حيث تمام المزايا من المنصوصة وغيرها.

ولا يخفى أن ما ذكره قده من الترديد إنما هو على سبيل منع الخلو لا الجمع ، بداهة عدم التنافي بين الأمرين بل كلّ منهما يؤكد الآخر ويقوّيه.

ثمّ أعلم : أن الشواهد للأمر الأول ـ مضافا إلى فتوى الأكثر ـ هي الفقرات التي أشار إليها قده عن قريب ، وأما الأمر الثاني : فيمكن الاستشهاد له بظهور الأسئلة ، فإن قول السائل : يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا ، والآخر ينهانا كيف نصنع؟ ظاهر في أن مورد السؤال إنما هو مقام التحيّر في مقام العمل ، ومن المعلوم أنه لا تحيّر مع اعتبار الشارع لذي المزية من الخبرين لتعين الأخذ به حينئذ.

وبعبارة أخرى : أن الداعي للسؤال عن حكم المتعارضين إنما هو تحير السائل في مقام العمل ، فيكون سؤاله ظاهرا في أن مورده مورد التخيير العملي الذي هو مسئلة فقهية يشترك فيها بين المقلد والمجتهد ، لا تخيير في المسألة الأصولية الذي معناه جعل أحد الخبرين حجة شرعية يستنبط المجتهد منها الحكم الشرعي ، وهذا التخيير ـ في المسألة الأصولية ـ مختص بالمجتهد ولا حظّ للمقلد فيها ، لا سيّما بملاحظة قوله : كيف نصنع؟ الذي هو كالصريح ، بل الصريح في ذلك يعني التخيير العملي ، لأن الصنع بمعنى العمل لا الأخذ بالدليل ، فيكون الحكم المذكور في الجواب مختصا بذلك المورد أعني مورد التحيّر نظرا إلى أن ظاهر الجواب إنما هو كونه جوابا عن مورد السؤال ، فهذا ظاهر في مورد التخيير العملي حتى يطابق الجواب السؤال (1).
__________________

(1) وقد أجاب عنه الاوثق بقوله قده ما هذا لفظه : لا أرى وجها لهذا الاستظهار : لأن ـ

(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي المزية من أول الأمر منصوصا كان ، أم لا؟ (كما أن التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني) بمعنى أن مورد التخيير بعد التأمل في أدلته هو صورة تساوي الخبرين من جميع الجهات ، ولا ينافي ذلك مع وجوب الترجيح بكلّ مزية من المرجحات المنصوصة أم غيرها.

(ولذا) أي ولأجل أن المنظور هو أخبار التخيير وهي مختصة بصورة عدم المزية أصلا (ذهب جمهور المجتهدين) أعني الأكثر (الى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة) المنصوصة (بل أدعى بعضهم ظهور الاجماع) عليه بقسميه ، قولا وعملا (وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين) المتعارضين (بعد أن حكى الاجماع عليه) أي على وجوب العمل بالراجح من الدليلين (عن جماعة) ومنهم العلامة والمحقق قدس‌سرهما فلا يلزم الاقتصار على المرجّحات التي ذكرها القوم لأصالة حجية كل ظن في باب الترجيح لأنه يصير الطرف المظنون ممّا لا ريب فيه ، والطرف الآخر مما فيه
__________________
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الوجه فيه أن كان ظهور الأسئلة نظرا إلى أن قول السائل : يأتي عنكم خبر أن أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا كيف نصنع؟ في اختصاص مورد السؤال بصورة التحيّر ؛ ولا تحيّر مع وجود المزايا ، يرد عليه أن مجرد المزية في أحد الخبرين لا يرفع التحير ـ لأن تيقّن شيء لا ينفي ما عداه واقعا ، نعم إذا انصرف اللّفظ إلى المتيقن خاصة ومعنى الانصراف نفي ما عداه اذن لا يبقى تحير ـ لأن الرافع له هو العلم باعتبار الشارع لها لا مجرد وجودها ولذا وقع السؤال عن المتعارضين في مورد اخبار الترجيح مع ظهوره في صورة التحيّر ، وارجعه الامام عليه‌السلام إلى ملاحظة المرجحات ، مع أن اختصاص مورد أخبار التخيير بصورة عدم المزية اصلا لا يجدي في اثبات اعتبار المزية مطلقا لأن ثبوت التخيير حينئذ أعم من المدعى ، وان كان قرينة اخرى مستفادة من الاخبار فهي مفقودة كما لا يخفى ، انتهى كلامه زيد في الخلد اكرامه.
الريب ، فيرجح الأوّل ، فيجب التعدي عن المرجحات المنصوصة.

(وكيف كان فيما يمكن استفادة هذا المطلب) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من الروايات) ولكن إفادة بعض تلك الفقرات للمطلب على نحو الدلالة ، وإفادة بعضها له على نحو الأشعار أي دون الدلالة ، كما أنّ الوصف ليس له ظهور في المفهوم عند المحققين ومع ذلك يقال : تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية.

(منها الترجيح بالاصدقيّة في المقبولة ، وبالاوثقيّة في المرفوعة) وأعلم أن الاستشهاد بقوله (ع) : وأصدقهما في الحديث مبني على حمل صدر المقبولة أيضا على الترجيح من حيث الرواية الذي هو المتنازع فيه في المقام لأن موردها وأن كان في مقام ترجيح الحاكمين ، كما يدّل عليه فأني قد جعلته عليكم حاكما ، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان ، وأما على تقدير اختصاصه بالترجيح بين الحكمين ، فيخرج عما نحن فيه ، فلا يكون شاهدا عليه ، فلا يبقى للاستشهاد به مورد وحينئذ فيقتصر في الاستشهاد على قوله (ع) : واوثقهما في نفسك ، في المرفوعة.

وبالجملة أنّ المراد بالأصدق والأوثق أن يكون ملكة الصدق والوثوق فيه أشد من غيره ، فاذا صدر منهما يكون مضمون خبرهما أقرب الى الواقع فيجب الترجيح فاعتبار الأصدقيّة والاوثقيّة ، مشعر بوجوب الترجيح بكل ما يجعل مضمون الخبر أقرب الى الواقع وأن لم يكن ذلك المرجّح من المرجحات المنصوصة ولو لم يكن بعنوان الأصدقيّة كالافصحية مثلا فانه يوجب الظن بان ما كان افصح صدر من الامام عليه‌السلام فالاضبط أصدق من غيره ، وناقل اللفظ أوثق من ناقل المعنى ، وهكذا (فان اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الاقرب الى مطابقة الواقع في نظر الناظر) أي المجتهد (في المتعارضين من حيث أنه أقرب ، من غير مدخلية خصوصية سبب) فيه ، لأن الأقربية الى الواقع

ملحوظة في نفس الخبر مطلقا ، سواء كان المخبر أيضا متصفا بصفة الأصدقيّة في أخباره وجميع أقواله ، أم لا؟ كما أن المراد من الاوثقية هو الوثوق بنفس الخبر بمعنى أنه صادق مطابق للواقع لا كاذب (وليستا) أي الأصدقيّة والاوثقية (كالاعدلية والافقهية تحتملان لاعتبار الاقربية الحاصلة من السبب الخاص) وهو حصول القرب الى الواقع من سبب خاص اعتبره الشرع بحيث لا يكون النظر مجرد الواقع من أي طريق كان ، بل لخصوصية السبب مدخلية في إحراز الواقع ، وعليه فلا يصح التعدي عن موردهما ، اذ احتمال الخصوصيّة يمنع عن التعدّي ، ولا بدّ للقائل بالتعدي رفع هذا الاحتمال بوجه معتمد وهذا بخلاف الأصدقيّة والاوثقية من الاوصاف اذ احتمال خصوصية في سببيتهما ضعيف ، يدفعه التأمل الصادق فأذن لا بأس بالتعدي عن موردهما الى ساير المزايا.

(وحينئذ فنقول : اذا كان أحد الراويين اضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى) من الآخر (أو شبه ذلك) كاكثرية الرواية وافصحيتها (فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر) لكون خبره أقرب الى مطابقة الواقع (ونتعدى من صفات الراوي المرجحة الى صفات الرواية الموجبة لاقربية صدورها ، لان اصدقية الراوي واوثقيته لم يعتبر في الراوي ، إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية) كما يقال في قطع الطريقي ، لأنه لا ينحصر سببه بالسماع من الصادقين عليهما‌السلام بل ولو حصل القطع بالجفر أو الرمل بالواقع يجب عقلا اتباعه فجميع الصفات المنصوصة اذا لم يحتمل فيها خصوصية في سببية داخلة في الأصدقيّة أو الاوثقية ، ويمكن التعدي عنها الى غيرها (فاذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى ، كان الأول أقرب الى الصدق ، وأولى بالوثوق) لأنه أبعد من الزلل عن الثاني ، إذ يمكن أن يخطأ في النقل في المعنى كحديث : من والى عليا عليه‌السلام فليعمل ما شاء ، فروى عدة من الشيعة أن الامام (ع) يقول : من والى عليا (ع) فليعمل أيّ عمل ، شرّا كان أو

خيرا؟ وهذا خطأ لأنّ معنى الرواية ان العمل بلا ولاية أي العبادات والطاعات لا تفيد ، فاذا حصل شرط القبول وهو الولاية فحينئذ ينبغي الاعمال والعبادات فالراوي الذي مثل زرارة ومحمد بن مسلم ، اذا روا حديثا لا يحتمل فيهما مثل هذا الخطأ.

(ويؤيد ما ذكرنا) من أن اعتبار الأصدقيّة والاوثقية لأجل اقربيته الى الواقع (أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها) أي بعض الصفات دون بعض ، وهذا دليل على فهم السّائل الذي يكون مناط الاقربية الى الواقع مطلقا كان مجموع الصفات في الراوي أو بعضها ، وإلّا فان كان اعتبار تلك المرجحات من باب التعبد لسئل عن صورة وجود بعضها ، إذ بيان حكم صورة الاجتماع لا يغني عن بيان حكم وجود البعض (و) يقوي ذلك الاشعار أيضا بعدم سؤال الراوي عن حكم (تخالفها) أي الصفات (في الروايتين).

فعدم ذكر الاوثقية في المقبولة ، وعدم ذكر الافقهية والأصدقيّة والاورعية في المرفوعة دليل على فهم الراوي لجواز الترجيح بكل مزية (وأنما سئل) الراوي (عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها ، حتى قال : لا يفضل أحدهما على صاحبه يعني بمزية من المزايا اصلا) فان مادة الفضل في قول السائل : لا يفضل ، أعمّ شاملة للمزية المنصوصة ، ولغيرها أيضا وليس مراد المعصوم (ع) من ذكر الاوصاف اجتماع الاوصاف الاربعة ، والدليل على ذلك فهم الراوي (فلو لا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها) أي يشبه من ساير الصفات الموجبة للمزية (مزية مستقلة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم) مطلق (المزية فيهما) أي في الخبرين (رأسا بل ناسبه) ـ الراوي ـ (السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات) وعن صورة التساوي من حيث المجموع ، وعن صورة وجود بعض الصفات دون بعض ، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض ، فعدم سؤاله واكتفائه في الترجيح بكل واحد من

الاوصاف ، يدل على ان مراده عليه الصلاة والسلام كان كل واحد ، وإلّا لكان له (ع) أن يبين للراوي اشتباهه.

(فافهم) لعله كاجتماع الشرائط في التقليد كما يذكر في الرسائل العملية فلا يسأل العوام مما اذا كان واجدا لبعض دون بعض ، كالذكورة ، والحياة ، والاعلمية ، وساير الصفات ، ولعل الصفات في الراوي كالشرائط في التقليد يعتبر المجموع دون الآخر ، فلذا لم يسأل الراوي ـ هذا كله ـ فيما يشعر بالمطلوب من الفقرات.

وأما المفيدة على نحو الدلالة ، فهي فقرتان ، إحداهما : تعليل الاخذ بالمشهور بقوله (ع) : فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وثانيهما : تعليل تقديم الخبر المخالف للعامة : بان الحق والرشد في خلافهم.

وتقريب دلالتهما على المطلوب هو ما ذكره المصنف قده بقوله : (ومنها) أي ومن الروايات التي دلت على ان الملاك هو الاقربية مطلقا ، ولو بغير المنصوص (تعليله عليه الصلاة والسلام : الاخذ بالمشهور ، بقوله : فان المجمع عليه لا ريب فيه).

(توضيح ذلك) أعني دلالة هذه الرواية على مطلق الاقربية الى الواقع (أنّ) المراد من الشهرة ، الشهرة من حيث الرواية ، اذ لا معنى لتعارض الشهرتين في الفتوى ، لان الشهرة الفتوائية ذهاب اكثر أهل الفتوى الى فتوى خاص ولا يعقل في زمان واحد أن يكون حكم ونقيضه أو ضده مشهورين بالفتوى ، فالمراد هو الشهرة في الرواية ، و (معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل) في التدوين في كتب الحديث لا من جهة الاعتماد في العمل عليها ، كرواية طين المطر طاهر الى ثلاثة ايام (1) مشهورة في الرواية دون العمل (كما يدّل عليه) أي على هذا المعنى (فرض السائل : كليهما مشهورين) بمعنى الشهرة في الرواية ،

__________________

(1) الوسائل : الجزء 1 ص ـ 109. (الرواية : 6).
فان الشهرة في الفتوى لا يعقل في المتضادين أو المتناقضين (والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلّا القليل) بان كان ينفرد بروايته واحد أو اثنان ، وعدم معروفيته عند الرواة.

(ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى) الذي ذكر (ليس قطعيا من جميع الجهات قطعى المتن) أي السند (والدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه) لان مجرد كون الخبر معروفا مشهورا بين الاصحاب لا ينفي منها الريب ، إلا بكونها قطعية من جميع الجهات.

ومن المعلوم : كون الرواية مشهورة لا يفيد القطع بمضمونها لاحتمال التقية ، وغير ذلك من الاسباب التي توجب انتفاء القطع ، وكذا كونها مجمعا على روايتها.

اذ : غاية الامر افادة القطع بالصدور مع احتمال التقية فاذا فرضنا الشهرة تفيد القطع بالصدور من الامام عليه‌السلام كما اذا سمعناه بلا واسطة من حضرة الامام عليه‌السلام ، فهذا لا يدل على أنها حكم واقعي لاحتمال التقية ، فمن أين القطع؟ فيكون المراد أنه لا ريب فيه بالنسبة الى الخبر الشاذ ، بمعنى أنه يحتمل في الشاذ أن يكون كذبا ، وأن يكون تقية ، وهذان الاحتمالان اما منتفيان في الخبر المشهور أو بعيدان عنه ، فيدل بمقتضى وجوب الاخذ بعموم العلة أن كل خبرين يكون أحدهما لا ريب فيه من جهة من الجهات بالنسبة الى الآخر ، يجب الأخذ به ، لان الحكم يتبع العلة عموما وخصوصا ، وهذه العلة عام لكل مرجح يجعل طرفه مما فيه الريب (وإلّا) أي لو كان كذلك يعني قطعي السند والدلالة (لم يمكن فرضهما) معا (مشهورين) إذ لا يمكن كون كلا الخبرين المتعارضين قطعي السند والدلالة (ولا الرجوع إلى صفات الراوي) من الأفقهية والأصدقية (قبل ملاحظة الشهرة).

وذلك لأن أحد الخبرين المتعارضين إذا كان مشهورا بمعنى كونه قطعيا من جميع الجهات ، فمن الواضح لكل أحد أنه لا يجوز اختيار غيره عليه ـ ولو

اشتمل على جميع المرجحات ـ إذ : مع القطع المذكور لا يصلح للمعارضة والمقاومة ، فلا يقبل هذه الصور للسؤال ، ولا لبيان الامام «ع» حكمها من غير سؤال عنها أيضا ، فلا يمكن حمل قوله «ع» : خذ بما أشتهر بين أصحابك ، على هذه الصورة ، ضرورة أنّ الارجاع إلى الامارة الظنية لا يجوز إلّا مع فقدان امارة قطعية (ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الآخر) إذ لا يمكن الرجوع إلى المرجحات مع فرض تعارض القطعيين من جميع الجهات ، أعني من جهة السند والدلالة معا (فالمراد بنفي الريب) من قوله «ع» : فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، ليس المقطوع لأن : المجمع عليه ، إذا كان مقطوعا لا يمكن أن يعارضه الشاذ الذي ليس بمقطوع ، فالمراد به الخبر المشهور المظنون الصدور فيكون المراد (نفيه) ـ الريب ـ (بالاضافة إلى الشاذ ، ومعناه أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه) أي في المشهور (فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور) فيكون من قبيل منصوص العلة ، ويدور الحكم مع العلة عموما وخصوصا فيجوز التعدي (ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع) فإنّ كلا من المتعارضين نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الشاذ إلى المشهور من حيث القوة ، فلا بد من تقديم الأقوى منهما على الأضعف ، كما إذا قيل : لا تأكل الرّمان لأنه حامض ، يستفاد منه ثبوت الحكم لكل ما يوجد فيه الحموضة ، فإذا فرض كون احدى الروايتين منقولة باللفظ ، والأخرى بالمعنى أن الأولى قطعية من حيث عدم احتمال كون الراوي مخطئا في فهمه مراد الامام عليه‌السلام ، ونقله ، بخلاف الثانية فإنه يحتمل أن لا تكون مضمون كلام الامام عليه‌السلام : فتكون الأولى مما لا ريب فيه بالنسبة ، وهكذا إذا كان في خبر ، ثلاثة من صفات الراوي ، وفي آخر اثنان.

(ومنها) أي ومن الأخبار التي يستفاد منه التعدي (تعليلهم عليهم‌السلام
لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن : الحق والرشد في خلافهم ، وان ما وافقهم فيه التقية) فالتعليل بذلك إنما هو لأجل اقربية مضمون الخبر المخالف للعامة إلى الواقع من الخبر الموافق لهم ، لأنّه يحتمل في الموافق ما لا يحتمل في المخالف ، وليس المراد انّ كلّما يكون مخالفا للعامّة فهو الحق الموافق للواقع ، وكل ما يكون موافقا لهم فهو الباطل المخالف للواقع (فان هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية).

بداهة أن كثيرا من الأحكام الموافقة لرأي العامة ليست من الباطل فيكون المراد أنه يجب طرح الموافق ، لأنه يحتمل كونه تقيّة ، لأنّ الغالب فيما سمعتم مني يشبه قولهم التقية ، والمستفاد منه أنّ مخالفة العامة تكون بمرتبة من الاصابة إلى الواقع حتى يكون الحق والرشد فيها ، وعموم العلّة قاض بالتعدي إلى كل حديث يكون الرشد الظني في خلافه (فيدلّ) هذا الخبر (بحكم التعليل) المذكور (على وجوب ترجيح) بكل ما يكون مضمونه أقرب للواقع من الخبر الآخر ، ولازم ذلك هو التعدي إلى (كل ما كان معه امارة الحق والرشد ، وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب) ـ ولو لم تكن من مقولة مخالفة العامّة ـ (بل الانصاف : أن مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر) يعني كما أنّ قوله «ع» : فانّ المجمع عليه مما لا ريب فيه ، يكون من منصوص العلّة وبمنزلة الكبرى الكلية ، فيكون مفاد التعليل هو التعدي إلى كل مزية تقتضي اقربية صدور ذي المزيّة إلى الحق من الفاقد لها هكذا موافقة العامة توجب اقربية الموافق إلى الباطل المستلزم لا بعدية الآخر عنه ، ـ وإن لم يحصل القطع بالقرب إلى الواقع ـ (وان لم يكن عليه) أي على الخبر الذي رجّحناه (امارة المطابقة) بمعنى أن يفيد الظن بالواقع بل احتمال الطرف ضعيف ، لا أن هذا الخبر قوي حتى يكون امارة للواقع ، نظير ما إذا كان مؤذّنان أحدهما ليس معلوم العدالة والآخر معلوم الفسق ، فيرجّح الأول على الثاني مع عدم امارة مطابقة للواقع لعدم معرفة عدالته (كما يدلّ عليه) أي على هذا المعنى

(قوله عليه‌السلام : ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما فهو حق ، وان لم يشبههما فهو باطل) (1) (فانه) أي الشأن (لا توجيه لهاتين القضيتين) المذكورتين (الا ما ذكرنا من ارادة الابعدية عن الباطل ، والاقربية إليه) فما كان موافقا لكتاب الله هو أبعد عن الباطل بالنسبة إلى المخالف ، بحيث لو لم يكن المخالف لكان الموافق امارة تفيد الظن.

(ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (2) الريبة هي قلق النفس واضطرابها يسمى به الشك لأنّه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة ، فإنه (دلّ على أنه إذا دار الأمر بين الأمرين ، في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به) أي بالثاني ، فإن الخبر المقرون بمزية من المزايا لا ريب فيه بالنسبة إلى الآخر ، لا أنه ليس له ريب بقول مطلق ، لمكان وجود احتمال كذب ، أو تقيّة ، أو نحوهما ، في الثاني دون الأول (وليس المراد) مما لا ريب فيه (نفى مطلق الريب) من جميع الجهات (كما لا يخفى) فإذا جعل مقابلة مما فيه ريب يكون لا ريب فيه هو الاضافي منه ، فيكون محصّل الرواية أنه إذا ورد أمر أن أحدهما فيه ريب ، والآخر ليس فيه هذا الريب ، يجب الأخذ بالثاني.

(وحينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ ، والآخر منقولا بالمعنى ، وجب الأخذ بالأول ، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه) بالنسبة إلى الثاني ، لأنه وان احتمل كذب الرواية من جهة الصدور ـ وهذا الاحتمال موجود أيضا في الآخر المنقول بالمعنى ـ لكن يوجد فيه احتمال الخطأ في فهم المراد وهذا الاحتمال منفي في المنقول باللفظ ، فحينئذ الخبر المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع من معارضة المنقول بالمعنى ، لأن فيه احتمالان ،

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 89. (الرواية : 48).
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 127. (الرواية : 56).
أحدهما احتمال عدم الصدور ، والثاني : احتمال الخطأ ، والأوّل لو كان فيه ريب فهو من جهة عدم صدوره ، فبناء على مرجحيّة الشهرة باعتبار أنه يوجب الريب في المعارض أكثر ويدخل فيما لا ريب فيه بالاضافة ، ولذا يجب الأخذ به فهكذا ما نحن فيه ، لأن المنقول باللفظ لا ريب فيه ، بالاضافة إلى المنقول بالمعنى (وكذا) يجب الأخذ بالأوّل (إذا كان أحدهما) أي احد الخبرين قليل الواسطة وهو المعبّر عنه بعلوّ الاسناد كما قال : (أعلى سند القلّة الوسائط) على كثيرها ما لم يبلغ حد الشذوذ الرافع للوثوق باتصال السند أو يستبعد باعتبار الطبقة ، (إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح) بعد ثبوت القول بوجوب التسري والتعدي إلى المرجحات غير المنصوصة.

فلنشرع في (المقام الرّابع في بيان) اقسام (المرجحات) وذكر احكامها (وهي) أي المرجحات (على قسمين).
(أحدهما : ما يكون داخليا وهي) أي المرجحات الداخلية على ما عرفها ، عبارة عن (كل مزية غير مستقلّ في نفسه) أي لا يستقلّ في نفسه من حيث الدليلية على حكم على تقدير اعتبارها شرعا ، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية إلى حكم من الأحكام لعدم كشفه عن حكم حتى يصلح لجعلها حجة وطريقا إليه (بل متقوّمة بما فيه) أي متقومة بمعروضها يعني متقوم بالخبر لا استقلال له في الوجود ، كصفات الراوي من الأفقهية والاعدلية ، والأضبطيّة ، ونحو ذلك ، وصفات السند مثل كونه عاليا ، أو متصلا ، أو نحوهما ، أو صفات متن الرواية ، مثل الأفصحية ، ونحوها فإن شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه بل الكاشف عنه كذلك انما هو مواردها وهي مؤدّي الرّوايات.

ومن هنا علم معنى المرجح الخارجي أيضا بالمقابلة ، فإنه خلاف الداخلي ، فهو كلّ مزية يكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع لكانت بنفسها مثبتة لحكم من الأحكام الشرعية ، كنفس الكتاب ، والأصل لا موافقة

الخبر لهما ، وله اقسام عديدة أشار إليها بقوله.

(وثانيهما : ما يكون خارجيا) وقد عرفه (بأن يكون امرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر) يترجح به على معارضة والخارجي المستقل (سواء كان معتبرا ، كالأصل ، والكتاب) والسنة المتواترة (أو غير معتبر في نفسه ، كالشهرة) الفتوائية (ونحوها) من : الاجماع المنقول ، والاستقراء الناقص ، والأولوية الظنّية ، وغيرها.

(ثم) المرجّح (المستقل أما أن يكون مؤثرا في أقربية) مضمون (أحد الخبرين إلى الواقع ، كالكتاب ، والأصل) العملي (بناء على افادته) أي الأصل (الظن) بناء على حجية الاستصحاب من باب افادة الظن ، وكون حجية اصل البراءة من باب استصحاب البراءة الأصلية (أو غير مؤثّر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب) فإذا ورد خبر بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، وورد آخر بحرمتها ، يقدم الثاني لقاعدة الأولوية (والأصل ، بناء على كونه من باب التعبد الظاهري) يكون مرجحا على غير مسلك المصنف قده (وجعل) المرجح الخارجي (المستقل مطلقا) أي بأيّ نحو كان (خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر من المرجحات ، لا يخلو عن مسامحة) يعني تسميتهم المعتبر مرجحا ، إنما هو من جعل العلماء ، لا جعل الشارع ، لأنه لم يعبّر عنه ولا عن غيره من المرجحات أيضا بلفظ المرجح في الأخبار المأثورة عن أهل العصمة عليهم‌السلام ، حتى يقال أنه على وجه الحقيقة أو المسامحة ، وإنما سميها العلماء بهذا الاسم.

ووجه المسامحة في تسمية مطلق المعتبر من المرجحات الخارجيّة بالمرجح ، أنّه قد مرّ أنّ المرجّح الخارجي هو ما يكون مستقلا بنفسه في الدليلية على تقدير اعتباره في نفسه ، فإذا فرض في اعتباره كذلك فهو بنفسه دليل على الحكم الذي يفيده احد الخبرين المتعارضين الموافق له ، فلا بدّ من الالتزام بذلك الحكم على تقدير الترجيح والعمل بالراجح منها ، وعلى تقدير عدمه فلا يزيد على تقدير الترجيح به شيء ، بل الترجيح حقيقة راجع إلى العمل به ، لا

بالراجح منهما ، فهو مرجع في الحقيقة لا مرجح.

(أما) المرجح (الدّاخلي فهو على اقسام) أربعة.
أحدها : ما يكون راجعا إلى الصدور.

وثانيها : ما يكون راجعا إلى وجه الصدور.

وثالثها : ما يكون راجعا إلى المضمون.

ورابعها : ما يكون راجعا إلى الدلالة كما قال : (لأنه أما أن يكون راجعا إلى الصدور) فلا بدّ في مقام الترجيح من ملاحظته لأنه لو لم يعلم صدوره عن المعصوم «ع» لا يكون وجه لاعتباره ، فإذا ورد عن أحد المعصومين «ع» خبر أن حجّتان بأنفسهما ، متكافئان من جهة الدلالة والمرجحات الخارجية ، كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية ـ ومعنى اعتبار السند صدور متن الرواية من الامام عليه‌السلام ـ ثم الترجيح بها (فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور ، وأبعد عن الكذب) وهو يحصل بأمور (سواء كان) الترجيح (راجعا إلى سنده) أي الخبر ، (كصفات الرّاوي) ككون راوي أحدهما جازما وعالما بما يرويه ، فيرجّح خبره على من يظن بما يرويه ، ولا يجزم به لرجحان الظن الحاصل من خبر الأول على الظن الحاصل من خبر الثاني ، وهكذا الأفقهية ، والأعدلية ، والاضبطية وغيرها (أو) راجعا (إلى متنه كالافصحية) حيث يكون الآخر فصيحا (ـ وهذا) أي الترجيح الداخلي (لا يكون إلّا في اخبار الآحاد ـ) وأما المتواتر فمعلوم الصدور لا يحتاج إلى مرجح في الصدور ، فإن كان فيه شك فراجع إلى الدلالة (واما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور) والمراد بوجه الصدور ، هو احراز كون الكلام الصادر من المتكلّم صدر لبيان الحكم الواقعي النفس الأمري ، بحيث لا يكون فيه شائبة خلاف للواقع ، وعليه إذا لم يحرز ذلك الوجه ، واحتمل التقيّة ، أو التورية ، أو غير ذلك من الوجوه فلا بد لكشف المراد من التأمل ودفع هذه الاحتمالات ، حتّى يكون الكلام صالحا للاستناد ، فحينئذ إذا كان الخبر أن المتعارضان ، وكان احدهما ذا رجحان من جهة الصدور

(ككون احدهما مخالفا للعامة ، أو) مخالفا (لعمل سلطان الجور ، أو) مخالفا لعمل (قاضي الجور) فيرجح المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن يكون راجعا إلى مضمونه) فلا بدّ أيضا من ملاحظته لجعل مضمون احد الخبرين أقرب إلى الواقع (كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى ، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير) من حيث المعنى (فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع ، وكالترجيح بشهرة الرواية) لكون مضمونه أقرب إلى الواقع. الأولى حمل عبارة المصنّف قده على الشهرة الفتوائيّة وإلّا فالشهرة في الرّواية مرجح للصدور (ونحوها) كالترجيح بالشهرة العملية من جهة موافقتها لأحدهما مثلا.

(وهذه الأنواع الثلاثة كلّها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة فإن الأقوى دلالة مقدّم على ما كان أصح سندا) مثلا : إذا تعارض العام والخاص ، وكان الأوّل اقوى سندا فقوة سنده لا يصلح مرجحا لتقديمه على الخاص لضعف دلالة الأوّل وقوة الثاني ، فترجيح الأوّل على الثاني ترجيح من غير مرجح ، وهكذا إذا كان أحد الخبرين مقيّدا يقدّم على المطلق (و) ايضا أقوى دلالة مقدم على ما كان (موافقا للكتاب) فإنه معطوف على أصح سندا بمعنى أن أقوى دلالة مقدّم على هذه الأمور (و) مقدم على ما كان (مشهور الرواية بين الأصحاب ، لأن صفات الرواية لا يزيده على المتواتر) بمعنى أنه إذا كان العام متواتر الا يقدّم على الخاص المعتبر ، فكيف إذا لم يكن متواترا (وموافقة الكتاب لا يجعله) أي لا يجعل الخبر الموافق (أعلى من) نفس (الكتاب ، وقد تقرر في محله) وهو مباحث الألفاظ (تخصيص الكتاب و) عموم الخبر (المتواتر بأخبار الآحاد) وقد مرّ مثاله سابقا والمفروض أنّ المرجح الدلالي مفهومه ما يكون دلالة احد المتعارضين أقوى من الآخر ، ومصداقه إنما هو في موردين الأوّل النص والظاهر ، والثاني الظاهر والأظهر.

أما الأوّل : فقد مرّ أنه ليس من باب التعارض ، بل انما هو من باب الوارد

والمورود ، أو الحاكم والمحكوم.

وبعبارة أخرى تقديم النص على الظاهر خارج عن مسئلة الترجيح بحسب الدلالة اذ الظاهر لا يعارض النص حتّى يرجح النّص عليه ، نعم النصّ الظني السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور لكنّه حاكم ومفسر على دليل اعتبار الظاهر ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر مثلا إذا تعارض منطوق العام كأكرم العلماء مع مفهوم الغاية كأكرم العلماء إلى أن يفسقوا فيخصّص عموم أكرم العلماء بمفهوم الغاية لكونه أظهر دلالة منه (فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا ينبغي الارتياب) والشك (في عدم ملاحظة المرجحات الأخر).

(والسرّ في ذلك) أي في عدم ملاحظة المرجحات الآخر (ما أشرنا إليه سابقا من أنّ مصبّ) «مورد» (الترجيح بها) أي بهذه المرجّحات (هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقية) فتقديم الخاص على العام انّما هو بالنسبة إلى العام المجرد عن التقية ، إذ لا تعارض بين القرينة وذيها (بل) العام والخاص مثلا (في) الحقيقة بمنزلة (جزئي كلام واحد) صدر في مجلس واحد (لمتكلّم واحد) بمعنى كما إذا قال المولى في مجلس واحد : أكرم العلماء الا النحاة لا تعارض بينهما ، هكذا اذا تكلم بهما في مجلسين بذكر العام في مجلس والخاص في الآخر قبل حضور وقت العمل بالعام ، كما لو قيل في يوم الخميس : أكرم العلماء يوم السبت ، ثم قيل يوم الجمعة لا تكرم النحاة.

نعم إذا صدر الخاص على جهة التقية ففي هذه الصورة يبقى العموم على عمومه.

(وبتقرير آخر : اذا أمكن فرض صدور الكلامين) كالعام والخاص (على غير جهة التقية ، وصيرورتها كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب
التعبد بصدور الخبرين) فمعنى : صدّق العادل يعني نزّل مظنون الصدور منزلة مقطوع الصدور ، ومقتضى ذلك وجوب الأخذ بكلا الخبرين لا أخذ أحدهما ترجيحا أو تخييرا (فيدخل في قوله عليه‌السلام : أنتم أفقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا الى آخر الرواية المتقدمة و) يدخل في (قوله عليه‌السلام أن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها الى محكمها) أي برد الظاهر الى النص والأظهر ، للزوم الترجيح من حيث الدلالة.

والحاصل : أنّه لا أشكال في تقديم المرجح من حيث الدلالة على ساير المرجحات على ما هو مقتضى الاخبار ايضا (ولا يدخل ذلك) أي تقديم الاظهر على الظاهر ، أو الخاص على العام (في مورد السؤال عن علاج المتعارضين) لأن مورد السؤال مورد التحير ، ولا تحيّر في مثل العام والخاص المطلق إذا كان الخاص متصلا بالعام ، كما إذا قيل : أكرم العلماء الا النحاة ، فإنه يظهر منه خروج النحاة عن مورد وجوب الاكرام.

وأما اذا كان بين العام والخاص افتراق خصوصا مع تأخّر الخاص عن العام بزمان كما اذا كان العام صادرا من أحد الائمة السابقين (ع) والخاص عن أمام (ع) لاحق ، ففي بادئ النظر يمكن أن يقع للناظر في كليهما تحير وتردد في تشخيص المراد ، لكن بعد البناء على جمع الروايتين وفرضهما كرواية واحدة صدرت من لسان واحد في زمان واحد ، فحينئذ يصير حاله مثل حال المخصّص المتّصل ويرفع عن الناظر فيهما التحيّر ويصير الخاص قرينة عرفية على ما هو المراد من العام ، ولا تعارض بينهما.

وذلك لأنّ العام والخاص اللّذين هما أظهر موارد الجمع العرفي لا يصار معه الى الأخبار العلاجيّة ربّما يعدّان متنافيين متعارضين مع عدم فرض اقترانهما بحيث يحصل التحيّر للانسان لكن إذا فرضا مقترنين يرفع عنه هذا التحيّر بعدم فهم التنافي بينهما إذا كانا مقترنين عرفا بوجه فلا بدّ للعامل بالاخبار العلاجية في

مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا ، فإن حصل به التحير حينئذ على وجه يحتاج في فهم مراد الشارع إلى بيان آخر منه ، فله العمل بتلك الأخبار ، وإلّا فلا ، كما قال : (بل مورد السؤال عن العلاج) في المتعارضين (مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما) أي صدور المتعارضين (بل اقترانهما تحيّر السائل فيهما ولم يظهر المراد) أي مراد الشارع (منهما إلا ببيان آخر لاحدهما أو لكليهما).

أما الأول : كما في العامين من وجه ، مثلا : إذا ورد أكرم العلماء ، وورد أيضا : لا تكرم الفساق ، وقام الاجماع على أن الفساق مقيد بالجاهل ففي هذه الصورة يبقى اكرم العلماء على حاله.

وأما الثاني : كما في المتباينين بحسب الظهور ، كقوله (ع) ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة ، فإن الجمع في ذلك يتوقف على التصرف فيهما معا بتقييد كل واحد من المطلقين بصورة خاصة ، مثلا خبر الجواز نقيّده بعذرة غير الانسان ، وخبر المنع نقيّده بعذرة الانسان.

(نعم قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض ، وتعيين الأظهر) كما لو فرضنا أكثر العلماء ـ نعوذ بالله ـ فاسقين ، ودار الأمر بين تصرّف في ظهور أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فنحكم بتقديم أكرم العلماء لأنه لو خصّصناه يلزم تخصيص الأكثر ، وهو قبيح (و) لكن (هذا خارج عما نحن فيه) لانّا نبحث في المقام في مورد التحيّر ، ومع لزوم الاستهجان لا تحيّر.

(وما ذكرناه) من تقديم الجمع الدلالي على ساير المرجحات (كأنه مما لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين) ـ لعلّه هو شريف العلماء قده ـ (ويشهد له) أي لما استظهره قده (ما يظهر من مذاهبهم) أي العلماء ، (في الاصول) أي أصول الفقه (وطريقتهم في الفروع) أي فروع الدين كالصلاة والصوم.

(نعم قد يظهر من عبارة الشيخ) أي شيخ الطائفة قده (في الاستبصار خلاف ذلك) فهو قدّه قدم ساير المرجحات على الجمع الدلالي (بل يظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ) حتى (بين النص والظاهر) مع ما مرّ من أنه لم يكن من باب التعارض حتى يحتاج الى الترجيح (فضلا عن الظاهر والأظهر ، فإنه قده بعد ما ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه ، قال : وان كان هناك) يعني عند ورود خبر (ما يعارضه فينبغي أن) يراعى الترتيب بين المرجحات في الرجوع الى صفات الراوي ، بإن (ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة في الطريق) ويطرح قول العادل ، فإذا كان راوي لا تكرم النحاة عادلا وراوي أكرم العلماء أعدل ، يعمل بالعموم ويطرح الخاص.

(وان كانا) أي المتعارضين (سواء في العدالة ، عمل بأكثر الرّواة عددا) فإن دلّ خمس روايات على حلية شيء ، ودل رواية على حرمة ذلك الشيء ، يؤخذ بالأول ويطرح الثاني.

(وان كانا متساويين في العدالة والعدد ، وكانا عاريين عن القرائن التي ذكرناها ينظر فان كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر ، على بعض الوجوه وضرب من التأويل) بالتصرف في ظهوره كالمطلق والمقيّد (كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر) أي معارضه (لانه) أي الشأن (يكون العامل به) أي بهذا الخبر (عاملا بالخبرين معا) هذا هو محلّ الاستشهاد من كلام شيخ الطائفة قده اذ : اقتصر هنا على تقديم المرجحات السندية على الجمع بين النص والظاهر فان النص هو الذي يمكن ان يعمل به ويتصرّف في الظاهر ، ولكن اذا عمل بمقابله أعني الظاهر لا يمكن العمل بالنص بل لا بدّ من طرحه (وان كان الخبر أن يمكن العمل بكلّ منهما كما في العموم) والخصوص (من وجه ، وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل ، وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا) قوله : (لفظا أو منطوقا) لفظان مترادفان (أو دليل الخطاب) أعني

مفهوم المخالفة كما أن فحوى الخطاب بمعنى مفهوم الموافقة (وكان الآخر عاريا عن ذلك ، كان العمل به) أي بالخاص (أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار ، واذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر ، وكانا متحاذيين) أي كل منهما مساويا ومعارضا للآخر (كان العامل مخيّرا في العمل بأيّهما شاء) (1) بإن يؤوّل أيّهما أراد.

ملخّصه : إذا كان التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، بحيث يمكن العمل بعموم كلّ واحد منهما مع العمل بالآخر في الجملة ، فمختار شيخ الطائفة قده أنّه إذا كان أحد العامين من وجه مقترنا ومعتضدا بشاهد من الخارج ، يعمل بعمومه ، وبالنتيجة يقدّم في مادّة التعارض ـ وهو مورد اجتماعهما ـ وأن لم يكن كذلك ، فالعامل بالخيار أي في مورد التعارض ، والشاهد من الخارج قد يكون منطوق رواية أخرى ، أو مفهومها ، وقد يكون الشاهد تلويحا دون أن يكون دالا ، مثلا بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، عموم من وجه ، فلو ورد خبر بهذا المضمون ، الفاسق اذا كان فسقه عن جهل فهو أقرب الى الله من العالم العاصي (2) وأنّه يغفر للجاهل سبعون ذنبا ، قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد ، يمكن أن يؤيّد تخصيص العلماء بالعدول بهاتين الجملتين ، كما أنه يمكن تأييد تخصيص الفاسق بالجاهل بهذا الحديث ، مثلا : اطلبوا العلم ولو لغير الله فأنّه سيجر ـ أو سيئول ـ الى الله ، ولكن اذا لم يكن أحد المؤيّدين موجودا فالعامل مخيّر بين الخبرين في مادة الاجتماع وهو مورد تعارضهما ، أعني العالم الفاسق بالاكرام وعدمه ، وأما في مورد الافتراق فكلّ منهما حجة بمعنى : أن إكرام

__________________

(1) الاستبصار : ج ـ 1 (في اقسام الحديث ومحامله) ص : 4.
(2) عن الإمام الصادق عليه‌السلام : ما أحبّ الله من عصاه ثمّ تمثّل :
	تعصي الاله وأنت تظهر حبّه
 
	 
	هذا لعمرك في الفعال بديع
 

	لو كان حبّك صادقاً لاطعته
 
	 
	أنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع
 


(الوسائل : الجزء 11 ـ ص 243). (الرواية : 9).
العالم العادل واجب ، وإكرام الجاهل الفاسق محرّم (انتهى موضع الحاجة ، و) أيضا يستفاد تقديم ساير المرجّحات على الجمع من حيث الدلالة على ما (قال في العدّة ، وأما الأخبار اذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها) ـ الأخبار ـ (الى ترجيح ، والتّرجيح يكون ناشئا منها) أي من المرجحات (أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها ، والآخر مخالفا فإنه) أي الشأن (يجب العمل بما وافقهما وترك ما) أي الخبر الذي (يخالفهما) أي يخالف الكتاب ، أو السنّة المتواترة ، مثل : ما لو فرض أنه ورد في خبر : أكرم زيدا العالم ، وفي آخر لا تكرم العلماء ، وتعارضا ، وفرض كون الكتاب نصا موافقا للخبر الثاني ، فيكون الكتاب معاضدا له فيطرح المخالف أي الخاص رأسا ، مع أنّ هاهنا محلّ الجمع الدلالي ، لا الطرح (وكذلك) الحكم (أن وافق أحدهما) أي أحد الخبرين المتعارضين (إجماع الفرقة المحقة و) الخبر (الآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه ، وترك ما يخالفهم) فلو ورد رواية بحرمة النظر الى أمّ الزوجة ، وورد أخرى بحليتها نعمل بالأخير دون الأولى لأنّها اتفاقي (فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك) بإن لم يعاضده الكتاب ، أو السنة ، أو الاجماع (وكانت فتيا) ـ وهو اسم مصدر سماعي بمعنى الفتوى ـ (الطائفة) أي الشيعة الاثنى عشرى (مختلفة ، نظر في حال رواتهما) أي الخبرين (فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا) أي أعدلا (1) (وجب العمل بها وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبيّن القول في العدالة المرعية) أي الملحوظة (في هذا الباب) أعني باب التعارض (فإن كان رواتهما) أي روات الخبرين (جميعا عدلين) أي سواء في العدالة (نظر في أكثرهما رواة) من حيث العدد (وعمل به) أي بأكثرهما من

__________________

(1) هذا اصطلاح القدماء قدس الله اسرارهم لأنه أن كان أحد الراويين عادلا والآخر فاسقا لا تعارض بينهما حتّى نرجح ، إذ التعارض أنما هو بين الحجتين لا بين الحجة واللاحجة.
حيث الراوي (وترك العمل بقليل الرواة ، فإن كان رواتهما متساويين في العدد ، والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة ، وترك العمل بما يوافقهم ، وان كان الخبران موافقين للعامة) كما إذا ورد خبر بإن النبيذ بعد الغليان حرام ونجس ، وورد آخر حلال وطاهر ، فإن الأول مطابق لمذهب الشافعي ، والثاني مطابق لمذهب الحنفي (أو) كان الخبران (مخالفين لهم نظر في حالهما) أي في حال نفس الخبرين (فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه) كما في العام والخاص (و) أمكن العمل بالآخر على (ضرب من التأويل) كما في المطلق والمقيّد (واذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر الآخر وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به) أي بهذا الخبر (العمل بالخبر الآخر) فلو ورد : أكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم زيدا العالم ، فإن العمل بالخاص لا يمنع من العمل بالعام لانّا نعمل بالعام في الجملة فيما عدا زيد ، ففي الحقيقة اذا عملنا بالخاص يعمل بكليهما ، ولكنّ العمل بالعام يلزم منه طرح الخاص رأسا ، وهكذا بالنسبة الى المطلق والمقيد فلو ورد : اعتق رقبة وورد أيضا : اعتق رقبة مؤمنة فإن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق أيضا ، فعند عتق المؤمنة يصدق أنه أعتق رقبة ولا عكس اذ عتق الكافرة لا يصدق أنه اعتق رقبة مؤمنة ، والجمع مهما أمكن أولى (لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما) بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد (وليس هنا قرينة تدلّ على صحّة أحدهما) أي أحد الخبرين (1) (ولا ما) أي مرجّح حتّى (يرجّح أحدهما على الآخر ، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ، ولا
__________________

(1) والمراد بالصحة عند القدماء ، عبارة عن الوثاقة فيشمل خبر غير الامامي العادل كالعامي والفطحي والواقفي وغيرهم من فرق الشيعة غير الامامية اذا كانوا موثوقا بهم وعدولا في مذهبهم ولكن خبر الصحيح عند المتأخرين هو : عبارة عن أن يكون رواتهم عدولا إماميين ضابطين في نقل الحديث كما نبه عليه في المستدرك ما هذا لفظه : والصحيح عند القدماء أعم منه عند المتأخرين ج 3 ، 534.
يعمل بالخبر الذي) أعني العام والمطلق (إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر) أي الخاص والمقيد (وان لم يمكن العمل بهما) أي بالخبرين (جميعا لتضادّهما ، وتنافيهما) فالانسان مخيّر في مقام العمل كما في المتباينين لما قد مرّ ذكره ، فإنّه اذا ورد : أكرم البصريين ، ولا تكرم البصريين ، ولم يكن هناك قرينة يرتفع بها التنافي عملوا فيهما بحكم المتعارضين من الترجيح أو التخيير ، ولم يكونوا يجمعوا بينهما بحمل كلّ منهما على طائفة من أهل البصرة ، وذلك أمر واضح لمن جاس خلال الدّيار ، وانس بطريقة العلماء الأبرار (أو أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه كان الانسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء) كما في العموم والخصوص من وجه ، مثل : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، يمكن بالتصرّف في العلماء بإن يجعل المراد من العلماء غير الفسّاق ، مع الاحتياج الى شاهد خارجي ، ويبقى : لا تكرم الفسّاق على عمومه وبالتصرّف في الفسّاق بإن يجعل المراد من الفسّاق غير العلماء مع الاحتياج الى شاهد خارجي ، فيبقى أكرم العلماء على عمومه ، وهذا نظير أغتسل للجمعة وينبغي الغسل في أنّه يحتاج الجمع بينهما الى التصرّف في أحد الطرفين لا بعينه ، أو حمل الأمر على الاستحباب فيجمع مع ينبغي ، أو حمل ينبغي على الوجوب فيجمع مع الأمر (انتهى) ما في العدّة.

(وهذا كلّه كما ترى) أنّ كلام شيخ الطائفة قده ، في الكتابين (يشمل حتّى تعارض العام والخاص ، مع الاتفاق فيه) أي في تعارض العام والخاص (على الأخذ بالنص) أي الخاص (وقد صرّح في العدّة في باب بناء العام على الخاص) ما ينافي لما ذكره هاهنا لأنّه قده قال في الباب المذكور (بانّ الرجوع الى الترجيح والتخيير ، أنما هو في تعارض العامين) من وجه (دون العام والخاص ، بل لم يجعلهما) أي العام والخاص المطلق (من المتعارضين أصلا) وأعلن موافقته للجمهور بتقديم الجمع الدلالي على ساير المرجّحات.

(وأستدلّ على العمل بالخاص ، بما حاصله : أنّ العمل بالخاص ليس طرحا للعام بل حمله) أي العام (على ما يمكن أن يريده) المتكلّم (الحكيم) بإن يكون مراد الحكيم هو ما عدا الخاص ، لا أنّه تكذيب لصدوره عن الحكيم (وأنّ العمل بالترجيح والتخيير) متأخّر عن الجمع من حيث الدلالة لأنّه (فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع ، وهو) أي ما ذكره قده في العدّة في باب بناء العام على الخاص (مناقض صريح لما ذكره هنا) أي في باب تعارض الأدلّة (من : أنّ الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر ، وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدثين) من أنّه يقول : بأنّ الترجيح مقدّم على الجمع من حيث الدلالة (حيث أنكر) هذا البعض (حمل الخبر الظاهر في الوجوب ، أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة) قوله (لمعارضة) متعلق بقوله أنكر (خبر الرخصة ، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة اليه) أي الى هذا الجمع (في أخبار الباب بل ظاهرها تعيّن الرّجوع الى المرجّحات المقرّرة).

وحاصل ما قاله هذا البعض ، هو : أنّ هذا النحو من الترجيح بالجمع الدّلالي لم يرد فيه نص ، لأنّ هذا غير مرجّحات المنصوصة. ولكن فيه أنّ المرجّحات موضوعها الخبران المتعارضان وبالجمع الدّلالي يرتفع التعارض ، فليس هناك ترجيح حتّى يقال : هذا المرجّح لم ينص عليه.

(وربّما يلوح هذا أيضا) أي ما في العدّة من تعيين الرّجوع الى المرجّحات المقرّرة حتّى في النص والظاهر (من كلام المحقّق القمي قده في باب بناء العام على الخاص ، فانّه) أي المحقّق القمّي قده (ـ بعد ما حكم بوجوب البناء ـ قال) (1) (وقد يستشكل) والمستشكل ، هو : سلطان العلماء قد ذكر في حاشيته على المعالم (بانّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة ، أو موافق للكتاب ، أو نحو ذلك) وهذا بناء على أن ملاحظة مسئلة الترجيحات المنصوصة يجري في العام والخاص أيضا (وهو) أي

__________________

(1) في القوانين ج 1 ص 257.
تقديم ما هو مخالف للعامّة ، أو ما هو موافق للكتاب ، ونحو ذلك (يقتضي تقديم العام لو كان هو) أي العام (الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة ، أو نحو ذلك).

قال المحقّق القمي قده (وفيه : أنّ البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر الى المرجّحات الخارجيّة) لأنّ الرّجوع الى المرجّحات السندية انّما هو بعد العجز عن الجمع الواجب العرفي كما في مسئلة العام والخاص.

نعم اذا ضعف الخاص من حيث الدّلالة أو قوى العام من حيث الدّلالة كما اذا كان معلّلا أو في مقام الامتنان بني على العام كما قال.

(اذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجّح خارجي) كما لو ورد : لا تكرم النحاة ، وورد أيضا : يجب عليك الزاما إكرام أيّ عالم كان وأيّ فرد من الافراد ففي هذه الصورة نحمل الخاص على الكراهة لا الحرمة ، وكذا لو قال : اعتق رقبة أيّ رقبة ، فهو نصّ في الإطلاق والعموم ، فلو قال بعد ذلك : أعتق رقبة مؤمنة يحمل على الاستحباب (وهو خارج عن المتنازع ، انتهى) فيظهر منه الرجوع الى المرجّحات مع وجود الجمع العرفي.

غاية الأمر أنّه أيضا ملحوظ من حيث هو ، بمعنى أنّه مع التساوي من جميع الجهات ، الخاص مقدّم.

(والتحقيق : أنّ هذا كلّه) من تقديم سند العام وظهوره اذا كان أرجح من حيث العدالة ، ونحوه وطرح الخاص رأسا (خلاف ما يقتضيه الدليل ، لأنّ الأصل في الخبرين الصدق ، والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين) فكما أنّه اذا ورد : أكرم العلماء ، ولا تكرم النحاة متواترا ، لا يجوز طرح أحدهما ، بل لا بدّ من الجمع بينهما ، فكذلك الحكم اذا كانا ظنيين ، اذ ينزّل الظن بمنزلة العلم فيلزم الجمع بينهما (ولا مانع عن فرض صدورهما حتّى يحصل التعارض)
حتّى نحتاج الى المرجّح.

(ولهذا) أي ولأجل ما ذكرناه (لا يطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المتواتر) اذ : حجية أصالة الظهور ، مقيّد بعدم ورود دليل خاص ، ولذا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وقد مرّ بيانه سابقا.

(وان شئت قلت : أنّ مرجع التعارض بين النص والظاهر الى التعارض بين أصالة الحقيقة) أعني أصالة العموم (في الظاهر ، ودليل حجّية النص) فأكرم العلماء ، وأن كان جمعا محلى باللام ، وظاهر في العموم ، ولكن بعد قيام الدليل أعني : لا تكرم النحاة ، لا يجوز التمسك بأصالة عموم : أكرم العلماء ، لأنهما من قبيل النص والظاهر ، فلا يجوز التعبد بصدور أحدهما وظهوره ، وطرح الآخر رأسا ، فلا بدّ من التعبد بصدورهما وطرح ظهورهما ، كما هو مقتضى الجمع لأنّ كلّ واحد منهما خبر عدل ويجب التصديق به أي بصدوره ، ولكن الظهور حجّة مقيّدة بعدم القرينة ، والخاص قرينة على عدم إرادة العموم.

(ومن المعلوم : ارتفاع الاصل بالدليل) فالنص يكون حاكما على الظاهر ، إذ : قد صرّح المصنّف قده سابقا بأنّ النص لا يكون واردا على الظاهر ، إلّا اذا كان قطعيا من جميع الجهات ، بل المقصود الارتفاع حكما ، نظير قوله عليه‌السلام : لا صلاة إلّا بطهور (1) ولكن استصحاب الطهارة يجوّز لك الدخول في الصلاة ، ولا يكون الطهارة الواقعية شرطا فيصير الاستصحاب حاكما.

وبالجملة أنّ الترجيح الدلالي مقدّم على الترجيح السندي وجهة الصدوري ، وأنّه لا تعارض بين النص والظاهر ، فانّ الامر دائر فيهما بين أخذ أصالة الحقيقة في الظاهر وطرح سند النص ، وبين جعل الأمر بالعكس أي أخذ سند النص ورفع اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر ، ومن البيّن أنّ رفع اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر أولى من طرح سند النص ، وقد تقدّم أنّ بين الظاهر

__________________

(1) الوسائل : الجزء 1 ص ـ 261. (الرواية : 1).
والنص لا تعارض أصلا.

(وكذا الكلام في) الخبرين ، اذا كانا من قبيل (الظاهر والأظهر) ألّا أنّه لا يكون دليل اعتبار سند الأظهر حاكما على أصالة الحقيقة في الظاهر ، بل كان تقديمه عليه من باب تقديم أقوى الدليلين على الآخر (فإنّ دليل حجّية الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر ، ولا يمكن طرحه) أي طرح دليل حجّية الأظهر (لأجل أصالة الظهور) في الظاهر فلا نخصّص الظاهر لأنّه اذا لم تكن قرينة ، فالأصل الظهور أو الاطلاق لأنّ بناء العرف على التصرّف في الظاهر مهما أمكن وإبقاء الأظهر على ظاهره ، وكون ارادة المعنى المجازي في الظاهر اظهر وأقرب منه في الأظهر فيجعلون ظهور الأظهر قرينة ـ بعد أعمال أصل الحقيقة فيه على التصرّف ـ في الظاهر ، كما في قولك : رأيت أسدا يرمى فانّ المراد من يرمى معناه الحقيقي ، ومن الأسد معناه المجازي ، دون العكس كما قال (ولا) يمكن (طرح ظهوره) أي ظهور الأظهر (لظهور الظاهر) فلا يكون المراد من : الأسد ، معناه الحقيقي ، ومن يرمى معناه المجازي وهو رمي الأسد التراب لعدم الموجب له مع كون ظهوره أقوى (فتعيّن العمل به) أي بالأظهر (وتأويل الظاهر به) أي بسبب وجود الأظهر.

(وقد تقدّم في أبطال الجمع بين الدليلين) حين نقل كلام ابن أبي الجمهور الأحسائي (ما يوضح ذلك).

(نعم) أن كان الخبران من قبيل العامين من وجه ، فحيث كان دليل اعتبار كلّ منهما صالحا للحكومة على ظهور الآخر ، يتعارضان وحينئذ يدور الأمر بين أخذ أحد الخبرين مثلا اذا كان أعدل ، وطرح الخبر الذي رواه العادل ، والحكم بانّه ما صدر من الإمام عليه‌السلام أو نصدّق كلا الخبرين فكأنّما متواتران ، أو وردا في القرآن الشريف ، فيحكم باجمال الظاهرين ، أي بالاجمال العرضي لأجل المعارضة ففي مورد التعارض يصيران مجملين ، وأشار ـ الى هذه المقدّمة التي ذكرناها ـ بقوله : (يبقى الأشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرّف في
كلّ واحد منهما) لا بعينه (بما يرفع منافاته) أي منافاة كلّ منهما (لظاهر الآخر) نحو : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، بأنّ كلاهما جمع محلّي باللام.

(فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند) في مورد التعارض خاصة (وطرح المرجوح) كان يكون وجوب أكرم العلماء مشهورا ، أو راويه أعدل من الآخر مثلا ، فيجب الترجيح حينئذ لا التوقف.

(وبين الحكم بصدورهما) والحكم بإجمالهما ، ويصير كمقطوعي الصدور يتساقط الظهوران ، فيجب أخذ أحدهما ترجيحا أن كان موافقا للأصل ، أو تخييرا أن لم يكن.

(وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما ، فعلى ما ذكرنا) ـ في تقديم النص الظني السند على الظاهر ـ (من أنّ دليل حجّية المعارض) أي العالم الفاسق (لا يجوز طرحه) أي طرح دليل حجّية المعارض (لأجل أصالة الظهور في صاحبه) وهو : أكرم العلماء (بل الأمر بالعكس ، لأنّ الأصل لا يزاحم الدليل) إذ : حجّية أصالة الظهور مشروط بعدم قيام دليل خاص (فيجب الحكم في المقام بالاجمال) نظير اناءين مشتبهين بوقوع القذر في أحدهما ، ولا نعلمه فيجب الاجتناب عن كليهما لأنّ جريان استصحاب الطهارة في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، لأنّه معارض بالمثل وجريان الطهارة فيهما لا يمكن ، لأنّ السالبة الكليّة مناقض للموجبة الجزئية وما نحن فيه من هذا القبيل (لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما) بان يحمل الأمر في : أكرم العلماء ، على الجواز ، و : لا تكرم ، على الكراهة حتّى يحصل الجمع بينهما (فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة الى مورد التعارض) أي في مادّة الاجتماع (فهما كظاهري مقطوعي الصدور) فاذا قيل في المقطوعين من حيث الصدور سواء كانا خبرين كالمتواترين مثلا ، أو كتابتين أو مختلفين بتساقط الدليلين والرجوع الى الأصل

الموافق ، فلا بدّ ايضا في مظنوني الصدور لانهما تابعان بالنسبة اليهما كالأصلين فيما نحن فيه ، أي أصالة الحقيقة في كلّ واحد من المتعارضين والرّجوع في مقام العمل الى الأصل الموافق لأحدهما (أو ككلام واحد تصادم) أي تعارض (فيه) أي في كلام واحد (ظاهران) بمنزلة أن يقال : اغتسل للجمعة وينبغي أن لا يترك ، ولا ريب في تعارضهما لأنّ كلّ واحد من أحكام الخمسة التكليفية معارض مع الآخر.

(ويشكل) يعني الحكم بتقديم الجمع على الطرح فيما تساوى الظاهران ، والحكم بالاجمال والرّجوع الى الاصل المطابق لأحدهما دون الرجوع الى المرجّحات التي تضمنه أخبار العلاج.

وتوضيح ذلك : يحتاج الى تمهيد ، وهو : أنّ الجمع على ثلاثة أقسام.
الأوّل : أن يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما المعيّن من دون احتياج الى شاهد خارجي.

والعام والخاص المطلق من هذا القبيل ، كالنصّ والظاهر مثل : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم.

ويجب الجمع بينهما بالتصرّف في العام ، بحمله على أنّ المراد منه غير زيد من دون احتياج الى شاهد خارجي ، وتصرّف في النص ، ومن أمثلته أيضا الظاهر والأظهر.

الثاني : أن يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما لا بعينه مع الاحتياج الى شاهد واحد خارجي.

ومن أمثلته : العام والخاص من وجه مثل : أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ، فان مورد النزاع والتعارض أنّما هو زيد العالم الشاعر ، فالجمع معناه قبول صدور السندين.

ثمّ لا بدّ أن تأخذ أحد الطرفين وتبقيه على عمومه ، وتتصرّف في الطرف الآخر بان تخرجه عن عمومه وظهوره ، فان اخذت أكرم العلماء وابقيته على

عمومه وتصرّفت في عموم لا تكرم الشعراء واخرجته عن ظاهره ، يخرج زيد الشاعر العالم عن تحت لا تكرم الشعراء ويبقى مندرجا تحت الأوّل فيجب : إكرام زيد المزبور.

وأن أخذت بالعكس فيخرم إكرامه وكذا الكلام في : أغتسل وينبغي مع فرق ما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

الثالث : أن يكون الجمع بينهما بالتصرّف في الطرفين مع الاحتياج الى شاهدين خارجيّين ، وذلك يكون في المتباينين مثل : أكرم العلماء ولا تكرم العلماء والجمع لا يحصل ألّا بالتصرّف في الطرفين ، بان يحمل أكرم ، مثلا على الرخصة لا الوجوب ، و : لا تكرم ، على الكراهة لا الحرمة ، فان الكراهة تجتمع مع الرخصة في الفعل ، لكن مع الاحتياج الى شاهدين.

فحينئذ اذا تعادلا ولم يكن مرجّح أصلا ، فلا بدّ من القول بالتساقط أو التخيير ، أو التوقف على المذاهب والاقوال.

وأمّا اذا كان في أحد الطرفين مرجّح فان ، كان داخليّا ولكن دلاليا فلا ريب في» أنّه يدخل تحت القسم الأوّل من الجمع ، ويصير من قبيل النص والظاهر فيجب الجمع بينهما ، سواء كان راجعا الى الصدور ، أو الى الجهة ، أو خارجيا ومضمونيا فحينئذ لا ريب في أنّه يجب الترجيح كما مرّ.

اذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّه يشكل الحكم بتقديم الجمع على الطرح من وجهين.
أمّا أوّلا : (بصدق التعارض بينهما) أي الخبرين (عرفا ، ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ، اذ : تخصيصها) أي تخصيص أخبار العلاج بالقسم الثالث أعني (بخصوص المتعارضين اللّذين لا يمكن الجمع بينهما ألّا باخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر) لأنّ أخبار العلاج مطلق يشمل تمام الأقسام الثلاثة.

وأما ثانيا ؛ (مع أنّه) أي الشأن (لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما لأجل أن يكون كلّ منهما) أي من الخبرين (سببا لاجمال الآخر) ولا

يعقل أن يكون الفائدة في الجمع هي الاجمال ، وفي الحقيقة أنّ هذا طرح لاحدهما وليس بجمع ، اذ قبول سند أغتسل مثلا ، مورث لاجمال ينبغي ، وقبول سند ينبغي مورث لاجمال اغتسل (ويتوقف في العمل بهما) أي بالخبرين (فيرجع الى الاصل) الموافق لاحدهما (اذ لا يترتب حينئذ) أي حين الرجوع الى الأصل (ثمرة على الامر بالعمل بهما) اذ ليس العمل بالأصل المطابق لأحدهما عملا باحدهما حقيقة ، لأنّ حجّية الخبر أنّما يكون من جهة طريقيته الى الواقع ومرتبة الأصل متأخّرة عن الواقع فهو حكم ظاهري.

وبالجملة : فائدة التعبد بالصدور العمل بالظهور ، فمع عدم العمل بالظهور لا فائدة في الاخذ بالصدور ، فيصير مآل التعبد بالصدور الى عدم التعبد به ، كما أنّه اذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام : تعتدّ المرأة بثلاثة قروء ، والقرء مجمل لأنّه مشترك بين الحيض والطّهر ، فالتعبد بالصدور لا يفيد شيئا فلا ثمرة عمليّة ، والتعبد بالصدور معناه عامل معاملة الواقع ، واذ لا عمل مع الاجمال فالتعبد بالصدور لغو.

(نعم) وأن تنافيا في دلالة المطابقيّة ولكن (كلاهما دليل واحد) بالالتزام (على نفي الثالث) لأنّ : اغتسل للجمعة الدالّ على الوجوب يستلزم نفي اباحة غسل الجمعة مثلا ، وكذا ينبغي غسل الجمعة الدالّ على استحبابه يستلزم ايضا نفي اباحة غسل الجمعة ، فاذا تساقطا وارتفع وجوب العمل بهما لم يرتفع لازمهما وهو نفي الاباحة (كما في المتباينين) كما اذا فرضنا ورد خبران احدهما وجوب صلاة الجمعة ، والآخر حرمتها ، فينفيان الثالث وهو الاستحباب.

(وهذا) يعني دخول الظاهرين تحت الاخبار العلاجية المتضمنة للترجيح بالمرجّحات (هو المتعيّن ولذا استقرّت طريقة العلماء على ملاحظة المرجّحات السندية) من الاعدلية والافقهية والأصدقيّة ونحوها ، فاذا كان أحد الخبرين صادرا عن الافقه والأعدل مثلا ، يرجح على الآخر بلا أشكال (في مثل ذلك) أي

في القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها.

قوله : (الّا أنّ اللّازم) ـ استثناء من قوله هذا هو المتعيّن ـ (من ذلك) أي من دخول المورد تحت الاخبار العلاجيّة الآمرة بالترجيح مع وجود المرجّح و (وجوب التخيير بينهما) أي بين الخبرين (عند فقد المرجّحات كما هو) أي وجوب التخيير (ظاهر آخر عبارتي العدّة والاستبصار المتقدّمين كما أنّ اللازم على الأوّل) وهو التعبد بسنديهما والرجوع الى الأصل الموافق لأحدهما وعدم الرجوع الى الاخبار العلاجيّة (التوقف من أوّل الأمر والرجوع الى الاصل) الموافق لأحدهما (أن لم يكن) الاصل (مخالفا لهما) يعني اذا كان الأصل مخالفا لهما ، لا يرجع الى الأصل (وألّا) أي وان كان الأصل مخالفا لهما كدوران الأمر بين المحذورين (فالتخيير من جهة العقل) لاجل إحراز التساوي فيهما (بناء على القول به) أي بالتخيير العقلي (في دوران الامر بين احتمالين ، مخالفين للأصل كالوجوب والحرمة) فيؤخذ أحدهما سندا ودلالة ، ويطرح الآخر رأسا.

فتحصّل ممّا ذكر : أنّ الحكم في المتباينين أما الترجيح أو التخيير ، لا الجمع ، وفي العموم من وجه ونظائره الجمع أو التوقف والإجمال لا الترجيح أو التخيير.

(وقد أشرنا سابقا الى أنّه) أي الشأن (قد يفصّل في المسألة بين ما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، كما في العامين من وجه) فوجوب : إكرام العالم غير الشاعر ، وحرمة إكرام الجاهل الشاعر ، من المثال المتقدّم ممّا لا معارض لهما (حيث أنّ الرجوع إلى المرجّحات السندية) من الأعدليّة ونحوها (فيهما) أي في الخبرين (على الاطلاق) أعني مادّة الاجتماع ومادّة الافتراق (يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ، ولا وجه له) أي لهذا الطرح لعدم المعارضة في مادّة الافتراق.

(والاقتصار في الترجيح بها) أي بالمرجحات السندية (في خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة ، وطرح المرجوح) في مادّة الافتراق (بالنسبة اليها) أي مادة الاجتماع (مع العمل به) أي بالخبر المرجوح (في مادّة الافتراق) يعني لو كان راوي اكرم العلماء أرجح ، فوجوب إكرام زيد العالم الشاعر في مادّة الاجتماع ، وحرمة إكرام الجهال من الشعراء في مادّة الافتراق (بعيد عن ظاهر الاخبار العلاجيّة) اذ ظاهرها عند تعارض الخبرين يؤخذ بالخبر الراجح ، ويطرح الخبر المرجوح على الاطلاق ، لا الطرح في بعض افراده والأخذ والعمل في البعض الآخر.

ووجهه : أنّ العامين من وجه ، قد لا يعدّ عرفا من الاخبار المتعارضة التي يرجع فيها الى المرجّحات السندية ، وهذا فيما اذا تعلّق الاحكام المختلفة بموضوعاتها بعناوينها الكلية بلحاظ مصاديقها الخارجية ، فتصادق عنوانان من تلك العناوين الكلية على بعض المصاديق كما مثّلنا سابقا ، مثلا : لو أمر الشارع باكرام العلماء ونهى عن إكرام الشعراء ، فتصادق العنوانان على شخص كزيد مثلا بانّه عالم وشاعر ، وهذا ليس موجبا لأن يعدّ الخبر أن لدى العرف من الأخبار المتعارضة ، ولذا يحكمون في مثل هذه الموارد باجمال المراد لا بصدور كلامين متنافيين من الآمر ، كما هو مناط الرجوع الى المرجّحات فلا يصح أن يقال بصدور أكرم العلماء وعدم صدور لا تكرم الشعراء مثلا.

نعم كثيرا ما يعدّ العامّان من وجه ـ لدى العرف ـ من المتنافيين وهذا في غير ما أمكن فيه تنزيل الحكم على الجهات ، كما أنّه لو ورد : اغتسل للجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل الجمعة ، يكون بينهما عموم من وجه ، ففي مثل هذا المورد يعدّ العامّان من وجه لدى العرف كالمتباينين من المتعارضين ، فان امكن الجمع بينهما بارجاع بعضها إلى بعض على وجه يرتفع بينهما التنافي عرفا بمئونة قرينة داخلية أو خارجية ، فهو كما بيّنا

فيما سبق بأن نتصرّف في أحد الطرفين لا بعينه ، بحمل الأمر على الاستحباب حتّى يجمع مع ينبغي ، أو بحمل ينبغي على الوجوب حتّى يجمع مع الأمر ، وإلا فالمتّجه هو الرجوع الى المرجّحات ، وأشار اليه بقوله قده قد يفصّل في المسألة بين ما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض (وبين ما اذا لم يكن لهما) أي للخبرين (مورد سليم) عن التعارض (مثل قوله : اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب ، وقوله : ينبغي غسل الجمعة الظاهر في الاستحباب ، فيطرح الخبر المرجوح رأسا) من حيث السند والدلالة (لأجل بعض المرجّحات) التي تكون موجودا في صاحبه ، فلو كان راوي اغتسل للجمعة أعدل ، يؤخذ به ويسقط الآخر عن درجة الاعتبار.

(لكنّ الاستبعاد المذكور) بقوله : بعيد ، قبل أسطر (في الأخبار العلاجيّة ، أنما هو من جهة : أنّ بناء العرف في العمل باخبارهم) أي باخبار العدول (من حيث الظن بالصدور) يعني أن قلنا : بأنّ حجّية صدور الاخبار من باب الظن لا التعبد (فلا يمكن التبعّض في صدور العامين من وجه ، من حيث مادّة الافتراق ومادّة الاجتماع) لأنّ الترجيح في مورد الاجتماع فقط ، أي زيد العالم الشاعر لا في مورد الافتراق ايضا مستلزم للتفكيك ، وهو خلف جدّا (كما أشرنا سابقا الى : أنّ الخبرين المتعارضين) باقسامه الثلاثة المذكورة (من هذا القبيل) أي يكونان حجّيتين من باب الطريقية ، لا السببيّة والموضوعيّة.

(وأمّا) إذا قلنا : بانّ حجّية صدور الأخبار من باب التعبد فحينئذ في مورد التفارق نعمل بهما معا ، وفي مورد الاجتماع نقول بالترجيح بالاعدلية مثلا ، فنحن متعبّدون أن نعامل معاملة الصدور في مادّة الاجتماع ، بمعنى أنّه لم يصدر واقعا ولكن بمنزلة أن يقال أنّه صدر كما قال : (اذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط) بكون الراوي موثوقا ضابطا (فلا مانع من تعبّده) ـ الشارع ـ (ببعض مضمون الخبر دون بعض).

لا يقال : أنّ هذا مستلزم للتفكيك.

لانّا نقول : أنّ هذا التفكيك لا مانع من المصير اليه ، اذ هذا ليس إلّا نظير الحكم بالزوجية باقرارها مع عدم الحكم بكون الزوج الذي أقرّت بزوجيته زوجا لها ، اذا أنكر كونه زوجا ، وفيما نحن فيه لا يضرّ التفكيك بناء على الظاهر ـ وإن كان الحكم في الواقع واحدا ـ فبعد ما دلّ أدلّة الاعتبار على تصديقهما ففي مورد التفارق نعمل بهما ، وفي مورد الاجتماع نقول : بالترجيح.

والحاصل : أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة.
أحدها : أن يأخذ أحد الظاهرين ويطرح الآخر مطلقا ، سواء كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن المعارض ، أم لا؟
ثانيها : الاهمال مطلقا ، بمعنى سقوط الخبرين في مادّتي الاجتماع والافتراق.

ثالثها : التفصيل بين حجّية الاخبار من باب الظن أو التعبد ، فالتبعيض ـ بناء على التعبد ـ جائز ، كما مرّ وجهه ، وأما على الظن فلا يصح.

(وكيف كان فترك التفصيل) بين مادّتي الاجتماع والافتراق (أوجه منه) أي من التفصيل ، اذ : الحكم بطريقية العامين من وجه ، بالنسبة الى مورد الافتراق وعدم طريقيته بالنسبة الى مورد الاجتماع ، ممّا لا ضير فيه ، كما أنّه يلتزم بطريقية المتعارضين مطلقا بالنسبة الى نفي الثالث ، وعدم طريقيّتهما بالنسبة الى مورد التعارض (وهو) أي التفصيل (أوجه من اطلاق إهمال المرجّحات) بمعنى اطراح الآخر بتاتا.

أن قلت : أنّ لا تكرم الشعراء مثلا نصّ في الباقي ، وباصالة الحقيقة يصير نصّا في زيد العالم الشاعر أيضا ، فتخصّص عموم أكرم العلماء به ، كما أنّه يخصّص عموم : أكرم العلماء بلا تكرم النحاة ، فحينئذ لا يجب التوقف والاجمال في مورد الاجتماع والرجوع الى الاصل ، بل الخاص حاكم على العام فيخصّص به فيحرم إكرام زيد المذكور.

قلنا : (وأمّا ما ذكرنا في وجهه) أي وجه إطلاق إهمال المرجّحات والتوقف (من عدم جواز طرح دليل حجّية أحد الخبرين لاصالة الظهور في الآخر ، فهو) أي ما ذكرناه (أنّما يحسن اذا كان ذلك الخبر) كلا تكرم النحاة مثلا (بنفسه قرينة على ارادة خلاف الظاهر في الآخر) كاكرم العلماء ، وهكذا في الأظهر والظاهر فكما أنه اذا قيل : أكرم العلماء الا النحاة ، لا تعارض بينهما ، هكذا اذا ذكر كلّ منهما منفصلا ، والمراد بنفسه عدم الاحتياج الى دليل خارجي (وأمّا اذا كان) ذلك الخبر (محتاجا الى دليل ثالث يوجب) هذا الدليل (صرف أحدهما) أي أحد المتعارضين عن ظاهره (فحكمهما) أي حكم الخبرين المتعارضين (حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما الى) تأويل كليهما والى (شاهدين في أنّ العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعدّ غير ممكن) يعني بعد ورود : اغتسل ، وينبغي لو ورد دليل ثالث مثلا : من ترك غسل الجمعة فله نار جهنم ، فهو موجب لطرح ينبغي ، فلا يحتاج الى الجمع بينهما الى التصرّف في أحد الطرفين لا بعينه (فلا بدّ من طرح أحدهما معيّنا للترجيح او) طرح أحدهما (غير معيّن للتخيير) أن لم يكن مرجّح في البين.

أن قلت : في صورة تعارض الظنيين يكون : صدّق العادل في قوة قوله : الغ احتمال الخلاف ، ونزّل منزلة العلم ، فحاله حال تعارض الخبرين القطعيّين من حيث الصدور ، في أنّه يؤخذ فيه بالتأويل أن كان مما يساعد عليه العرف من الأوّل.

قلت : (ولا يقاس حالهما) أي حال مظنوني الصدور (على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء) أي الاضطرار (الى الجمع بينهما) لأنّ القطع بالصدور في كلّ واحد يصير قرينة على تأويل الآخر وصرفه عن ظاهره ، فلا بدّ من الجمع بينهما بتأويل كليهما ، بخلاف الخبرين المظنوني الصدور ، فانه لا وجه للجمع بينهما بالبناء على صدورهما لتكون النتيجة الاجمال ، بل الاولى طرح احدهما معيّنا للترجيح أو غير معيّن للتخيير (كما أشرنا الى دفع ذلك) عند نقل كلام ابن

ابي الجمهور و (عند الكلام في اولوية الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ الاشكال) لعدم الجزم بالاطلاق في الاخبار العلاجيّة ، حتّى يشمل جميع اقسامه الثلاثة.

(وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقديم النص) مثل : لا تكرم زيدا العالم (على الظاهر) مثل : أكرم العلماء (خارج عن مسئلة الترجيح بحسب الدّلالة ، اذ الظاهر لا يعارض النص) على وجه يوجب الحيرة (حتّى) يشملهما الاخبار العلاجيّة و (يرجّح النصّ عليه) أي على الظاهر ، لأنّ النص اذا كان قطعي السند والدلالة كالخبر المتواتر مثلا ، فهو معلوم ومقطوع من حيث الصدور والدلالة ، يحصل منه العلم بالحكم والظاهر الظني ، سواء كان مقطوع السند ، أم لا؟ لاحتمال عدم ارادة زيد مثلا منه ، والظني لا يقاوم القطعي فيكون النص واردا على الظاهر ، فيرتفع الموضوع ولا تعارض ، كما تقدّم في تعارض الاصل والدليل الاجتهادي.

(نعم : النص الظني السند يعارض دليل سنده) أي سند النص (لدليل حجّية الظهور لكنّه) أي النص (حاكم على دليل اعتبار الظاهر) يعني اذا كان النص قطعي الدلالة دون السّند ، كالخبر الواحد مثلا ، فانّه ان كان حجّية الظاهر ووجوب العمل عليه من باب الرجوع الى اصالة عدم القرينة ، يصير من قبيل الحكومة ، فانّ خروج زيد مثلا ، وان كان محتملا من الظاهر ، وأصالة عدم القرينة بعمومه شاملا لعدم خروج زيد لكن هذا الدليل حاكم بحسب دليل الاعتبار ، لانّ احتمال الخلاف واجراء اصالة عدم القرينة أنّما هو في موضوع يشك في وجود القرينة وعدمها ، ولكن فيما نحن فيه الخاص الذي هو نصّ في مدلوله قرينة قطعيّة على التصرّف في الظاهر ، ومانع عن اجراء اصالة العموم في جانبه ، فعموم : أكرم العلماء مع وجود الخاص الذي هو نصّ في مدلوله ، لا يجري فيه اصالة عدم التخصيص بقرينة خاصة في مورده (فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والاظهر ، نظرا الى احتمال خلاف الظاهر في
كلّ منهما) أي من الظاهر والاظهر (بملاحظة نفسه) أي نفس كلّ منهما.

(غاية الامر ترجيح الاظهر ، ولا فرق في الظاهر والنص).

وكذا : لا فرق في الظاهر والاظهر (بين) ما ذكره من (العام والخاص المطلقين) وغيرهما (اذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه) أي مع هذا الاحتمال (ظهور العام) مثل احتمال الامر في قوله : اعتق رقبة مؤمنة ، بعد قوله : اعتق رقبة ، لبيان أفضل الافراد لبقاء الامر بالمطلق حينئذ على ظهوره من الاطلاق (ولئلا يدخل في تعارض الظاهرين) لو كان احتمال الخاص مساويا ، كما اذا قلنا : أنّ مجاز المشهور لا يترجّح على اصالة الحقيقة ، فاحتمال الوجوب في المقيّد مساو لاحتمال الاستحباب ، لأنّه مجاز مشهور فيصير مجملا ، فيبقى المطلق على حاله لأنّ المجمل لا يعارض المبيّن (أو) لئلا يدخل في (تعارض الظاهر والاظهر) لو كان أحد الاحتمالين أقوى من الآخر ، فان كان احتمال الوجوب مرجوحا بالنسبة الى احتمال ارادة الاستحباب ، كانا من قبيل الظاهر والاظهر ، وأن فرض عدم تحقّق هذا الاحتمال فيه ـ ولو لأجل دليل خارجي ـ كانا من قبيل النص والظاهر ، حيث أنّ الظن السندي للخاص يقدّم على الظن الدّلالي للعام.

ووجهه : انّا قد قلنا انّه ليس من باب التعارض ، وانّ الخاص هناك يصلح لان يكون قرينة لعدم شمول العام عليه ، فانّ العام اذا كان مظنون الدّلالة سواء كان مظنون الصدور ايضا ، او مقطوعة ، فالخاص لا يخلو ، أمّا ان يكون مقطوع الصدور والدلالة ، فيكون واردا على العام فيتغير الموضوع ، وامّا ان يكون مظنون الصدور مقطوع الدلالة ، فهنا المظنون سندا أعني الخاص يقدّم على المظنون دلالة أعني العام ، ويكون الخاص حاكما ومفسّرا للعام بحسب دليل الاعتبار ، فلا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين (وبين ما يكون التوجيه فيه) أي فيما ورد فيه خبران ، احتمل احدهما توجيها لا يحتمله

الآخر ، من دون فرق بين ما يكون التوجيه فيه (قريبا ، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا).

فكما أنّ تقديم الخاص المطلق الذي هو نص في الخصوص على العام ، خارج عن مسئلة الترجيح ، كذلك تقديم كلّ خبر يكون نصا في مدلوله على معارضه القابل لتوجيه قريب أو بعيد يرتفع معه التنافي بينهما خارج عن مسئلة الترجيح ، وهذا ينادي بأعلى صوته بوجود الجمع بحسب الدلالة الموجودة في النص والظاهر بين العام والخاص المطلق من المتباينين ، فيكفي مجرّد قابلية أحد الخبرين ولو بتوجيه بعيد في رفع التنافي ، وخروج الخبرين عن موضوع الاخبار العلاجيّة بنظر العرف (مثل صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك لأن العبرة بوجود احتمال في احد الدليلين) كدلالة الامر على الاستحباب مثلا (لا يحتمل ذلك) الاحتمال (في) الدليل (الآخر ، وان كان ذلك الاحتمال) في الاظهر (بعيدا في الغاية) فاذا تعارض منطوق العام ، كاكرم العلماء مع مفهوم الغاية كأكرم العلماء الى شهر ، يخصّص عموم : أكرم العلماء بمفهوم الغاية ، لكونه أظهر دلالة منه ، لأنّ مفهوم الغاية من أقوى المفاهيم ، فانّ السيّد المرتضى قده ، ينكر مفهوم الشرط ، ولا ينكر مفهوم الغاية (لأنّ مقتضى الجمع) الدّلالي (بين العام والخاص بعينه موجود فيه) أي في الظاهر والاظهر ، لعدم اعتناء العرف بذلك الاحتمال البعيد ، فيكون كالنصّ.

(وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر) بتقديم النصّ على الظاهر (من بعض الاصحاب) فانّهم قدّموا الظاهر على النصّ (في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل حمل الخاص المطلق على التقيّة) يعني قالوا بطرح اعتق رقبة مؤمنة (لموافقته لمذهب العامّة) ويأخذون باطلاق اعتق رقبة لكونه مخالفا لهم ، لوقوع التعارض بينهما ، ويرجّح الثّاني على الأوّل من حيث مخالفة العامّة.

(منها) أي من موارد تقديم الظاهر على النصّ (ما يظهر من الشيخ ره ، في مسئلة من زاد في صلاته ركعة حيث حمل) شيخ الطائفة قده (ما) أي الخبر

الذي (ورد في صحّة صلاة من جلس في الرّابعة ، بقدر التشهد) (1) وهو الصحيحة التي مضمونها انه اذا جلس في الرّكعة الرّابعة بقدر ما يتشهد ، ثمّ قام وزاد ركعة خامسة لصحّت صلاته ، قيل : لأنّ نسيان التشهد غير مبطل فاذا جلس بقدره ، فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولكنّه قده حمل هذه الرواية التي هي الخاص (على التقية) لكونها موافقا للعامة (وعمل على عمومات ابطال الزيادة) لقول المعصوم (ع) : لا تعاد الصلاة من سجدة ، ولكن تعاد من ركعة ، ولقوله (ع) : من زاد في صلاته ، فعليه الاعادة (2) (وتبعه) أي وتبع شيخ الطائفة قده ، (بعض متأخري المتأخرين) لعلّ المراد به صاحب الاشارات (لكن الشيخ ره ، كأنه بني على ما تقدّم) ذكره (في العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات قبل) الجمع من حيث الدّلالة و (حمل احد الخبرين على الآخر او) كأنه بني (على استفادة التقيّة من قرائن آخر غير موافقة مذهب العامّة) فالرواية عنده بنفسها ظاهرة في التقية ، لا أنه تحمل على التقية.

(ومنها) أي ومن موارد تقديم الظاهر على الاظهر (ما تقدم عن بعض المحدثين من مؤاخذة) أي من الاعتراض عليهم بأنهم لم حملوا الظاهر على خلاف الظاهر؟ أعني (حمل الامر والنهي) الظاهر في الوجوب ، أو التحريم (على الاستحباب ، والكراهة) لمعارضة خبر الرخصة الذي هو الاظهر ، زعما منه انه طريق جمع لم يظهر اليه اشارة في اخبار الباب ، مع أنه من الجمع العرفي ، بمعنى أنّه مخالف لقول الامام عليه‌السلام ، لان الامام (ع) لن يجعله مرجّحا وقد جعلوه مرجّحا ، وهذه مخالفة للامام عليه‌السلام.

(وقد يظهر من بعض ، الفرق بين العام والخاص) المطلق (والظاهر في الوجوب) كما لو ورد : صلّ عند رؤية الهلال ، فانّ الأمر ظاهر في الوجوب

__________________

(1) الوسائل : الجزء 5 ص ـ 332 (الرواية : 4).
(2) الوسائل : الجزء 5 ص ـ 332 (الرواية : 2).
(والنصّ في الاستحباب) كما لو ورد : ان تركتها فلا بأس به ، فانه نصّ في الاستحباب (وما يتلوهما) يعني ما يكون نظير الامر والنهي (في قرب التوجيه) بالحمل على غير الظاهر لكثرة استعمال الامر في الاستحباب والنهي في الكراهة ، فانه فرّق بين هاتين الصورتين (وبين غيرهما ، ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ، حيث قال :) هذا البعض في بيان الفرق (بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب ، والنص في الاستحباب) بمعنى انه قال : لا اشكال في الجمع بين العام والخاص ، كحمل : اكرم العلماء على ما عدا : لا تكرم النحاة ، ولحكومة النص أعني لا بأس على الظاهر ، وهو : صلّ ، في المثال المتقدم ، فالجمع فيهما وفيما شابههما ممّا لا اشكال فيه.

ولكن قد (استشكل الجمع) أي رآه مشكلا (في) غير ما ذكر ، بل لا بدّ من الاخذ باحدهما ، وطرح الآخر (مثل ما اذا دلّ الدّليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج) بالاصبع (لا ينقض الوضوء) وهذا نصّ في ذاك المعنى (ودلّ دليل آخر) الذي هو الظاهر (على أنّ الوضوء يعاد منهما) أي من التقبيل والمسّ (وقال :) هذا البعض (بانّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام ، مستند الى النص المذكور).

ان قلت : يمكن ان يجمع بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب لانّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.

قلت : (وأمّا الحكم باستحباب الوضوء) المستفاد من : يعاد ، أنّما يمكن اذا دلّ الدّليل عليه من اجماع ونحوه ، وهو مفقود (فليس له) أي الحكم بالاستحباب (مستند ظاهر ، لأنّ تأويل كلامهم) عليهم‌السلام (لم يثبت حجيته إلّا اذا فهم من الخارج ارادته) ـ التأويل ـ (والفتوى ، والعمل به) أي باستحباب الوضوء (محتاج الى مستند شرعي ، ومجرد أولوية الجمع غير صالح) لهذا الحكم.

(اقول) الجمع بينهما أولى من الطرح لوجهين.

أمّا أوّلا : لانّا (بعد ما ذكرنا من أنّ الدّليل الدالّ على وجوب الجمع بين
العام والخاص وشبهه) من النصّ والظاهر والاظهر (بعينه جار فيما نحن فيه) أعني : لا ينقض الوضوء ، و : يعاد (وليس الوجه في الجمع) بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب من باب (شيوع التخصيص) الذي دلّ عليه العقل ، حتى يقال : ليس له مستند شرعي فكما أنّ العامّ المخصّص لم يكن من هذا القبيل ، هكذا فيما نحن فيه (بل المدار) في امثال ذلك على العرف ، فكما أنّ العرف يجعل الخاص كاشفا ومبيّنا لمدلول العام الذي ينافيه ، سواء فرض ابتلائه بالمعارض ، أو عدم ابتلائه ، اذ : لا تكرم النحاة ، مثلا نصّ فيه لا يشمل غير النحاة ، ولكن يمكن أن يحمل أكرم العلماء على غير النحاة ، والمقام أيضا كذلك ، لأنّ المناط في الجمع (على احتمال موجود في احد الدليلين) وهو : يعاد ، الدّال على الاستحباب (مفقود في الآخر) أي في : لا ينقض الوضوء.

وأمّا ثانيا : فقد اعترف الخصم بأنّ الأمر شايع في الاستحباب ، مع أنّه لم يكن له مستند شرعي ، فكما أنّه لا تعارض بين النصّ والظاهر ، وأنّ الأمر دائر فيهما بين أخذ أصالة الحقيقة في الظاهر وطرح سند النصّ ، وبين جعل الأمر بالعكس ، ومن البيّن أنّ رفع اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر أولى من طرح سند النّص ، فلا مانع من أن يكون المقام أيضا كذلك ، كما قال : (مع أنّ حمل ظاهر وجوب اعادة الوضوء) المستفاد من قوله : يعاد الوضوء (على الاستحباب أيضا شايع على ما اعترف به) أي بهذا الحمل (سابقا) بقوله بعد نفي الأشكال عن الجمع بين الظاهر في الوجوب والنصّ في الاستحباب (وليت شعري) ـ أي كاش من دانستم ـ أيّ مانع من أن يؤوّل قوله عليه‌السلام : أنّ الوضوء يعاد منهما ، على الاستحباب و (ما الذي أراد) القائل (بقوله : وتأويل كلامهم) عليهم الصّلاة والسّلام (لم يثبت حجّيته ، ألّا اذا فهم من الخارج ارادته ، فان بنى) هذا القائل من هذه الجملة (على طرح ما) أي الدّليل الذي (دلّ على وجوب إعادة الوضوء) وهو قوله (ع) : أنّ الوضوء يعاد منهما (وعدم
البناء على أنّه) أي هذا الخبر (كلامهم «ع») فهو من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع (فأين كلامهم «ع» حتّى يمنع من تأويله؟) إذ : التأويل فرع الصدور ، وأن لم يصدر هذا الخبر منهم عليهم‌السلام فلا معنى من المنع عن تأويله (ألّا بدليل) ثابت من الخارج (وهل هو) أي وهل قول هذا الرّجل (ألّا طرح السند ، لأجل الفرار عن تأويله) ـ الخبر ـ يعني الموجب لطرح الخبر صدورا ، هو الفرار عن تأويله له (وهو غير معقول) أي لم يظهر له وجه معقول ، لا أنّه ممتنع (وأن بنى) هذا القائل من هذه الجملة (على عدم طرحه) أي عدم طرح الدّليل الدّال على وجوب إعادة الوضوء (و) بنى (على التعبّد بصدوره. ثمّ حمله على التقيّة فهذا) الحمل (أيضا قريب من الأوّل إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور بل) في الحقيقة معنى الحمل على التقيّة الطرح بالكلية.

ولذا (لا معنى لوجوب التعبد به) أي بهذا الخبر الذي صدر تقيّة (اذ لا أثر في العمل يترتّب عليه) لأنّ العمل أعني الفعل والترك ، عبارة عن إتيان الحركات والسكنات على طبق خبر العدل ، فأنّ آية النبإ مثلا ، أنّما يدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر عدل ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلا ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه ، فاذا قال المخبر أنّ زيدا عادل مثلا ، فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد ، من جواز الاقتداء به ، وقبول شهادته ، ونحو ذلك ، فحينئذ اذا لم يأت الحركات والسكنات على طبقه فقد طرحه ولم يترتّب عليه الآثار الشرعيّة ، ولم يعمل به أصلا.

(وبالجملة أنّ الخبر الظني) نحو : أنّ الوضوء يعاد منهما (اذا) كان النصّ على خلافه ، كما هو مفروض البحث فحينئذ(دار الأمر بين طرح سنده) أي سند الخبر الظني (و) بين (حمله) أي حمل هذا الخبر الظنّي (وتأويله) على الاستحباب مثلا ، حتّى يجمع بينهما (فلا شك في أنّ المتعيّن تأويله ووجوب
العمل على طبق التأويل ، ولا معنى لطرحه) أي لطرح هذا الخبر الظنّى (أو الحكم بصدوره تقيّة فرارا عن تأويله) لأنّه اذا أمكن التأويل والجمع بينهما ، فلا تعارض حتّى نحتاج الى الطرح أو التقيّة (وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).

(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة ، ومرجعها) أي ومرجع جميع التراجيح بحسب الدّلالة (الى ترجيح الأظهر على الظاهر) فينحصر الترجيح الدلالي في الظاهر والاظهر وأن كان قد يتخيّل أنّه ليس من باب التعارض أيضا ، كما في النص والظاهر ، ألّا أنّ التأمل الصّادق يرشدك الى حصول التعارض بينهما فلا بدّ من ترجيح الأظهر على الظاهر.

ثمّ : أنّ الترجيحات الدلاليّة على أقسام ثلاثة أمّا شخصية ، وأمّا صنفيّة ، وأمّا نوعيّة ، وفي ترتّبها متنازلا ممّا لا أشكال فيه ، لأنّه اذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى القرائن الشخصيّة ، وبين الأخذ بمقتضى القرائن الصنفيّة ، أو النوعيّة تعيّن الأوّل ، ضرورة كون اللفظ مع الشخصيّة ظاهرة فيما يقتضيه هي ، بحيث لا أثر حينئذ لغيرها من القرائن ، واذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى الصنفيّة وبين الأخذ بمقتضى النوعيّة يتعيّن الأوّل لما ذكر في وجه تقديم الشخصيّة.

وأشار الى هذه الأقسام ، بقوله (والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة) هذا فيما اذا كانا بنفسهما ظاهرين ، ولكن بالقرينة الشخصيّة نأخذ بأحدهما دون الآخر (وهذا) يختلف باختلاف القرائن المنصوبة و (لا يدخل تحت ضابطة) فلا ينبغي التكلّم فيه ، كما أنّه قد يعلم من مذاق الشرع بأنّ العلم محترم لفضيلته ، فنتصرّف في : لا تكرم الفسّاق. بحمله على الجهّال ، فيكون : أكرم العلماء أظهر ، فيكون مختصّا بمادّة العلم لا في ساير المواد (وقد تكون) الاظهريّة (بملاحظة نوع المتعارضين كأن يكون أحدهما) أي أحد المتعارضين (ظاهرا في العموم) كأكرم العلماء ـ مثلا ـ (والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم) كأكرم الهاشميين أن كانوا عدولا

(فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم).

إذ : الجملة الأولى : من حيث المنطوق ظاهر في وجوب إكرام جميع العلماء ، عدولا كانوا أو فسّاقا.

والجملة الثانية : من حيث المفهوم أظهر دلالة في عدم جواز إكرام الهاشميين الفسّاق ، فالنّسبة بينهما عموم من وجه فتخصيص عموم الجملة الأولى بالجملة الشرطيّة ، أولى من تخصيص الجملة الشرطيّة بالهاشمي الجاهل بالجملة الأولى ، فمفهوم الشرط لكونه أظهر دلالة راجح ومقدّم على منطوق العام (وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاص) كما اذا أورد العامّ والخاص ، وجهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله ، فيدور الأمر حينئذ بين كون الخاص ناسخا ومخصّصا ، كما اذا ورد : أكرم العلماء وورد : لا تكرم النحاة ، فأنّه يدور الامر فيهما بين أن يكون العام ناسخا للخاص ، كما إذا كان في الواقع العامّ واردا بعد العمل بالخاص ، وبين كون الخاص مخصّصا له وبيانا ، كما اذا ورد العام قبل العمل بالخاص ، والأقوى ترجيح التخصيص على النسخ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأحترز بقوله ببعض الأفراد عن صورة العلم بالتاريخ في صورة تأخر الخاص لعدم الدوران حينئذ بينهما ، لأنّ الخاص المتأخر أن كان صادرا قبل حضور وقت العمل ، فيتعيّن كونه مخصّصا ، إذ يشترط في النسخ صدور الناسخ بعده ، وأن كان صادرا بعده فيتعيّن كونه ناسخا ، إذ المخصّص بيان للعامّ ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة (و) كتعارض (التخصيص والتقييد) (1) كما إذا تعارض : أكرم

__________________

(1) ولا بأس للتعرّض هنا بصور تعارض الاحوال ، أعني أحوال اللفظ وبذكر جملة من أحكامه حتّى يتبيّن بأنّ أيّ الاحوالات السبعة أعني الاشتراك والاضمار ، والتخصيص ، والتقييد ، والمجاز ، والنسخ ، والنقل اظهر في صورة تعارض هذه السبعة بعضها مع بعض ، فاذا استعمل اللفظ في معنى ، وعلم المراد منه يحمل على المراد ، سواء كان ـ

كلّ عالم ، مع : لا تكرم الفاسق ، فأنّ تقييد : لا تكرم الفاسق بغير العالم ، أولى
__________________
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حقيقة ، أو مجازا؟ واذا لم يعلم فان كان المعنى واحدا ، فالظاهر أنه ايضا يحمل عليه ، وأن تعدّد المعاني وشكّ في المراد منها ، فحينئذ يلاحظ للفظ ، هذه الاحوال السبعة المزبورة ، فان اقتضى الدليل احدها على سبيل التعيين فلا كلام في حمله عليه ، وإلّا فان اقتضى لا بعينه فهذا يسمّونه بتعارض الاحوال.
	
	الاشتراك
	الاضمار
	التتخصيص
	التقييد
	المجاز
	النسخ
	النقل

	الاشتراك
	لغ
	ص
	ص
	ص
	ص
	ص
	ص

	الاضمار
	مكرر
	غ
	ص
	ص
	ص
	ص
	ص

	التتخصيص
	مكرر
	مكرر
	غ
	ص
	ص
	ص
	ص

	التقييد
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	غ
	ص
	ص
	ص

	المجاز
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	غ
	ص
	ص

	النسخ
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	غ
	ص

	النقل
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	مكرر
	غ


والضابط الكلّي في تعارض الظواهر بعضها بعضا ، هو أن يرد في الكلام ظاهر ان قامت قرينة معتبرة على الخروج عن أحدهما لا بعينه فيتعارضان ، بسبب اشتباه محلّ ـ

من تخصيصه لأكرم العلماء ، لأنّ من شرائط المطلق أن لا يكون بيانا على
__________________
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الظاهر المخرج عن ظهوره ، فالتعارض يصير بين الحالتين من السبعة ، فصاعد أو على تقدير كونه ثنائية ، ترتقى الى تسع وأربعون بحسب الاحتمال العقلي ، حاصلة من ضرب السبعة في انفسها كما في هذا الشكل لكنّ الصحيح منها إحدى وعشرون.

وذلك بان تعرض الاشتراك مع الستّة الآخر يصير ستّة.

والاضمار مع الخمسة الأخر يصير خمسة.

والتخصيص مع الأربعة الآخر يصير أربعة.

والتقييد مع الثلاثة الباقية يصير ثلاثة.

والمجاز مع الاثنين الباقيين يصير اثنين.

والنسخ مع النقل يصير واحدا.

فالجميع واحد وعشرون وحكمها يعلم من مطاوي كلمات المصنّف قده ولم نتعرّض للثلاثيّة والرباعيّة ، والخماسيّة ، لظهور أحكامها ممّا يذكر من احكام الصور الثنائية.

والاصوليّون وأن ذكروا الترجيح بعض هذه الحالات على بعضها الاخرى عند التعارض أي تعارض الاحوال واطالوا الكلام في هذا المقام ولكن حيث أنّ الاعتبار بحجّية الظواهر ، والذي يفيد للعالم الاصولي هو حجّية ظهورات الالفاظ ، وأمّا الوجوه الاستحسانية التي تذكر لتقديم بعض الاحتمالات على الاخرى ـ حيث أنّه لا يصير منشأ لظهور عرفي يعتمد عليه ـ فلا يصحّ الاستناد اليه والاخذ به بحيث يصير مستندا لحكم فرعيّ الهيّ.

اذ الاحكام الفرعية لا بدّ لها من الاستناد الى دليل قاطع ، أمّا بالذات كالادلة المفيدة للقطع ، أو تنتهي الى ما يفيد القطع ذاتا كالامارات المظنونة الدالة على حجيتها دليل قطعي من الكتاب والسنّة ولذا قيل ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم فعلى هذا ما ذكر من الوجوه في باب تعارض الاحوال ان لم يكن بهذه المثابة فلا جدوى في التعرّض لها وصرف الوقت في انحائها ومن أراد الاطلاع فعليه بالرجوع الى المفصّلات.
التقييد ، وأكرم العلماء دليل لفظي يشمل جميع العلماء ، فيكون مقيّدا دون العكس ، إذ مقدّمات الحكمة من جملتها عدم ورود البيان على التقييد ، والعام اللفظي والوضعي بيان له ، فيكون حاكما على الاطلاق فلا بدّ من التقييد (وقد تكون) الأظهرية (باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامين ، أو) أحد (المطلقين على) العام أو المطلق (الآخر).

أمّا الأوّل : كما اذا ورد : أكرم العلماء ، و : لا تكرم الفسّاق.

وأمّا الثاني : نحو أكرم العالم ولا تكرم الفسّاق ، لو فرضنا بأنّ أكثر العلماء ـ نعوذ بالله ـ فاسقين ، فتقييد أكرم العلماء بالعدول يكون مستهجنا ، بخلاف لا تكرم الفسّاق ، فأنّ تخصيص الفسّاق بغير العلماء مصاديقه كثيرة فلا يكون مستهجنا (لبعد التخصيص أو التقييد فيه) أي في كلّ منهما.

وحيث انجرّ الكلام في الجمع الدلالي الى اعتبار الاظهريّة ، وبأنّه بم يتحقّق مصداق الأظهريّة ولإفادة توضيح ذلك أشار المصنّف ره بقوله (ولنشر الى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل).

المسألة (الأولى) إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ، وهو المعبّر عنه بما اذا دار الامر بين طرح عموم العام في أفراده الاعيانيّة ، وطرح عموم الخاص في أفراده الازمانيّة ، سواء استفدنا عموم الازمان الذي قد يقال أنّه بقول مطلق من الظهور اللفظي من الاطلاق ، أو غيره مثل أبدا ، أو دائما ، أو كل وقت ، أو كلّ يوم ونحو ذلك ، و (لا اشكال في تقديم ظهور) الخاص في العموم الازماني ، أي (الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره) ـ الحكم ـ (باستمرار الشريعة) وبقائها في عمود الزمان (على ظهور العام في العموم الافرادي) وسريانه بحسب الافراد (ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام) فيما اذا ورد الخاص بعد العام ، ولكن لم يعلم ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ،

أو بعده ، كما لو قيل في شهر رجب وجب عليكم صيام شهر رمضان ثمّ ورد لا يجب الصيام على المسافر ، فأحتمل وروده بعد حضور وقت العمل بالعام ، حتّى يكون ناسخا ، أو قبله حتّى يكون مخصّصا (أو) يكون احتمال المنسوخيّة (في الخاص) فيما اذا ورد الخاص قبل العام ، ولكن لا يعلم أيضا صدوره قبل حضور وقت العمل ، بالعام ، أو بعده ، وقد مرّ مثاله آنفا (والمعروف تعليل ذلك) الاولويّة (بشيوع التخصيص) والكثرة الى حدّ حتّى قيل معه : ما من عام ألّا وقد خصّ منه (وندرة النسخ) فأنّ أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصّصة ، وقلّ من الاحكام ما هي منسوخة ، فيتعيّن الحمل عليه.

ولهذا ترى أنّ بناء فقه الاسلام على التخصيص والتقييد وقلّما يتّفق أن يتفوّه فقيه بالنسخ ، مع أنّ في جلّ الموارد يتردّد الأمر بينهما للجهل بتاريخ صدورهما (وقد وقع الخلاف في بعض الصور) (1).
(و) بالجملة (تمام ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الالفاظ) وليس هذا محلّه.

(وكيف كان ، فلا أشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود
__________________

(1) كما أشار اليه صاحب المعالم قده ما هذا لفظه : خاتمة في بناء العام على الخاص اذا ورد عام ، وخاص متنافيا الظاهر ، فامّا ان يعلم تاريخهما ، أولا ، والأوّل أمّا مقترنان أو لا ، والثاني أمّا أن يتقدّم العام أو الخاص ، فهذه أقسام أربعة.
الأوّل : أن يعلم الاقتران ، ويجب حينئذ بناء العام على الخاص بلا خلاف يعبأ به.
الثاني ان يتقدّم العام فان كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، كان نسخا له وان كان قبله بنى على جواز تأخير بيان العام فمن جوّزه جعله تخصيصا وبيانا له كالاوّل ، وهو الحق ، وغير المجوزين بين قائل بانّه يكون ناسخا وهو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل ، وبين رادّ له وهم المانعون من النسخ قبل حضور وقت العمل ، وسيأتي تحقيق ذلك ، انتهى محل الحاجة (ص ـ 149).
الخاص) أي صدوره (بعد حضور وقت العمل بالعام ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ، فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه) ـ الخاص ـ (النسخ) لأنّه اذا كان مخصصا يكون بيانا للمراد ، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

(وأمّا) ما توهم في الفرض المذكور ، أعني فيما اذا ورد عام كأكرم العلماء مثلا ، ثمّ بعد حضور وقت العمل به ورد : لا تكرم فساق العلماء ، من احتمال التخصيص فيها من جهة كشف الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ، وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.

مدفوع : من وجهين.

أمّا أوّلا : لأنّ (ارتكاب كون الخاص) الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام (كاشفا عن قرينة كانت مع العام ، واختفيت) علينا (فهو) أي وجود القرينة (خلاف الاصل) لأنّ الأصل عدم القرينة.

(و) أمّا ثانيا : فأنّ (الكلام) أنّما هو (في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما) أي على المتعارضين ، اذ الكلام فيما اذا صدر الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، وكونه ناسخا وابطالا له ، وهو مفروض في صورة عدم القرينة.

(نعم لو كان هناك) أي فيما كان الخاص ـ كلا تكرم النحاة مثلا ـ واردا بعد حضور وقت العمل بالعام ، ودلّ (دليل على امتناع النسخ) كما لو صرّح المولى بأنّ وجوب : إكرام العلماء دائمي إلى يوم القيمة ، و : لا ابطل هذا الحكم الى الابد ، ففي هذه الصورة (وجب المصير الى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل) بالعام ، لأنّ الجمع بين هاتين أي ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام الذي يقتضي حمل الخاص على النسخ ، ومع قيام الدليل على امتناع النسخ ، فلا بدّ من أن نستكشف بالخاص المتأخّر أن الخاص

كان صادرا قبل حضور وقت العمل ، واختفى بسبب من الاسباب.

(أو) وجب المصير الى التخصيص بعد ورود الخاص من جهة (جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين) ـ بالكسر ـ بالعام.

قوله : (واقعا) متعلق بالارادة (مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعلمهم) أي المخاطبين (بظهوره) أي بظهور الظاهر ، وهو العام لمصلحة.

(وبعبارة أخرى : تكليفهم) أي المخاطبين (ظاهرا هو العمل بالعموم) كما اذا ورد : أكرم العلماء ، وكانت المصلحة في تعميمه وفي الواقع النحاة خارج منها ، فلا تكرم النحاة المتأخر يكشف من أن حكم العموم كان حكما ظاهريا ، فينجبر مفسدة الواقع في خلاف الواقع بمصلحة اظهار العموم ، كما في المصلحة السلوكيّة الّتي جعل المصنّف قده جوابا لابن قبة ـ بناء على الطريقيّة ـ (ومن هنا يقع الاشكال في) أخبارنا المرويّة عن ائمتنا عليهم الصلاة والسلام من (تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الوصي) وهو أمير المؤمنين (ع) خازن علم رسول الله (ص) (أو بعض الأئمّة عليهم‌السلام).

وأنّما الاشكال في تخصيص تلك العمومات (بالمخصّصات الواردة بعد ذلك) أي بعد حضور وقت العمل بالعام (بمدة عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام فأنّه) ربّ عام نبوي (ص) ، وخاص عسكري (ع).
والمحتملات في مثل هذه المخصّصات ثلاثة.
أحدها (لا بدّ أن يرتكب فيه) أي فيما ورد بعد ذلك بمدة (النسخ) بكون الخاص ناسخا لحكم العام.

ثانيها : ما ذكره بقوله : (أو كشف الخاص) الذي ورد بعد ذلك بمدّة (عن قرينة) متّصلة (مع العام) وقد كانت (مختفية) علينا.

ثالثها : ما أشار بقوله : (أو) كون الخاص هو المخصّص حقيقة ولا يضرّ

تأخّره عن وقت العمل بالعام ، لان (كون المخاطبين بالعام) كاكرم العلماء مثلا (تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم) وأن كان (المراد به) أي بالعام (الخصوص) أي ما عدا النحاة (واقعا).

بمعنى أنّ العام المتقدّم لم يكن مفاده الحكم الواقعي بل الحكم الواقعي ، هو الذي تكفّل المخصّص المنفصل بيانه ، وأنّما تأخّر بيانه لمصلحة كانت هناك في التأخير ، وأن لم نعلمها.

هذا ولكن في بعض هذه المحتملات نظر.

(أمّا النسخ) وأن يمكن توجيهه بأنّه يجوز أن يكون الحكم مغيّا بغاية معيّنة ، فبيّنه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للناس على سبيل الاستمرار ، وبيّن الغاية لاوصيائه المعصومين عليهم‌السلام ، فاذا انتهت المدة وبينوا عليهم‌السلام ارتفاع الحكم ، كان ذلك بيانا للنسخ الواقع في عصر الرسول (ص) ، فالأئمة عليهم‌السلام حاكون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا مؤسسون للشريعة ـ لكنّ المحقّق النّائيني قده جوّز النسخ بعد النبيّ (ص) من باب التفويض في الاحكام بأنّ لهم تغيير الحكم حسب المصالح والمفاسد ، وهم عليهم‌السلام معصومون لا يخطئون ، ويدّل عليه ما قد وردت من أخبار عديدة في تفويض دين الله تعالى الى الأئمة عليهم‌السلام ، وعقد في الكافي بابا في ذلك وبذلك يتضح فروع كثيرة ـ (فبعد توجيه وقوعه) أي النسخ (بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بارادة كشف ما بيّنه النبيّ (ص) للوصي (ع) عن غاية الحكم الأوّل) أعني أكرم العلماء مثلا (وابتداء الحكم الثاني) كلا تكرم النحاة مثلا.

ولكنّه مع ذلك (مدفوع ، بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها) ، أي حمل التخصيصات (على ذلك) أي على النسخ لأنه في الشريعة نادر باتفاق العلماء ، كما بيّنا سابقا ، وهذه التخصيصات الكثيرة يأبى عن كونها بيانا للنسخ ، للزوم كثرة النسخ.

(مع أنّ الحمل على النسخ ، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين) أعني العام والخاص (في كون مضمونهما) أي مضمون الخبرين (حكما مستمرا من أوّل الشريعة الى آخرها) بمعنى أنّ ظاهر العموم ، هو أنّها من أوّل الشريعة الى يوم القيمة ، وهكذا الخاص وبالحمل على النسخ يلزم كون العام منقطع الآخر وكون الخاص منقطع الأوّل فلا يعمل بكلا الظهورين.

(ألّا أن يفرض المتقدّم) وهو العام (ظاهرا في الاستمرار) من أوّل الشريعة الى آخرها (والمتأخر) وهو الخاص (غير ظاهر) كذلك (بالنسبة الى ما قبل الصدور).

(فحينئذ يوجب) فرض المذكور (طرح الظهور المتقدّم) أعني العام (لا المتأخر كما لا يخفى) على المتأمل ، فما كان ظهور الخاص وهو لا تكرم النحاة من قبل صدوره الى يوم القيامة لأنّه مجمل بالنسبة الى ما قبل الصدور والمجمل ليس له ظهور حتى ينثلم (شكسته شود) ظهوره.

(و) لكن (هذا) يعني كون المتقدّم ظاهرا في الاستمرار من أوّل الشريعة الى آخرها ، والمتأخّر غير ظاهر كذلك (لم يحصل في كثير من الموارد ، بل اكثرها) لأنّ استفادة الاستمرار أنّما يكون من قوله (ص) حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال الى يوم القيمة ، وحرامه حرام الى يوم القيمة.

وهذا كناية من أنّ احكامه مستمرة ، فلا فرق بين حكمه بالخاص أو حكمه بالعام.

(وأما اختفاء المخصصات فيبعده ، بل ويحيله) أي اختفائها (عادة) لأجل (عموم البلوى بها) أي بهذه المخصّصات (من حيث العلم والعمل ، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها) أي بهذه المخصّصات (بل المعلوم جهلهم بها) اذ لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة لضبطوها لكثرة الدواعي الى ضبط القرائن والمخصّصات المتّصلة واهتمام الروات الى حفظها ونقلها من الأئمة عليهم‌السلام ، لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا أربعة

آلاف منهم تلامذة مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام ، والباقون منهم تلامذة ساير الأئمة (ع) وكانوا ملازمين لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مدة حضور الأئمة وإمكان الوصول اليهم ولو بوسيلة سفرائهم وهي تزيد على ثلاثمائة سنة وكان همّهم وهمّ الأئمة (ع) إظهار الدّين عندهم وتأليفهم في الأصول الاربع مائة كلّما يستمعون منهم (ع) لئلا يحتاج الشيعة الى سلوك طريق العامة ، ففي تلك الصورة اذا لم يظفر بالمخصصات ، ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمها ، ومن المستحيل عادة أن تكون مخصّصات متّصلة بعدد المخصّصات المنفصلة وقد خفيت علينا.

(فالاوجه هو الاحتمال الثالث) وهو : أن يكون مفاد العمومات حكما ظاهريا ، والحكم الواقعي هو مفاد المخصّصات المنفصلة ، وقد تأخّر بيانها لمصالح أوجبت اختفاء الحكم الواقعي الى زمان ورود المخصّصات وقد مرّ العام ليعوّل عليه ظاهرا فيكون التكليف الظاهري في حقّ من تقدّم عن زمان ورود المخصّصات ، هو الأخذ بعموم العام ، نظير الأخذ بالبراءة العقليّة قبل ورود البيان من الشارع.

(فكما انّ) التكليف الظاهري ـ قبل بيان المعصوم (ع) للتكاليف ـ هو ما يقتضيه البراءة الاصلية مع ثبوتها لمن تقدّم على بيانهم (ع) واقعا ، ولكن (رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف) من المعصوم (ع) (كان على التدريج كما يظهر) ذلك (من الاخبار والآثار) المأثورة عن أهل بيته الاطهار (ع) (مع اشتراك الكلّ) من السابقين واللاحقين (في الاحكام الواقعيّة. فكذلك ورود التقييد والتخصيص) فيما نحن فيه (للعمومات والمطلقات) النافية للتكليف (فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات ، وفعل بعض المحرّمات) الترخيص (الذي يقتضيه العمل بالعمومات) والمطلقات (وأن كان المراد منها) أي من العمومات والمطلقات (الخصوص الذي هو الحكم المشترك) بين السابقين واللاحقين.

وليس ذلك ألّا لأجل أنّ الشارع جعل احكامهم في مرحلة الظاهر قبل بيان تلك التكاليف بمقتضى أصالة البراءة العقليّة وهو التخيير والاباحة لأجل مصلحة من التسهيل عليهم أو غيره من المصالح ، إذ : مع عدم فرض المصلحة لا يصحّ ايقاع المكلّف على خلاف الواقع مطلقا ، ومعها لا فرق بين الموارد قطعا.

(ودعوى الفرق بين اخفاء التكليف الفعلي ، وابقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة) ليس ترخيصا لترك الواجب الواقعي ، وفعل الحرام الواقعي ، لأنّ عدم بيان الشارع للأحكام الواقعيّة لا يستلزم قبيحا أصلا ، لفرض إمكان الاحتياط في موارد أصالة البراءة بعدم شرب التتن مثلا ، أن شكّ في حليّته وحرمته ، فثبت الفرق بين هذا أي المقيس عليه والمقيس أعني (وبين انشاء الرخصة) بالعمومات المرخّصة (في فعل الحرام وترك الواجب) لأنّ مقتضى العموم هو الواقع مع أنّ الواقع خلافه ، فالشارع أوقعه في خلاف الواقع ، إذ المفروض تكليفه المكلّف ظاهرا العمل بالعموم ، مع كون مراده الخاص ، فانّ تفويت الواقع حينئذ مستند الى الشارع فيكون قبيحا.

ولكن هذه الدعوى بالفرق بين المقامين (ممنوعة) بانّ مفاد العام ايضا ليس قطعيا حتّى لا يمكن معه الاحتياط ، بل احتمال مخالفته للواقع قائم معه فيكون فوته على المكلّف مستندا إلى اختياره.

وغاية ما يترتّب على تجويز الشارع العمل بمقتضى العموم ، أنّما هو عدم العقاب على مخالفته التكاليف الواقعيّة المسبّبة من العمل بمقتضى العموم.

ومن المعلوم أنّه لا قبح في عدم العقاب بل يقبح ثبوته مع تجويزه العمل بالعام المؤدّي الى المخالفة لقبح ثبوته في المقيس عليه أيضا.

والحاصل : أنّ كلّ واحد من اخفاء التكليف الفعلي وانشاء الرخصة مستند الى وجود المصلحة ، وبعد وجودها لا قبح في بيانه للعدم في الثاني ، كعدم قبح سكوته عن البيان في الأوّل.

ومع انتفاء المصلحة يقبح كلّ منهما لأنّ اخفاء المصالح والمفاسد على المكلّف ـ سواء كان بالسكوت عن البيان رأسا ، أو ببيان العدم ـ قبيح ، اذا لم تكن مصلحة تقتضيه ، ومعها لا قبح فيه بوجه مطلقا.

كما قال (غاية الأمر) ثبوت الفرق بينهما من حيث (أنّ الأوّل) أي في البراءة كان (من قبيل عدم البيان ، والثاني) أي في العمومات ، يكون (من قبيل بيان العدم ، ولا قبح فيه) أي في الثاني (ـ بعد فرض المصلحة ـ مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ) أي في جميع مواقع التخصيصات والتقييدات الثابتة كما يستفاد (بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة الغدير في حجّة الوداع : معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم الى الجنّة ويباعدكم عن النّار ألّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم الى النّار ، ويباعدكم عن الجنّة ألّا وقد نهيتكم عنه) (1) فما يتراءى من الخطبة المزبورة أنّه لم يبق شيء من التكاليف لم يأمر به النبيّ (ص) فالمخصّصات والمقيّدات وغيرها من التكاليف التي بيّنها الأئمة عليهم‌السلام كانت مسبوقة ببيان العدم ، وقد تبيّن جميع الواجبات والمحرّمات لعامّة الناس ، فكلّ ما لم يكن بواجب أو محرّم عند الناس ليس بواجب ولا محرّم عند الله تعالى وعند الرّسول (ص) ، ولعلّ مقصوده (ص) بيان جميع الاحكام للوصي (ع) ، وبعد نصبه علما وهاديا للأمة ومرجعا لهم في أمور الدّين والدنيا جميعا ، وتكليفهم بالرجوع اليه (ع) في جميع الحوادث والوقائع ، فكلّما فات عليهم من المنافع ووصل اليهم من المضار ، فأنّما حدث من قبل أنفسهم من جهة عدم رجوعهم اليه (ع).
وبالجملة بيان الاحكام للوصي ونصبه خليفة ووصيا وإرجاع الناس اليه ، بمنزلة بيان جميع الأحكام لهم ، فلا غرو في نسبته (ص) اليه (ع) بيان جميع الأحكام لهم لكن لا بالمباشرة بل بالتسبيب (بل يجوز أن يكون مضمون العموم
__________________

(1) الكافي ج ـ 2 (ص ـ 74) ط ـ الآخوندي.
والاطلاق هو الحكم الإلزامي) بمعنى أنّه يجب العمل بالعموم ووجوب الالتزام بمؤدّاه ، والحال أنّه في بعض الأفراد لا إلزام ولكن لا قبح في هذا الالزام لمصلحة مهمّة توجب الزام الشارع بالعمل بالعموم (واخفاء القرينة المتضمّنة لنفي الالزام) يعني الشارع بالعمل بالعموم في بعض الموارد أي مورد التقييد والتخصيص (فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه) أي في التكليف (لا) لأجل المصلحة (في المكلّف به) كما في الأوامر الصورية مثل أنّه تعالى أمر ابراهيم خليل الرّحمن (ع) بذبح ولده (ع) ، ألّا أن أمره لم يكن جدّيا بل امتحانيا ، وكما في الأوامر الصادرة عنهم عليهم‌السلام تقيّة من العامّة.

(فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة أنّ النبيّ (ص) جعل الوصي (ع) مبيّنا لجميع ما أطلقه) النبي (ص) حتّى يبيّن (ع) مقيّداته (و) ما (اطلق في كتاب الله الكريم وأودعه) عطف على جعل الوصي (ع) (علم ذلك) التقييد والتخصيص (وغيره) من الاحكام التي يمكن صدور كثير منها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منفصلا عن العمومات والمطلقات عند الوصي (ع).
وبالجملة : أنّ رسول الله (ص) وأن بلغ الأحكام حتّى أرش الخدش على الأمّة ، لكن من لم يفت منه شيء من الأحكام وضبط جميعها كتابا وسنة أنّما هو الوصي (ع) أعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام (وكذلك الوصي (ع) بالنسبة الى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم اجمعين ، فبيّنوا) واظهروا (ما رأوا فيه المصلحة واخفوا) وما نشروا (ما رأوا المصلحة في اخفائه).

ويمكن أن يكون النبي (ص) قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصي (ع) وأودع الوصيّ «ع» إلى وصي آخر (ع) إلى أن يصل زمان ظهور الامام الثاني عشر «ع» ـ روحي وأرواح العالمين له الفداء ـ باقتضاء المصلحة في ذلك ، والمفروض جواز تأخير البيان لمصلحة أهمّ عن وقت الحاجة.

(فان قلت : اللازم من ذلك) أي من جواز تأخير البيان عن وقت العمل (عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين) وعدم شموله من تأخر عن زمن الخطاب ، كما هو المعروف من مذهب الاصحاب ، وأن ذهبت الحنابلة على ما حكي عنهم الى جواز توجيه الخطاب نحو المعدومين (أو فرض الخطاب في غير الكتاب) لو فرضنا أن كتاب الله كالكتب المصنّفة لا يختصّ بالمشافهين ، لكن في غير الكتاب كخطابات النبيّ (ص) والاوصياء العترة الطاهرة (ع) فهي مختصّة جزما بالمشافهين (اذ لا يلزم من عدم المخصّص لها) أي للعمومات (في الواقع ارادة العموم ، لأنّ المفروض حينئذ) أي حين عدم المخصّص إمكان (جواز تأخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب).

(قلت : المستند في اثبات أصالة الحقيقة) في الظواهر (باصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد) عن القرينة (وارادة خلافه) أي خلاف الظاهر (بضميمة أنّ الأصل الذي استقرّ عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلّم لا يلقي الكلام إلا لأجل ارادة تفهيم معناه الحقيقي ، أو المجازي فاذا لم ينصب) المتكلّم (قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعيّن ارادة الحقيقة) أي العموم (فعلا ، وحينئذ فان اطلعنا على التخصيص المتأخر) عن وقت العمل بالعام (كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل) أي القاعدة (لنكتة) ولمصلحة راعاها ، وأنّ تكليف المشافهين أنّما كان بالعموم ظاهرا دون الواقع (وأمّا اذا لم نطّلع عليه) أي على المخصّص (ونفيناه بالاصل) أي باصالة عدم المخصّص (فاللازم) من ذلك أي من أصالة الحقيقة (الحكم بارادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطبين) يعني يتعلّق تكليف المشافهين في الواقع بالعموم ، فيثبت ذلك في حقنا ايضا ـ بدليل الاشتراك في التكليف كما قال ـ (فيشترك الغائبون معهم) أي مع المخاطبين في هذا الحكم ، فتجويز تأخير المخصّص عن وقت العمل

بالخطاب لا يوجب سدّ باب التمسك بالظواهر عند احتمالها.

(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض الاطلاق والعموم فيعارض تقييد المطلق وتخصيص العام) (1) (ولا اشكال في
__________________

(1) توضيح المقام يتوقف على بيان أقسام المطلقات فنقول : أنّها على ثلاثة أقسام.
أحدها : الاطلاق بحسب الفرد المنتشر ، المعبّر عنه بالحصّة الشائعة كما عرّفه بها جماعة ، مثل : اعتق رقبة ، حيث أنّ ظاهره الفرد المنتشر لأنّ ظهوره فيه ناش من ظهور التنوين في التنكير ، فلو كان للتمكن كان دلالته على الماهيّة المعيّنة ، ومحصّل احتجاجاتهم في حصول التجوّز بالتقييد في هذا القسم ، هو أنّ من يقول بالتجوّز يدّعي أنّ مدلول : رقبة ، في المثال بحسب الوضع هو الفرد المنتشر بوصف التعرية عن جميع القيود.
وبعبارة أخرى : أنّ لفظ المطلق كرقبة ونحوها ، موضوع للماهيّة العارية عن التقييد بشرط كونها عارية ، فعند التقييد يلزم المجاز لأنّه استعمال اللفظ في خلاف الموضوع له لأنّ الاطلاق والشيوع من مداليل اللفظ ، فاستعماله في ما لا شياع فيه مجاز وهذا قول المشهور.
نعم ذكر سلطان العلماء قده ، بأنّ الشياع ليس مأخوذا في مفهوم المطلق حتى يصير مجازا بواسطة التقييد ، بل موضوع للماهيّة وبالتعدد الدال والمدلول يفهم المقيّد لقولنا : السكنجبين خل ممزوج بالعسل فكلّ كلمة مستعملة في معناه الحقيقي.
ثانيها : الاطلاق بحسب الطبيعة المعرّاة مطلقا حتّى عن قيد الفرد المنتشر أعني الطبيعة المطلقة ، والكلام فيه من حيث كون التقييد مورثا للتجوز وعدمه ، كسابقه بكون الرقبة حقيقة بملاحظة وضع آخر غير وضعه الافرادي ، بان يكون : رقبة ، بلا قيد موضوعا للحصة الشائعة ، و : رقبة مؤمنة ، للحصة المعينة ، فالموضوع هو المركب ، وكل جزء منه حال التركيب مهمل من حيث الوضع الانفرادي كوضع فعل المضارع للحال حال الانفراد ، وللماضي حال تركيبه مع لم الجازمة.
ثالثها : الاطلاق بحسب الاحوال ، أعني الاطلاق الحاصل بحسب احوال التكليف الناشئ من عدم البيان ، لأنّ عدم تقييد الامر بالعتق في قولنا : أعتق رقبة ، ـ

ترجيح التقييد) على التخصيص فيكون دوران الامر بين التخصيص والتقييد من
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بزمان أو مكان ، أو حالة يورث له الاطلاق بحسب هذه الاحوال لاجل عدم بيان القيد ، وهذا الاطلاق خارج من مدلول اللفظ وأنّما هو ناش من عدم بيان القيد ، ولا شك أنّ التقييد في مثل هذا الاطلاق لا يوجب تجوّزا في اللفظ بل هو حقيقة ، نظرا إلى أن لفظ المطلق كرقبة ونحوها ، ليس موضوعا بازاء الماهيّة المطلقة بوصف الاطلاق كما هو مذاق المشهور ، بل موضوع بازاء مطلق الماهيّة هذا.

ولكنّ الأوّل فيه ما لا يخفى ، لأنّ المركبات ليس لها وضع آخر غير وضع المفردات.

والثاني بعيد ، لاستلزامه أمّا تعدد الوضع ، أو المجازية ، لأنّ مدلول التراكيب مختلفة لافادته في مقام الاخبار غير ما يفيد في مقام الانشاء فانّ : اعتق رقبة ، يقيد صحّة عتق كلّ رقبة فهي تدلّ على حصّة شايعة ، بخلاف : اعتقت رقبة ، فانّه يدلّ على حصة معيّنة معلومة ، فظهر أنّ الحقّ هو ما قاله سلطان العلماء قده ، فانّه أوّل من كشف هذا التحقيق في هذا الباب ، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا الماهيّة المهملة التي هي قدر مشترك ، فلا يكون له الا وضع واحد فيكون حقيقة ألّا أنّ الواضع اذن في تقييده بجميع الاعتبارات المشار اليها فيما تقدّم كما في التراكيب الاضافية والاسنادية ، فأنّ مفرداتها باقية على معناه الاصلي ، ألّا أنّ الواضع اذن في التوصيف والاضافة والاسناد ، فلم يصدر من الواضع ألّا الاذن والرخصة ، فاللفظ مستعمل في معناه الحقيقي وهو الماهيّة لا بشرط شيء ، وأنّما جاء الاطلاق المقتضى لجواز الاتيان بكلّ فرد من جهة عدم البيان حيث ان العقل يحكم بان المقصود لو كان هو المعيّن كالرقبة المؤمنة ، لكان على الحكيم بيانه ، وحيث لم يبيّن ، فمراده إتيان الطبيعة في ضمن أيّ فرد كان ، وكذلك التقييد أنّما حصل من جهة ذكر القيد من غير أن يتصرّف في لفظ اسم الجنس ، فالاطلاق أنّما هو بدال عقلي كما أنّ التقييد بدليل لفظي ، فيكون من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فالظاهر أنّه يراد من لفظ المطلق ذات الماهيّة والتقييد يستفاد من لفظ القيد وهو : المؤمنة من قبيل تعدّد ـ

قبيل دوران الامر بين الاصل والدّليل فكما لا يبقى للأصل موقع بعد ورود الدليل ، كذلك لا يبقى للمطلق ظهور في الاطلاق بعد ورود ما يقيّده ، لأنّ العمل بالاطلاق من باب عدم البيان ، وعموم العام بيان له بلا أشكال.

فلو دار الأمر مثلا بين التصرّف في قوله : أعتق رقبة ، بالتقييد بالمؤمنة ، وبين التصرّف في : أعتق رقبة مؤمنة ، بحمل الأمر على الندب فالأظهر تقديم
__________________
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الدالّ والمدلول ، لا من قبيل استعمال اللفظ المطلق في المعنى المقيد فعلى هذا يمكن العمل بالمطلق والمقيد معا من دون اخراج احدهما عن حقيقته بان يعمل بالمقيّد ويبقى المطلق على اطلاقه ، فلا يجب ارتكاب مجاز اذ لا شك أن مدلول : رقبة ، في قولنا : رقبة مؤمنة ، هو المطلق ، والّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق ، مع أنّه لا يصلح لأيّ رقبة كانت ، فظهر أنّ مقتضى المطلق ليس ذلك ، وألّا لم يتخلف عنه ، وممّا لو صحّ كونه موضوعا لنفس الماهية من دون دخول شيء من الاطلاق والتقييد فيه أنّه يصحّ استعماله في الخطاب الى جماعة مختلفة في المحكوم به ، من دون تجوز في اللفظ كقول الطبيب للمرضى المختلفين في المرض والدواء اشربوا دواء ، و : اشربوا الدواء ، اذا اريد منه الطبيعة اذ ليس المقصود شرب كل واحد منهم كل دواء اراده قطعا ، إذ بعضه مضرّ لكلّ منهم ، ولا شرب كلّ واحد منهم جميع الأدوية ، ولا خصوص ما يوجب شفائه بالنّسبة إلى كل واحد ؛ وإلّا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، بل المراد من هذا الخطاب بيان جنس المكلف به لا بيانه بجميع جهاته.

وحاصل التأييد أن المطلق في هذا الاستعمال حقيقة قطعا ، وليس المقصود منه الحصّة الشائعة ، وإلا لزم تجويز كلّ دواء لكل واحد منهم ، بل الخطاب ممحض لبيان ما يلزم عليهم ، وبيان تمام المراد محوّل في مقام آخر ومن هذا القبيل كثير من الأوامر الواردة في الشريعة الموجهة الى اشخاص مختلفة في صنف المكلف به كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (البقرة : 43) ونحوها مما يكون المقصود منها بيان أصل المشروعية لا بيان المكلّف به بتمامه حتّى يتمسك باطلاقه لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوك في جزئيته أو شرطيته.
التقييد.

وهكذا اذا ورد هناك عام ومطلق تعارضا في بعض مصاديقهما كقوله : أكرم عالما ، ولا تكرم الفساق ، فأنهما كما ترى يتعارضان في مادّة الاجتماع منهما ، وهو العالم الفاسق ، بالعموم والاطلاق ، فيدور الامر بين تخصيص العام في الأوّل بغير العالم ، وتقييد العالم في الثاني بغير الفاسق ، ولا اشكال في ترجيح العموم على الاطلاق نوعا وجعله صارفا عن الاطلاق وقرينة للتقييد ، فيحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق ، وهذا معنى قولهم : أن التقييد أولى من التخصيص (على ما حققه سلطان العلماء قده من كونه) أي كون التقييد (حقيقة لأن الحكم بالاطلاق) كأكرم العالم (من حيث عدم البيان و) عموم (العام) كلا تكرم الفساق (بيان) له (فعدم البيان للتقييد) (1) (جزء من مقتضى الاطلاق) لأن حمل المطلق على الإطلاق يثبت بمقدمات الحكمة وهي اربعة.
1 ـ أن يكون المتكلم حكيما.
2 ـ وكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.
3 ـ ولم يكن هناك انصراف الى بعض افراده ولو انصرف اليه للشيوع مثلا لما أمكن حمله على الاطلاق ليشمل غير ما أنصرف اليه من الافراد.
4 ـ ولم يكن هناك تقييد والمفروض قيام الدليل على التقييد (والبيان للتخصيص) أي التقييد (مانع عن اقتضاء العام للعموم).
وإن شئت فقل : أن الشك في إرادة هذا الفرد من العالم ، أعني زيد العالم الفاسق مثلا مسبب عن ورود التخصيص بهذا الفرد وعدمه ، وأن دلّ دليل

__________________

(1) اللام للتقوية وهي معنى بين التعدية والزيادة ، لأن البيان مصدر متعد ، لكن لكونه ضعيفا في العمل جيء باللام نظير : فعّال لما يريد ، فكما أن فعّال بحسب المعنى متعد ولكن بحسب العمل لفظا حيث كان ضعيفا عومل معه معاملة اللازم ، فكان اللام للتعدية هكذا المقام.
على الخاص فيكون حاكما على العام ، فلا يجري أصالة العموم كما أن حجّية البيّنة موقوفة على عدم نهوض الاقرار على خلافه (فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل) لعدم الظفر على المقيّد والمخصص ، نحمله على العموم أو الاطلاق (والمفروض وجود المقتضى له) أي للعموم (ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضى للاطلاق) بمعنى أن المطلق ليس له دلالة الا على الماهية فقط ، والعموم إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعام بنفسه مقتض للعموم لأجل الوضع ، وإن التخصيص مانع من تأثير هذا المقتضى ، فإذا نفيناه بأصالة عدم التخصيص ثبت مقتضى العموم فصار بيانا للتقييد ، فلا يكون للمطلق اقتضاء للعموم (فإن العمل بالتعليقي) أعني الاطلاق (موقوف على طرح التنجيزي لتوقف موضوعه) أي موضوع التعليقي (على عدمه) أي عدم التنجيزي ، لأن ظهور العام في الاستيعاب بذاته وبالوضع فمنجّز ، ولكن عموم المطلق في الاطلاق الشمولي مقيّد بعدم ورود البيان على التقييد ، والعام بيان ، ففي مادة الاجتماع يؤخذ بعموم : لا تكرم الفساق ، ويقيّد : اكرم عالما ، بغير فاسق ، والأصل عدم التخصيص (فلو كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسبّبا عنه) أي عن الاطلاق (لزم الدور) الصريح ، فبعد ورود : اكرم عالما ، فاطلاقه موقوف على عدم البيان ، فنقول : لا تكرم الفساق عام ، وبيان على التقييد فلو كان عموم العام موقوفا على عدم ورود الاطلاق صار دورا ، وحيث أن الدور محال فتقدّم المطلق على العام في مادة الاجتماع محال (بل هو) أي العام (يتوقف على حجّة أخرى راجحة عليه) أي على العام ، كما إذا جاء خاص بسند معتبر كما إذا قيل : الا النحاة مثلا ، فيقدّم على العموم.

(وأما على القول بكونه) أي بكون الاطلاق بعد ورود التقييد عليه (مجازا) كما قاله المشهور خلافا لما ينسب إلى سلطان المحقّقين قده ، فعليه فدلالة الاطلاق يصير كدلالة العموم تنجيزيّا ففي هذا الفرض لا بد من وجود جهة بها

يقدم التقييد على التخصيص.

ولذا أشار المصنف بقوله (فالمعروف في وجه تقديم التقييد) في المثال المذكور أي بحسب التفحص وجدنا (كونه) أي التقييد (أغلب من التخصيص وفيه تأمّل).

وجهه : أن كلامنا في التقييد المنفصل ولم يثبت أنّ التقييد المنفصل أكثر من التخصيص (نعم إذا استفيد العموم الشمولي) نحو : أكرم الهاشمي (من دليل الحكمة) يعني من مقدّمات الحكمة (كانت الافادة غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان قده ، في العموم البدلي) (1) يعني أن العموم الشمولي الغير

__________________

(1) يقسّم العام الى أنواع ثلاثة.
احدها : العام البدلي ، والمراد به شمول المفهوم للافراد بطريق التناوب والبدلية أي بحسب الطول وانطباقه على واحد مانع من انطباقه على الآخر ، في هذا الاستعمال ، بل انطباقه على الآخر أنما يكون بعد سلبه عن هذا المعنى فيكون البدلية من حيث الصدق ، أي لا يصدق على اثنين مرّة واحدة ، فرجل في قولك : جئني برجل ، للعموم البدلي دفعا للترجيح من غير مرجح ، فيحصل الامتثال باتيان فرد واحد ، ويسقط الامر ، فظهر الفرق بين ما يفيد العموم البدلي ، واسم الجنس فان صدق الثاني ليس على البدلية بل يصدق على القليل والكثير.
ثانيها : العام الشمولي ، والمراد به شمول الحكم لجميع الافراد دفعة وبنحو الاستيعاب ، أي في عرض واحد كما لو ورد : أكرم كلّ عالم مع كون الفرض انشاء وجوب مستقل لكلّ فرد ، فيكون لكلّ فرد من الافراد اطاعة مستقلة ، وعصيان مستقل ، فأيّ فرد من العلماء أكرمه استحق ثوابه وأيّ فرد لم يكرمه استحق عقابه ، ولا ارتباط بينهما.
وبعبارة أخرى : قد يطلق العام على اللفظ المستغرق لجميع افراد مفهومه ولو بقرينة الحكمة ، كما يقال : أنّ ماء في قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ،) للعموم الشمولي ، لوروده في مقام الامتنان. ـ

المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم البيان.

فعلى هذا لا يجري ما ذكرناه في وجه تقديم العام على المطلق من كون دلالة العام تنجيزيّا ودلالة الاطلاق تعليقيا إلى آخر ما ذكرناه ، فحينئذ لو قلنا بتقديم التقييد على التخصيص فلا بد له من وجه ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك ما ذكروه من غلبة التقييد على التخصيص.

(وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع ساير المجازات) هذا إشارة إلى ما سبق لا إلى كلام السلطان قدة ، فإذا تعارض التخصيص مع ساير المجازات ، قدّم بمناط الأكثرية ، فإنّ التقييد أكثر من التخصيص ، والتخصيص أكثر من سائر المجازات.

(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض العموم مع غير الاطلاق من الظواهر) مثلا إذا ورد : يجوز اكرام الشعراء ، وورد أيضا لا تكرم الشاعر الفاسق ، دار الأمر بين حفظ الحقيقة في هيئة : لا تكرم ، وحملها على الحرمة ، فيلزم التخصيص لأنّه أخصّ مطلق من الشعراء ، وبين حفظ العموم في : يجوز إكرام الشعراء وحمل النهى على المجاز وهو الكراهة ، وحيث أنّ التخصيص أكثر فنختار حمل : لا تكرم ، على الحرمة ونخصّص : يجوز إكرام الشعراء ، كما قال ره.

(والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه ، وقد يتأمّل في بعضها)
__________________
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ثالثها : العام المجموعي ، والمراد به شمول حكم واحد على الجميع من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبّر عنه بالكلي المجموعي أيضا.

وبعبارة أخرى أن الحكم فيه عارض على المجموع من حيث المجموع لا كل فرد فرد له حكم ، مثل العشرة يرفع هذا الحجر فباجتماعهم يحصل امتثال واحد ولو لم يكن واحد منها لا يحصل الغرض.
أي في بعض المجازات (مثل ظهور الصيغة) أي صيغة الأمر (في الوجوب ، فإنّ استعمالها) أي الصيغة (في الاستحباب شايع أيضا) ففي هذه الصورة لا نقدّم التخصيص على المجاز ، كما إذا ورد : يجوز ترك إكرام الشعراء ، وورد أكرم الشعراء العدول ، ودار الأمر بين حمل الأمر على الوجوب ، فيلزم التخصيص لأن ترك الواجب لا يجوز وإذا حملنا الأمر على الاستحباب وهو مجاز شايع فلا يلزم التخصيص (بل قيل بكونه) أي بكون الأمر في الاستحباب (مجازا مشهورا) بحيث يوجب التوقف (ولم يقل ذلك) أي كونه مجازا مشهورا بحيث يوجب التوقف (في العام المخصّص ، فتأمل).

لعلّه إشارة إلى أن العام المخصّص أيضا مجاز مشهور ، لأنّه قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ منه.

(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجحات النوعيّة (تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع) مفهوم (بعض) الجملة الأخرى التي تكون شرطيّة ، مثلا لو ورد : أكرم بني تميم إلى أن يفسقوا فيصير مفهومه إذا فسقوا لا تكرمهم ، وورد دليل آخر : لا تكرم بني تميم أن كانوا طوّالا ، فيصير مفهومه أن لم يكونوا طوّالا بل قصارا فأكرموهم ، يعني وإن كانوا فساقا (والظاهر تقديم الجملة الغائبة على) الجملة (الشرطية) أن وقع التعارض بينهما لكونها اقوى ففي المثال المذكور يجب اكرام العدول الذين يكونون قصارا ، إذ السيّد المرتضى قده المنكر لمفهوم الشرط قائل بمفهوم الغاية (و) هكذا في صورة تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف يقدّم الجملة (الشرطية على) الجملة (الوصفية) مثلا : لو ورد : اكرم بنى تميم أن لم يفسقوا ، وورد دليل آخر : لا تكرم بنى تميم الطوّال ، فيقع التعارض بينهما في الرجل الفاسق القصير ، فمفهوم الشرط يقول لا تكرمه ومفهوم الوصف يقول أكرمه ، ولكن يقدّم مفهوم الشرط لكونه أقوى.

(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات).

ولا يخفى : أنّه كان الأنسب إيراد ذلك عقيب الكلام في تعارض التخصيص والنسخ.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في تقديم ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات لغلبة ساير الوجوه المخالفة للأصل بالنسبة إلى النسخ ، مثلا لو ورد : يستحب إكرام العلماء ، ثمّ قال بعد مدّة : اكرم العلماء ، فالثاني ظاهر في الوجوب ، كما أنّ الأوّل نصّ في الاستحباب فإن حملنا الأمر على الوجوب فهو ناسخ للاستحباب ، وإذا حملناه على الاستحباب يبقى ظهور : اكرم العلماء ، في الاستمرار وعدم النسخ (فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر ، والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ لغلبتها بالنسبة إليه) أي إلى النسخ لأنّ الأمر مستعمل في الاستحباب أيضا ، كقوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(1) مع ما ذكرنا سابقا من أن النسخ في نفسه ايضا نادر غاية الندرة جدّا.

وقد يحتجّ لذلك بوجهين آخرين لا ينبغي الاعتماد على واحد منهما.

أشار إلى الوجه الأوّل بقوله (وقد يستدلّ على ذلك) أي على ترجيح الكلّ على النسخ بالأصل اللفظي (بقولهم عليهم‌السلام : حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) (2).
وتقريب الاستدلال به أنّه من باب المثال ، وليس المراد استدامة خصوص الحلال والحرام المصطلحين إلى يوم القيمة ، بل مطلق الاحكام المجعولة في شريعة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستمرّ إلى يوم القيمة.

__________________

(1) النور : 33.
(2) الوسائل ج ـ 18 ص 124. (الرواية : 47).
فهذا الحديث الشريف يعطي قاعدة كلّية وهي : عموم الاستمرار بالنسبة إلى كلّ حكم فيكون هذه القاعدة مرجعا عند الشك في تحقّق النسخ لوضوح أنّه لا بدّ في تخصيصها من الاقتصار على ما علم نسخه شرعا.

فنقول فيما نحن فيه إذا دار الأمر بين نسخ دليل وارتكاب خلاف الظاهر في دليل آخر ، فعموم الحديث الشريف يأبى عن التخصيص بظاهره ، بخلاف ما اذا حملنا : اكرم ، على الاستحباب ، فلا يلزم تخصيص مع أنّ الأمر هنا دائر بين ارتكاب خلاف ظاهرين ، وارتكاب خلاف ظاهر واحد ، لأنّه على تقدير النسخ يلزم تخصيص هذا الحديث الشريف ، وصرف الدليل الظاهر في الاستمرار عن ظهوره ، بخلاف ما لو بنى على عدم النسخ ، فإنّه يلزم منه خلاف الظاهر في الدّليل الآخر فقط.

ولا ريب أن الثاني أولى وأرجح ، لوجوب المحافظة على الظواهر بحسب الامكان ، ولا يخفى الفرق بين هذا الوجه ، وبين ما ذكر من أن الذي تقدّم دليل اعتباري عقلي ، وهو قلة النسخ وهذا دليل لفظي لأن بالنسخ يلزم تخصيص حلال محمّد «ص» الخ.

(وفيه) من عدم افادة الحديث الشريف لذلك المعنى و (ان الظاهر سوقه لبيان استمرار احكام محمّد «ص» نوعا من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيمة في مقابل نسخها) أي الاحكام (بدين آخر) يعني أنّ دين نبيّنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينسخ من قبل الله تعالى بدين آخر إلى يوم القيمة أي لا ينسخ حكمه بنبي آخر وبشريعة اخرى كما نسخ دين ساير الأنبياء عليهم‌السلام (لا بيان استمرار احكامه الشخصيّة إلا ما خرج بالدليل فالمراد أنّ حلاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال) وممضي في الواقع (من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيمة لا) بمعنى (أن الحلال من قبله «ص» حلال من قبله إلى يوم القيمة ، ليكون المراد استمرار حليته) فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه صلى‌الله‌عليه‌وآله
وسلّم ، وانقطاع امده بحكم آخر في شريعته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(وأضعف من ذلك) هو الاحتجاج بالوجه الثاني وهو عبارة عن (التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام) فانّا لو شككنا في بقاء الحكم الأوّل على موضوعه وارتفاعه لأجل الشك في النسخ وعدمه ، فلا شك في جريان استصحاب بقاء حكم الأوّل على موضوعه ، وعدم نسخه عنه.

وفيه ما لا يخفى (لأنّ الكلام في قوّة احد الظاهرين ، وضعف الآخر) أي في ترجيح أحد الظهورين على الآخر (فلا وجه لملاحظة الأصول العمليّة في هذا المقام) لأنّ الاستصحاب من الأصول العمليّة ، والنسخ من الأدلّة الاجتهادية.

ومن المعلوم المحقق في محلّه : سقوط الأصول العمليّة في مرتبة الأدلة الاجتهادية مطلقا ، مخالفة كانت أو موافقة ، فليست مرجّحة بل هي مرجع عند عدم الدليل ، فلا تصلح لترجيح أحد الظهورين لاختلاف مرتبتهما.

ولو قلنا بحجية الاستصحاب من باب الظن لا يكون مرجّحا أيضا بل مرجعا ، لأنه تعليقي ليس في مرتبة الظهور اللفظي ، فكيف يصير مرجّحا له هذا.

مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في نفسه أيضا في صورة تأخّر الخاص عن العام كما قال (مع أنّا إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخّرا ، فالشك في تكليف المتقدمين) أعني أهل عصر التكليف (بالعام وعدم تكليفهم) به بمعنى أنه لا نعلم حكم السابق وهو شمول الحكم لجميع الأفراد إذا كان الخاص المتأخّر مخصّصا ، أو الحكم السابق عبارة عن ما عدا الخاص ، فكيف نستصحب حكم العام مع عدم العلم بالحالة السابقة واليقين بالحكم السابق شرط في جريان الاستصحاب.

(فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له) : وهذا تفريع على عدم العلم

بالحالة السابقة وهو الحكم العام ، وحيث انّ الاستصحاب ليس بجار ، فطبعا لا يكون مرجّحا أيضا (فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره) أي الكلام (في العموم) أي تردّد الخاص بين أن يكون ناسخا أو مخصّصا ، بناء على امكان الدوران بين النسخ والتخصيص حينئذ كما هو الظاهر ، وقد تقدّم الكلام فيه بتقديم التخصيص على النسخ.

(نعم لا يجري) هذا الايراد الذي أوردنا من عدم احراز الحالة السابقة (في مثل العام المتأخر عن الخاص) أي إذا كان الخاص مقدما والعام متأخّرا لأنّ حكم الخاص بالتفصيل نعلم أنه وظيفة المتقدمين سواء نسخه العام المتأخر أو لم ينسخ مثلا إذا كان الحكم عند المتقدمين لا تكرم النحاة ، فهذا الحكم الخاص وهو : حرمة اكرام النحاة ، حكم قطعي للمتقدمين سواء نسخه العام المتأخر أو لم ينسخ؟ فالاشكال من جهة عدم العلم بالحالة السابقة ، لا يجري.

(ثمّ أنّ هذا) النحو من (التعارض) : وهو تعارض الظهور في الاستمرار مع الظهور في العموم بالنسبة إلى كلام واحد الّذي مورده العام مع الخاص المتأخّر لا يتحقق في جميع صور ذلك المورد ، بل (انّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، والّا) أي وان كان للخاص ظهور في وجوده من أوّل الشريعة في زمان صدور العام فيقوى ظهور التخصيص و (تعيّن التخصيص) بسببين أكثريته وعدم امكان النسخ في الخاص المقارن مع العام (1).
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي وعبّروا عنه
__________________

(1) في بعض النسخ قوله قده (نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص) مكتوب هاهنا.
بتقديم الحقيقة على المجاز ورجّحوها) أي الحقيقة (عليه) لأنّ بناء ابناء المحاورة الأخذ بظهور اللفظ الكاشف عن معناه الحقيقي ما دام لم يثبت بقرينة متّصلة أو منفصلة ارادة خلاف الظاهر منه فيحمل اللفظ على معناه الحقيقي حتّى يثبت خلافه.

ومثّل له في شرح الزبدة على ما حكى عنه بما لو ورد من وطء أمة أبيه فليس بزان ، معارض لقوله : من دخل ذكره في أمة أبيه فهو زان ، فإن الوطى مجاز في الايلاج وحقيقة في ضرب القدم ، فيكون المراد من ورود : من وطء أمة أبيه فليس بزان ، أي الوطى بمعنى ضرب القدم عليها ، ولا يخفى عليك ما في المثال (فان ارادوا) من ذلك من جهة تساوي الظهورين ، يعني (أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي) وعدم ارادة المعنى الحقيقي (وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بارادة المعنى الحقيقي) يقدّم الظهور الوضعي على الظهور القريني.

قوله : (فلا أعرف له وجها) جواب لقوله فإن ارادوا (لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية) متّصلة كانت نظير رأيت أسدا يرمى ، أم منفصلة كما إذا قيل : رأيت أسدا وبعد فاصلة ما قيل وهو منقوش في جدار الحمام (فظهوره مستند إلى الوضع) ولا وجه لتقديم معنى الحقيقي ، فقولنا منقوش في الحمام الفاظ حقيقية استعملت في معانيها الحقيقيّة فببركة الوضع فهمنا المعنى المجازي ، فلا معنى لحمل الأسد على المعنى الحقيقي ، لأنّه موضوع له فانّ هذه الألفاظ أي الفاظ القرينة أيضا تدلّ على معانيها بالوضع (وان استند) ظهور اللفظ في المعنى المجازي (إلى حال) أي قرينة حاليّة كما ورد : في الرواية أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ في الصلاة واحد المأمومين أيضا ، كان يقرأ جهرا ، فبعد الصلاة قال له رسول الله «ص» أنّى وجدت ثقل القراءة على لساني ووردت الآية الكريمة ، (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ وَأَنْصِتُوا)(1) والانصاب كما في مجمع البيان (2) السكوت مع استماع ، فالقرينة الحاليّة تدل على اختصاص وجوب الانصات والاستماع بالنسبة إلى قراءة الامام في الصلاة كما في صحيحة زرارة الآتية لا مطلق القراءة كما هو دأب بعض العامة (3) (أو) استند ظهور اللفظ في المعنى المجازي إلى (قرينة منفصلة قطعيّة) كما لو دلّ اجماع أو عقل بأنّ المراد هو المعنى المجازي (فلا تقصر عن الوضع) في الافهام.

فكما أنّ الوضع سبب لفهم المعنى الحقيقي كذلك القرينة الحاليّة أو الاجماع مفهمة للمعنى المجازي (وان كان) مستند ظهور اللفظ في المعنى المجازي (ظنّا معتبرا) كالشهرة والاجماع المنقول ، بناء على اعتبارهما (فينبغي تقديمه) أي تقديم هذا الظن المعتبر على ظهور الحقيقة ، أعني (على الظهور اللفظي المعارض كما يقدّم) الظهور الناشئ من القرينة الظنية المعتبرة المتّصلة (على ظهور اللفظ المقرون به) أي بهذا الظن المعتبر.

وخلاصة القول : أن القرينة غير اللفظية تارة تكون منفصلة قطعيّة فلا تقصر عن الوضع ، واخرى تكون ظنية معتبرة فهي على قسمين منفصلة ومتّصلة.

أمّا المنفصلة فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض.

وأما المتّصلة يقدم على ظهور اللفظ المقرون به لأنّه بدونه ظاهر في المعنى الحقيقي كما لو قيل : رأيت أسدا ، ومعه صار ظاهرا في المعنى المجازي (إلا أن يفرض ظهوره) أي كون الظن المعتبر منفصلا أو متّصلا

__________________

(1) الاعراف : 204.
(2) ج ـ 4 ص ـ 515 الطبعة الثالثة).
(3) قال الجبائي : انها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا ويتفهموا ، وقال احمد بن حنبل : اجتمعت الامة على أنّها نزلت في الصلاة (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لترحموا بذلك وباعتباركم به ، واتعاظكم بمواعظه (بحار الانوار ج ـ 85 ص 23).
(ضعيفا) بحيث يكون ظهور المعارض له أقوى منه (يقوى) أي يرجّح (عليه) أي على المعنى المجازي (بخلاف ظهور الدليل المعارض) وهو المعنى الحقيقي (فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر) ويرجّح بالأظهريّة (وإن أرادوا به) أي بتقديم الحقيقة على المجاز ، وترجيحها عليه (معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه) بمعنى أنّ فرضهم في تعارض الظاهرين من جهة الوضع والمجازيّة في غير هذه الصورة المذكورة لا يعلم مرادهم حتّى ترى صحّة ما قالوا أم فساده (هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور) أي مختلفين من جهة الحكم.

(وأما) المرجّحات الصنفيّة فإذا تعارض (الصنفان المختلفان) يرجح أحد الصنفين على الصنف الآخر ولو كان الصنفان (من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع) لكثرة استعماله الذي لم تبلغ اشتهاره إلى حدّ الحقيقة (مقدّم على غيره) أي على ظهور اللفظ في المجاز المرجوح فإنّه إذا علم أن المعنى الحقيقي من لفظ أسدا عني الحيوان المفترس ليس مرادا منه ، بل المراد منه معناه المجازي لكن شك في أنّ المراد منه هو الرجل الشجاع ، أو الرجل الابخر ، فأقرب المجازات وهو الرجل الشجاع متعيّن كما قال (ولهذا يحمل : الأسد في أسد يرمي على الرجل الشجاع ، دون الرجل الابخر) أي الذي يخرج من حلقه بخار ورايحة متعفّنة كالأسد (و) هكذا (يحمل الأمر المصروف عن الوجوب) أي عن معناه الحقيقي (على الاستحباب دون الاباحة) يعني ظاهر الأمر الوجوب ، ولكن علمنا من دليل خارجي كالاجماع ليس المراد الوجوب كما في قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ،) فدار الأمر بين أن نحمله على الاستحباب ، أو على الرخصة ، ولا اشكال أن الاستحباب مجاز راجح لشهرته.

(وأما تقديم بعض افراد التخصيص على بعض) آخر (فقد يكون بقوة عموم احد العامين على الآخر ، أما لنفسه كتقديم الجمع المحلي باللام على
المفرد المعرف) فإذا ورد : لا تكرم الفساق ، وورد : أكرم العالم ، فمادة الاجتماع يدخل تحت عموم العام بارتكاب التخصيص في الثاني دون الأول ، لأن العام بالذات يدل على العموم ، ويعبر عنه بالفارسية به : همه ، في العام المجموعي وبه : هر ، في العام الافرادي ، لكن المفرد المعرف لا يدل بالذات عليه بل بمقدمات الحكمة ومنها احراز كون المولى في مقام البيان ، وحيث لم يقيد ، فالعالم يشمل العادل والفاسق كليهما ، ولكن بعد قيام الجمع المحلي باللام على العموم فهو بيان للقيد ، ولذا يرجح الصنف الأول على الثاني (ونحو ذلك) كتقديم العام المشتمل على لفظ كلّ ، ومتى ، ونحوهما ، من الفاظ العموم على المفرد المحلّى باللام (وأمّا بملاحظة المقام فانّ العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره) من باب المثال ، إذا دار الأمر بين : إذا شككت في شيء من الصلاة فأت به ، وبين كلّما شككت في شيء بعد ما دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، فالثاني أقوى لكونه في مقام الضابطة يشمل جميع الافعال (ونحو ذلك ، وقد يكون) أحد العامين (أقرب أحد المخصصين وبعد الآخر كما يقال : أنّ الأقل افرادا مقدّم على غيره) أي على الأكثر افرادا يعني أنّ التخصيص يتعيّن في أكثر افرادا ، وهذا معنى أنّ الأقل افرادا مقدّم ، أي نحفظه ونخصّص الأكثر ، فإذا ورد : يجوز أكل كلّ رمان ، وورد : لا تأكل الحامض ، فأنّا لو خصّصنا الرمان بالحلو ، وقدمنا على جواز الأكل عموم لا تأكل الحامض ، فحينئذ يرد التخصيص على جواز الأكل ، ويصير المعنى يجوز أكل كلّ رمان الّا الحامض.

فلو فرض أنّ مصاديق الرمان غير الحامض كان في غاية القلّة يصير من باب حمل العام على اقل الأفراد.

وأمّا لو قدمنا عموم جواز أكل كلّ رمان على حرمة أكل الحامض فيرد التخصيص على : لا تأكل الحامض ، ويصير المعنى حرمة أكل كلّ حامض إلّا الرمان ، وبعد اخراج الرمان الحامض من مطلق الحامض الافراد الباقية كثيرة جدّا ، وهذه الجهة هي السبب لتقديم التخصيص على عام يكون أكثر افرادا بعد

التخصيص من عام آخر ، فأيّ من العامين بعد التخصيص كان افراده اقل يعمل به ويخصّص الآخر (فإنّ العرف يقدّم) نفس (عموم يجوز أكل كلّ رمان على) نفس (عموم النهى عن أكل كلّ حامض لأنّه) أي افراد الرمان (أقلّ فردا) من افراد الحامض (فيكون أشبه بالنص) لأنّا لو أخذنا بعموم : لا تأكل الحامض ، فلا بدّ لنا أن نخصّص جواز أكل الرمان بالحلو ، وهو قليل ، فيصير عموم : يجوز أكل الرمان ، كالنّص ومن المعلوم أنّ النص مقدّم على الظاهر (وكما إذا كان التخصيص في أحدهما) أي أحد المتعارضين (تخصيصا لكثير من الافراد ، بخلاف الآخر) مثل ما لو قال : أكرم العلماء ، وكان عدد العلماء الفا مثلا ، ثمّ قال : لا تكرم الفساق ، وكان عدد الفساق مائة ، تسعين منها عالما ، والعشرة الباقية جهالا ، فالثاني أظهر دلالة من : أكرم العلماء ، فنخصّصه بالثاني ، ولا يلزم تخصيص الأكثر.

ولو خصّصنا عموم الثاني بالأوّل وأبقينا عموم الأوّل بحاله ، لزم تخصيص الأكثر أي تخصيص تسعين من : لا تكرم الفساق فيبقى العشرة الجهلاء وهو لا يجوز لما تقرّر في محله.

والفرق بين هذا وسابقه ، أنّ حمل الرمان في المثال على الحلو غير مستهجن ، بخلافه هنا فالثاني من باب الاستهجان.

(بقي في المقام شيء ، وهو : أنّ ما ذكرنا من حكم المتعارضين من ان النص يحكّم) أي يصير مقدّما (على الظاهر ، والأظهر) يقدّم (على الظاهر لا أشكال في تحصيله) أي في تحصيل النص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر (في) الدليلين (المتعارضين ، وأما اذا كان التعارض بين أزيد من دليلين) كالثلاثة ، أو الأربعة (فقد يصعب تحصيل ذلك) للمجتهد.
والمراد من التعارض الثلاثي أعم من أن يكون بين كلّ واحد مع غيره ، أو يكون بين اثنين مع واحد منها ، وأن لم يكن بينهما تعارض أصلا كما اذا كان

هناك عام وخاصّان لا تعارض بينهما ، أو كان هناك عام وخاصان متعارضان ، وسيأتي أمثلة ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.

والغرض من التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما بل الحكم في الجميع واحد ، وهو تقديم النص والأظهر على الظاهر ، والرجوع فيما لو لم يوجد أحدهما أو كان كلاهما نصين الى الاخبار العلاجية ، بل أنّما هو لأجل أنّه قد يصعب فيها تشخيص موضوعي النصّ والأظهر ، في المتعارضات (اذ قد يختلف حال التّعارض بين اثنين منها) أي من المتعارضات (بملاحظة أحدهما مع الثالث مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة الى العموم المطلق) مثل قوله : يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول ، ويحرم إكرام العالم الفاسق (أو بالعكس) مثال العام المطلق والخاص المطلق وانقلابهما من وجه ، يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام النحاة ، ويستحب إكرام العالم الفاسق (أو الى التباين) مثال العامين من وجه انقلبا بعد التخصيص لكل منهما بالمتباينين ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، و : يستحب إكرام الهاشميين ، و : يحرم إكرام العالم العامي أي غير الهاشمي و؛ يحرم إكرام الجاهل الهاشمي.

وهنا لا يحصل المثال الا بالأربعة ، مثال المتباينين انقلبا بعام وخاص مطلق ، مثل قوله : يجب إكرام النحاة و : يحرم إكرام النحاة و : يستحب إكرام النحاة الفساق.

(وقد وقع التوهم في بعض المقامات) والمتوهم هو الفاضل النراقي قده.

وملخّص ما ذكره المصنّف قده هنا الى آخر المسألة هو إرجاع جميع اقسام التعارض بين أزيد من دليلين الى قسمين.

أحدهما : ما كان تعارض الادلة بنسبة واحدة ، أمّا بالعموم والخصوص من

وجه بان كان الجميع بهذه النسبة ، وأمّا بالعموم والخصوص المطلق بان كان أحدها عاما والآخر ان خاصين بالنسبة اليه.

والثاني ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة ، وحكمه أنّه مع رجحان أحدها يقدّم الراجح ثمّ تلاحظ النسبة بينه وبين الباقي على ما أوضحه في آخر كلامه ، ألّا أنّه لم يتعرّض لصورة عدم رجحان شيء منها.

(فنقول توضيحا لذلك أنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة ، فحكمها حكم المتعارضين فان كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع الى المرجحات ، مثل قوله : يجب اكرام العلماء ، و : يحرم إكرام الفساق ، و : يستحب إكرام الشعراء ، فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع) وهو : العالم الفاسق الشاعر ، فان كان الترجيح الدلالي لأحد الاطراف موجودا فنرجّحه ، وألّا فيحكم بالتوقف والرجوع الى الأصل ، وقد مرّ الكلام فيه.

وأمّا في مورد الافتراق أعني العالم اللافاسق وغير الشاعر ، والفاسق اللاعالم وغير الشاعر ، والشاعر اللاعالم وغير الفاسق ، نعمل بالكلّ (وأن كانت النسبة عموما مطلقا) بان ورد : عام وخاصان ، وكان الخاصان مختلفي الحكم (1) (فان لم يلزم) من العمل بالخاصين (محذور من تخصيص العام بهما) أي بالخاصين (خصّص) العام (بهما) اذ يبقى مورد للعام بعد تخصيصه بهما معا ، نحو قوله : يباح إكرام النحويين ، و : يستحب إكرام النحوي الهاشمي ، و : يجب إكرام النحوي الهاشمي العادل ، و (مثل المثال الآتي وأن لزم محذور) من تخصيص العام بهما (مثل قوله : يجب إكرام العلماء و : يحرم إكرام فساق العلماء ، وورد :
__________________

(1) لأنّ باب العام والخاص ، ليس كالمطلق والمقيّد ، فلو كان العام والخاص متوافقي الحكم فلا معنى للتخصيص ، مثلا : اذا ورد أكرم العلماء ، وورد أكرم العلماء العدول ، فلا اختلاف في الحكم حتى يخصّص ، بخلاف باب المطلق والمقيّد فلو قال اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة يجب التقييد ولو كان الحكمان متوافقان.
يكره إكرام عدول العلماء ، فأنّ اللازم من تخصيص العالم بهما بقائه) أي العام (بلا مورد) لأنّه لا يبقى تحت أكرم العلماء أحد بعد خروج عدولهم وفساقهم ، وباحدهما موجب للترجيح بلا مرجح (فحكم ذلك كالمتباينين) يعني كما أنّه اذا كان التعارض بين المتعارضين من باب التباين ، مثل ما لو قال : أكرم العلماء : ثمّ قال لا تكرم العلماء ، فحينئذ أن وجد في أحدهما أحد المرجحات وجب الترجيح ، وألّا فيجري احكام التعادل من التوقف أو التساقط أو التخيير على المذاهب ، كذلك المقام أي الخاصان مع العام كالمتباين مع المتباين الآخر (لأنّ مجموع الخاصين مباين للعام وقد توهّم بعض من عاصرناه) وهو الفاضل المحقق الحاج ملا احمد النراقي قده في محكى عوائده (فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الافراد باجماع ، ونحوه) من الدليل اللبي كالعقل ، يعني أنّ العام يخصّص بهذا الدليل اللبي وبعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العام (مع الخاص المطلق الآخر) فقد تنقلب النسبة الى العموم من وجه ، بعد ما كانت قبل تخصيص العام بالدليل اللبي العموم المطلق (فاذا ورد : أكرم العلماء ، ودلّ من الخارج دليل) كالاجماع (على عدم وجوب إكرام فساق العلماء ، وورد أيضا) خاص آخر نحو : (لا تكرم النحويين كانت النسبة على هذا) التوهم (بينه) أي بين الخاص الآخر (وبين العام بعد اخراج) ما دلّ عليه الدليل اللبي وهو (الفساق عموما من وجه) اذ بعد خروج الفساق ، يصير أكرم عدول العلماء فيكون بينه وبين لا تكرم النحويين عموم من وجه ، وقد يعكس بان انقلبت النسبة من العموم والخصوص من وجه ، الى العموم والخصوص المطلق.

وهذا القسم لم يذكره الفاضل النراقي قده ، ولكنّه لازم كلامه مثل قوله : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، فاذا دلّ من الخارج دليل على استحباب إكرام عدول العلماء ، فيكون المراد بقوله : أكرم العلماء هو الفساق منهم ، ولا شك أنّ العلماء الفساق أخصّ من مطلق الفساق ، فيخصّص قوله لا تكرم الفساق به ،

فيكون العالم الفاسق واجب الاكرام ، فقد انقلبت النسبة هذا.

(و) لكن حكم هذا القسم غير مذكور في كلامه ، و (لا اظن) أن (يلتزم) هذا المتوهم قده (بذلك) أي بانقلاب النسبة (فيما اذا كان الخاصان دليلين لفظيين) منفصلين ، كما اذا ورد : أكرم العلماء ، وورد منفصلا : لا تكرم الكوفيين منهم ، وورد ثالث : لا تكرم البصريين منهم فلا اشكال في تخصيص العام بهما دفعة واحدة من غير لحاظ تقدم أحدهما حتّى تنقلب النسبة (اذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر) وكذلك الحكم أعنى عدم ملاحظة الترتيب وتخصيص العام بهما معا اذا كان كلّ واحد من المخصصين متصلا كما لو قال : أكرم العلماء الا زيدا العالم الا عمرا العالم.

نعم : اذا كان احدهما متّصلا والآخر منفصلا ، مثلا : لو ورد : أكرم الناس الا النحاة ، أو بشرط أن لا يكونوا نحاة ، ثمّ ورد في خبر : لا تكرم العلماء فأنّه لا بدّ حينئذ من التخصيص بالمتّصل أوّلا ثمّ ملاحظة النّسبة بين المعنى الحاصل بعد التخصيص مع الآخر فتكون النّسبة حينئذ من قبيل العموم من وجه ، كما قال : (وأنما يتوهم ذلك) أي تقديم أحد الخاصين على الآخر (في العام المخصص بالاجماع أو العقل (1) لزعم أنّ المخصص المذكور) أي المخصص المنفصل وهو ما دلّ عليه الدليل اللبي (يكون كالمتصل) أي كالمخصص المتّصل ، يعني يكون نظير ما اذا كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا ، فكما أنّ المخصص المتّصل جزء لعنوان العام

__________________

(1) بتوهم أنّ الاجماع كاشف عن حكم المعصوم (ع) حين خطابه باكرم العلماء بخصوص العدول ، والعقل من باب الملازمة اذا قلنا يحكم بعدم احترام للفاسق فبالملازمة نستكشف حكم الشرع حين ما قال اكرم العلماء ارادة العدول ، ولكن فيه أنّ هذا لا يلازم مع الاتصال فيمكن أن يكون الاجماع كاشفا عن حكم المعصوم بالخاص بعد مدّة من مضي العام ، وهكذا نقول : في الملازمة فيمكن أن يكون المخصّص منفصلا ، هذا ملخّص ما افاده بعض المحشين قده.
ومقدّم على الآخر بحسب العرف ، كذلك المقام (فكانّ العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج) أعني ما دلّ عليه الدليل اللبي ، وهو فساق العلماء.

(و) حينئذ(التعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين) أي بين أكرم العلماء الا فساقهم ، وبين لا تكرم النحويين ، و (لا) يلاحظ التعارض (بين ما وضع اللفظ له) أعني : أكرم العلماء ، وبين لا تكرم النحويين ، حتى يكون بينهما عموم مطلق ، كما أنّ المستعمل فيه للفظ الاسد هو الرجل الشجاع ، وأن وضع للحيوان المفترس ، ولذا قال : (وأن علم عدم استعماله) أي العام (فيه) أي فيما وضع له (فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور) اعني أكرم العلماء (عدولهم ؛ و) حينئذ يكون (النّسبة بينه) أي بين العام الّذي خصّص بالدليل اللبي (وبين النحويين) بقوله : لا تكرم النحويين (عموم من وجه).

(ويندفع) هذا التوهم (بان التنافي في المتعارضين أنّما يكون بين ظاهري الدليلين) فالتعارض فرع ظهورهما في معناه (و) طريق معرفة (ظهور الظاهر ، أمّا أن يستند الى وضعه ، وأمّا أن يستند الى قرينة المراد) كظهور : الاسد ، في رأيت اسدا في الحمام في الرجل الشجاع ، بقيام الحمام مقام قرينتين صارفة ومعينة ، بخلاف رأيت أسدا يرمى قد ذكرنا سابقا بانه يحتاج الى قرينة اخرى معينة.

(وكيف كان) ظهور الظاهر لازم (فلا بد من احرازه) أي الظهور (حين التعارض ، وقبل علاجه) أي التعارض فاذا ورد : لا تكرم النحويين ، مثلا بعد قوله : أكرم العلماء ، فلا بدّ من ظهور : لا تكرم على الحرمة ، حتّى يخرج عن عموم العام (اذ العلاج راجع الى دفع المانع) أعني الخاص (لا الى احراز المقتضى) أعني العموم (والعام المذكور) أي أكرم العلماء (بعد ملاحظة تخصيصه) أي تخصيص هذا العام (بذلك الدليل العقلي) وهو فساقهم (ان لوحظ) العام (بالنسبة إلى وضعه للعموم) بإرادة جميع الأفراد منه ، لا بالنسبة إلى المراد الاستعمالي كما قال قده (مع قطع النظر عن تخصيصه) أي العام (بذلك
الدليل) اللّبي (فالدّليل المذكور) أي المخصّص غير اللفظي (والمخصّص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره) أي العام (في العموم) فلا وجه لتقديم احد التخصيصين على الآخر ، بل كلاهما يخرجان من العام دفعة واحدة ، لا بالترتيب (فيرفع اليد عن الموضوع له) أعني إكرام جميع العلماء (بهما) أي بالفساق والنحوي فالمراد من أكرم العلماء ما عدا الفساق والنحاة (وان لوحظ) العام (بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل) العقلي (فلا ظهور له) أي للعام في الباقي أعني (في ارادة العموم) أي العموم الاضافي ، وهو تمام الباقي (باستثناء ما خرج بذلك الدليل) العقلي (الا بعد اثبات كونه) أي كون تمام الباقي (تمام المراد) أعني كون الباقي بتمامه المراد ، (وهو) أي كون الباقي بتمامه هو المراد من العام بعد التخصيص (غير معلوم إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ، ولو بأصالة عدمه وإلّا) أي وإن لم ينف احتمال مخصص آخر (فهو) أي العام بعد التخصيص (مجمل مردّد بين تمام المراد) أي تمام الباقي (وبعضه) أي المراد (لأن الدليل المذكور) أعني الخاص المنفصل الذي دل بالدليل اللّبي إنما هو (قرينة صارفة) لصرف العام (عن العموم لا معينة لتمام) أي لارادة تمام (الباقي) كالخاص المتصل (وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي) وهو لا تكرم النحويين ، لأن أصالة العدم إنما تجري عند الشك ، ومع العلم بوجود المخصص لا معنى لأصالة عدم المخصص (فلا ظهور له) أي للعام (في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه) أي بين تمام الباقي (وبين المخصص اللفظي عموما من وجه) فليس للعام ظهور لا وضعا ولا قرينة في تمام الباقي فالقول بانقلاب النسبة باطل.

والحاصل : ان العام بحسب الوضع ظاهر في تمام الافراد ، ومقتضى تطابق ارادة الاستعمالي مع إرادة الجدي للمتكلم كون تمام الافراد مرادا جديا له ، وإذا ورد مخصص منفصل لا يزول عنه ذلك الظهور بحيث يعد من المجملات عرفا ، بل هو باق على حاله وإنما يرفع اليد عن العمل به فيما ورد

الدليل على اخراجه ويصير المخصص قرينة على عدم إرادة الجدي بالنسبة إلى الأفراد التي يخرجها دليل التخصيص عن العام ، وإرادة تمام الباقي ليست بظهور آخر ممتاز عن ذلك الظهور بل إنما هي بذلك الظهور فكلما جاء له المعارض لا بد من ملاحظة التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.

والفرق بين المنفصل والمتصل ، أن الثاني يرفع ظهور العام الثابت له لولاه ويوجب انعقاد ظهور الآخر فيما عدا المخرج ، بمعنى أن الكلام معه يكون ظاهرا في ثبوت الحكم لتمام الباقي ، وكون موضوعه هو تمام الباقي ، فلذا إذا جاء مخصص منفصل بعده يلاحظ النسبة بينه وبين ظهوره في تمام الباقي ، لا في الجميع لانتفائه ، هذا بخلاف الأول أعني المنفصل ، فإنه كما عرفت لا يوجب ذلك بل العام معه ظاهر في تمام الافراد ، ولكن المخصص يدل على عدم ارادة الجد بالنسبة إلى افراده أي أفراد المخصص ، وأما العام بعد هذا التخصيص إذا لم يكن هناك ما يصلح للتخصيص ، فبضميمة أصالة عدم التخصيص يحكم بإرادة بقية الأفراد من العام ، وأما مع فرض وجود مخصص أو ما يصلح أن يكون مخصصا ، فحينئذ يعامل مع العام معاملة المجمل.

إذ : أصالة عدم التخصيص غير جارية ، ولا تكون هناك قرينة معينة أخرى فيبقى الحكم بالنسبة إلى بقية الأفراد مشكوكا فتدبر.

(وبعبارة أوضح ، تعارض) أكرم (العلماء ، بعد إخراج فساقهم مع) لا تكرم (النحويين ، ان كان قبل علاج دليل النحويين ، ورفع مانعيته) أي قبل خروج النحاة من عموم العام (فلا) يكون (ظهور) ثانوي (له) أي للعام في تمام الباقي ، لأنّه بعد ما رفعنا مانعية المخصص المنفصل ، وهو : لا تكرم النحويين ، ولو بأصالة عدم التخصيص (حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين) أي بين تمام الباقي من العام ، وبين لا تكرم النحويين ، حتى يكون بينهما عموم من وجه (لأن ظهوره) أي ظهور أكرم العلماء ثانيا في تمام الباقي بعد اخراج فساقهم (يتوقف
على) عدم وجدان خاص آخر هناك ، والمفروض وروده ؛ وهو : لا تكرم النحويين فلا بد من (علاجه) أي العام (ورفع تخصيصه) أي العام (بلا تكرم النحويين) أيضا وبعد لم يثبت دفع التخصيص.

لأن الدفع أما راجع إلى أمر صغروي وهو أنّ لا تكرم النحاة ليس خاصا ، أو إلى أمر كبروي أن الخاص لا يتقدم على العام ، وكلاهما باطل لكونه خاصا مطلقا مع العام ، والخاص المطلق مخصص للعام فلا يكون العام ظاهرا في تمام الباقي بعد الفساق (وان كان) تعارض العام بعد إخراج الفساق منه مع لا تكرم النحويين (بعد علاجه) وهو لا تكرم النحويين (ودفعه) أي لا تكرم النحويين (فلا دافع له) أي لتخصيص لا تكرم النحويين ، لأنه خاص موجود ليس قابلا للانكار ، وإن الخاص المطلق كما قلنا يقدم على العام (بل هو) أي لا تكرم النحويين (كالدليل الخارجي المذكور) أي ما ثبت بالاجماع أو بالدليل اللبي (دافع عن مقتضى وضع العموم) لأنهما خاصان ، بينهما وبين العام عموم وخصوص مطلق والخاص محكم عرفا على العام فيخرجان معا.

(نعم : لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة أو الشرط ، وبدل البعض) من الكل (كما في أكرم العلماء العدول ، أو) أكرم العلماء (إن كانوا عدولا ، أو) أكرم العلماء (عدولهم) ثم ورد ايضا لا تكرم النحويين.(صحت) هذا جواب للفظة لو الشرطية (ملاحظة النسبة) بعد تخصيصه بالمتصل (بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي ، وبين المخصص اللفظي المذكور) أعني لا تكرم النحويين ، إذ : للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القيود واللواحق ، فإذا قال : أكرم العلماء الا الفساق ، وسكت انعقد الظهور في تمام الباقي ، فكان معنى الكلام أكرم العلماء الخارج منهم الفساق ، فهذا ظاهر في تمام الباقي فيكون النسبة بينه وبين لا تكرم النحويين عموم من وجه (وان قلنا بكون العام المخصص بالمتصل مجازا) لأن المجاز أيضا له ظهور مع وجود القرينة ، فقوله : الا الفساق ، قرينة إلى إرادة ما عدا الفساق كائنا من كان ، فتكون النسبة حينئذ

من قبيل العموم من وجه (إلّا انه) أي هذا الظهور في تمام الباقي من جهة الوضع التركيبي (يصير حينئذ من قبيل أسد يرمي) من جهة دلالة هذين اللفظين على الرجل الشجاع ، وهذا من قبيل ظهور المجاز مع القرينة في المعنى المراد (فلو ورد مخصص منفصل آخر) كلا تكرم النحويين (كان مانعا لهذا الظهور) كما أن الدليل المنفصل أيضا مانع عن ظهور العام في تمام الباقي ، فيكون كالعامين من وجه ، في قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فيكون كل واحد منهما مانعا عن ظهور الآخر ، ففي الحقيقة يكون بينهما تمانع (وهذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل فانه) أي الشأن (لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل) ولو كان قطعيا كالدليل اللبي (بظهوره) أي العام (في تمام الباقي الا بعد احراز عدم مخصص آخر) ولو بإجراء الأصل ، ولا يمكن اجرائه بعد وجود ما يصلح للتخصيص.

(فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له) أي العام (في المراد منه) أي العام في تمام الباقي (بل هو) أي العام (قبل احراز جميع المخصصات) المنفصلة (مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه) أي الباقي (وبعده) أي وبعد الاحراز (يتعين ارادة الباقي).

وقوله قده (بعد جميع ما ورد عليه) أي العام (من التخصيص) قيد للباقي ، أي الباقي بعد المخصصين فلم يبق له ظهور ، في تمام الباقي بعد الفساق حتى يتعارضا بالعموم من وجه.

(أما المخصص بالمتصل) من قبيل الوصف أو بدل البعض ونحوهما (فلما كان ظهوره) أي ظهور المخصص المتصل (مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه) أي بكون المخصص المتصل (حقيقة) كما هو المختار وفاقا لمذهب سلطان العلماء قده ، على ما مر في مسئلة التخصيص (أو) كان الظهور مستندا (بوضع لفظ القرينة) فكما أن ذكر الحمام المستعمل في معناه في قول القائل رأيت أسدا في الحمام ، قرينة تصرف الأسد عن معنى

الحقيقي بإفادته التصديق بإرادة غير المفترس ، كذلك المقام ، فإن وضع لفظ القرينة لمعناها كالوصف ونحوه يصير سببا لظهور المقرون بها للمعنى المجازي (بناء على كون لفظ العام مجازا) فيدل رأيت أسدا في الحمام في معنى المراد بلفظ وضع لمعناه الحقيقي واستعمل فيه ، وهو كلمة : في الحمام ، فهذا الظهور المجازي أيضا مستند إلى الوضع.

وبعبارة أخرى : العلماء استعمل في معناه المجازي ، وهو الخاص بقرينة كلمة العدول التي هي استعملت في معناه الحقيقي ، فعلى هذا (صح اتصاف الكلام بالظهور) ولما كان الظهور فوق مرتبة الاجمال ، ودون مرتبة النصوصية ، علل الظهور في مقابل المرتبة الأخيرة باثبات الاحتمال فيكون معنى العبارة : أن الدلالة ليست من جهة النصوصية بل من جهة الظهور (لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب ، أو لفظ القرينة) أي لاحتمال إرادة خلاف الظاهر المجازي ، بمعنى إرادة المعنى المجازي الأضيق.

(والظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل) المخصص (المتصل) لأنه قال بعض بأن الاستثناء مخصص منفصل ، ولأجل هذا قال الظاهر فكما أنه إذا كان احدهما متصلا دون الآخر ، فقد ذكرنا أنه يقدم المتصل منهما على غير المتصل نظرا إلى أن المتصل جزء عنوان العام عرفا ، كذلك التخصيص بالاستثناء (لأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ولذا يفيد الحصر) كما إذا قيل جاءني القوم إلا زيدا يستفاد منه مجيء ما بقي بعد زيد (فإذا قال) المولى (لا تكرم العلماء الا العدول ، ثم قال أكرم النحويين ، فالنسبة عموم من وجه) فمادة الافتراق من الطرف الأول العالم الفاسق غير النحوي ، ومن الطرف الثاني العادل النحوي ، ومادة الاجتماع الفاسق النحوي (لأن اخراج غير العادل من النحويين) أعني إخراج فساقهم الذي هو مادة الاجتماع ، ومحل التعارض عن عموم العلماء في الكلام الأول ، وهو قوله : لا تكرم العلماء إلا العدول (مخالف
لظاهر) ذلك (الكلام الأول) بعد إخراج مطلق العدول ، لأن مقتضاه افادة تمام الباقي.

وبعبارة أخرى : أن ظاهر الكلام الأول حرمة إكرام العلماء غير العدول ، وهم الفساق منهم ، سواء كانوا من النحويين ، أو غيرهم؟ فيكون الحكم بوجوب إكرام النحويين مطلقا ، ولو الفساق منهم على ما هو ظاهر قوله : أكرم النحويين ، والالتزام باخراج مطلق النحويين عن قوله : لا تكرم العلماء مخالف له فحينئذ يبقى التعارض بينهما بالعموم من وجه لأنه لو كان خاصا مطلقا وكان العام عاما مطلقا ، لا يعد الخاص المطلق معارضا لعموم العام عفا ، بل يكون قرينة المراد فلا يقال أن لفظة : في الحمام ، معارض لظهور لفظ : الأسد ، في الحيوان المفترس ، فنسبة القرينة مع ذي القرينة نسبة المفسر والمفسر ولا تعارض بينهما ، فكون اكرم النحويين مخالفا لظهور العام بعد التخصيص يعني لا تكرم العلماء إلا العدول دليل على أن بينهما عموم من وجه.

(ومن هنا) أي من جهة أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل والمستثنى منه ظاهر في تمام الباقي (يصح أن يقال : أن النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان الا الدينار والدرهم ، وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه) (1)
__________________

(1) والاوفق بمذاق المصنف قده جعل المخصص المنفصل موجبا لاجمال العام أن يعلل عدم رجوع النسبة على تقدير التخصيص بالمنفصل الى العموم من وجه ، بان المنفصل يوجب رفع الظهور الاول للعام ولا يحدث معه ظهور آخر في تمام الباقي الذي يكون النسبة بينه وبين دليل الضمان في الذهب والفضة هي العموم من وجه ، لانه لو قال ليس على مستعير عارية ضمان ، ثم بمخصص منفصل قال : في الدرهم والدينار ضمان ، فهذا المخصص المنفصل لا يعطي ظهورا للجملة السابقة في تمام الباقي إلّا اذا لم يكن مخصص آخر ، ولو باصل العدم ، والحال رواية الذهب والفضة تثبت الضمان فيكون ما بقي بالعام بعض الباقي لاتمام الباقي بعد استثناء الدرهم والدينار.
وذلك لأنه لو خصص دليل نفى الضمان عن العارية بمنفصل ، كان يقال : يضمن في استعارة الدرهم والدينار ، لكان ذلك الدليل ، وهو قوله : ليس في العارية ضمان ، ظاهرا في عموم نفى الضمان بالنسبة إلى أيّ عارية ، فكان النسبة بينه بعد التخصيص بالمنفصل أيضا ، وبين دليل الضمان في الذهب والفضة هي العموم المطلق ، لكن تخصيصه بالاستثناء الذي هو من قبيل المتصل أوجب ظهوره في نفي الضمان عن ما عدا الدرهم والدينار ، وبين ما عدا الدرهم والدينار وضمان الذهب والفضة عموم من وجه ، فيكون نظير ما ذكرنا من قولنا : لا تكرم العلماء إلا العدول الخ لتصادقهما في المصوغ من الذهب والفضة كالحلى ، وافتراق الأول في غير الذهب والفضة كعارية الكتاب ، وافتراق الثاني في الدرهم والدينار المستثنيين من العام ، لأنه ليس بما عدا.

وبعبارة أوضح يكون الأول بمنزلة أن العارية غير الدرهم والدينار غير مضمونة ، وأما الدرهم والدينار فمضمونتان.

والثاني بمنزلة أن الذهب والفضة يضمنان في العارية لأنه يستفاد من قوله : لا ضمان في العارية إلا الذهب والفضة ، بقاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات ، فكأنما قال : الذهب والفضة مضمونان في العارية ، وهذه الجملة المستفادة من المستثنى معارض مع جملة المستثنى منه في قوله ليس على مستعير العارية ضمان الا الدرهم والدينار الذي معناه ما عدا الدرهم والدينار غير مضمون.

والحاصل : يقع التعارض بين قوله : الذهب والفضة مضمونان ، مع قوله : غير الدرهم والدينار ليس بمضمون ، عموم من وجه فيجتمعان في غير المسكوك من الجنسين مثل الخلخال (كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين) ولا بد أما من تخصيص عموم العقد السلبي في رواية الدرهم والدينار بما عدا الذهب والفضة غير المسكوكين ، وأما من تقييد اطلاق العقد الايجابي في رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوكين (فيرجح الأول) أي حفظ عموم الأول أعني ليس

على مستعير عارية ضمان مقدم على اطلاق الذهب والفضة ، فلا بد من تقييد الذهب والفضة بالدرهم والدينار ، لأن العام بيان ، فتقييد الاطلاق أولى من تخصيص العموم إذا دار الأمر بينهما (لأن دلالته) أي الخبر الأول أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم الوضعي (ودلالة) الخبر (الثاني) أعني المستفاد من جملة المستثنى في قوله : ليس في العارية ضمان إلا الذهب والفضة (بالاطلاق) فيصير بمنزلة أن يقال : الذهب والفضة مضمونان ، وهو مطلق ، والعموم حاكم على المطلق ، كما بيناه مرارا (أو يرجع) أي أن لم نقبل كون النكرة في سياق النفي يفيد العموم ، وقلنا : بأن دلالتها أيضا بالاطلاق ، فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان ويرجع (إلى عمومات نفي الضمان).

وبعبارة أخرى : إذا قلنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم الاطلاقي لا الوضعي ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع إلى الأصل العملي ، وهو أصل عدم الضمان ، أي استصحاب العدم (خلافا لما ذكره بعضهم) حكى أنه المحقق الثاني ره (من أن تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار ، لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة :) فيثبت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة ، بورود الخاصان على العام دفعة واحدة لا تدريجا ، كان قيل : لا ضمان في العارية في غير الدرهم والدينار ، وفي غير الذهب والفضة ، لفهم العرف عدم التنافي بين المخصصات ، خصوصا بعد ملاحظة أن كلامهم عليهم‌السلام بمنزلة كلام واحد ، وأنهم بمنزلة متكلم واحد ، وأن المستثنى منه في جميع الأخبار متحد المفاد ، وهو عدم الضمان في العارية ، فيكون الاخبار بمنزلة أن يقال : أكرم العلماء الا زيدا ، وإلّا عمرا ، وإلّا الطائفة الفلانية إذا كان زيد وعمرو منهم ، فإنّ العرف يفهمون أن المقصود من التنصيص على زيد وعمرو هو التأكيد ،

ومثله : ما إذا قال أكرم العلماء إلا زيدا ، ثم قال أكرم العلماء الا عمرا ، ثم قال : أكرم العلماء الا الطائفة الفلانية ، فيكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى زيد وعمرو ، وهذا هو الذي أراده المحقق الثاني قده (وذكره) أي ما ذكره بعضهم (صاحب المسالك) الشهيد الثاني قدة ، (وأطال الكلام في توضيح ذلك) عند قول المحقق قدة في كتاب العارية (فقال ما لفظه : لا خلاف في ضمانهما يعني الدراهم والدنانير عندنا ، وإنما الخلاف في غيرهما) أي في غير الدراهم والدنانير (من الذهب والفضة كالحلى المصوغة) (1) لأنه من باب تولد علم تفصيلي من علم اجمالي ، لأنا إذا قلنا بأن الذهب والفضة مضمونان أي الجنسين فالجنس يصدق على الدرهم والدينار ، وإذا قلنا خصوص الدرهم والدينار ، مضمونان فكذلك ، فنعلم تفصيلا بضمان الدرهم والدينار ، وإنما الخلاف في الحلى (فإن مقتضى الخبر الأول) الذي جعله المصنف قدة الثاني في عبارته (ونحوه دخولها) أي دخول الحلى المصوغة في الضمان (ومقتضى تخصيص) الخبر (الثاني) الذي يكون في عبارة المصنف قده الأول (بالدراهم والدنانير خروجها) أي خروج الحلى المصوغة عن قاعدة الضمان.

وحاصل ما أفاده الشهيد الثاني ره هو أن النسبة بينهما العموم المطلق فإن ما يدل بعمومه على عدم الضمان أعم مطلقا مما دل على الضمان في الدرهم والدينار ، ومما دل على الضمان في مطلق الذهب والفضة وبينهما والعام المذكور عموم وخصوص مطلق فيقدم الخاص المطلق على العام ، والنتيجة استثناء الذهب والفضة أيضا ، والكلام فيما تقدم من أنه لو ورد عام وخاصان يجب تخصيص

__________________

(1) هو بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلى بفتح الحاء وتخفيف الياء ، اسم لكل ما يتزين به من الذهب والفضة ويقال بالفارسية (زيور).
العام بكل من الخاصين ولو كانت النسبة بين الخاصين عموم مطلق كقوله اكرم العلماء ولا تكرم النحويين ، ولا تكرم الفساق من النحويين وروايات الباب تكون كذلك ، فإن منها عاما ينفي الضمان عن عموم العارية ، وفيها خاصان احدهما إثبات الضمان في عارية الدراهم والدنانير ، وثانيهما اثبات الضمان في مطلق الذهب والفضة ، فتكون النتيجة ثبوت الضمان في العارية الذهب والفضة مطلقا ، سواء كانا مسكوكين ، أو غير مسكوكين؟ (ومن الأصحاب) كالمحقق الثاني قدة (من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان) وقوله قدة (مطلقا) قيد لقوله : عدم الضمان ، سواء كانتا مسكوكتين ، أم لا؟ (ولا منافاة بينهما) أي بين الذهب والفضة (وبين الدراهم والدنانير ، لأنهما) أي الدراهم والدنانير (بعض افرادهما) أي الذهب والفضة (ويستثنى الجميع ، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين) أعني الذهب والفضة مسكوكين أم غيرهما؟ (ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان) كما يقوله الأكثر (أو عامان بحسب افادة ـ الجنس المعرف ـ العموم) يعني بناء على أن المفرد المعرف يفيد العموم عند عدم العهد (وعدمه) أي وعدم الافادة لأنه اختلف في المفرد المحلي بال ، هل هو دال على الجنس فقط ، أو أن اللام فيه للاستغراق؟ بدليل أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر (والدراهم والدنانير مقيدان) بناء على كون النكرة في سياق النفي لا يدل على العموم وضعا ، بل هي مطلق : فعلى هذا يكون الدراهم والدنانير مقيدان بالكسر (أو مخصصان) بناء على كون النكرة في سياق النفي للعموم وضعا (فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص).

(والتحقيق في ذلك) أي في بيان النسبة بين ادلة ضمان العارية (أن نقول
أن هنا) أي في باب العارية (نصوصا على ثلاثة اضرب) ووجوه.

(أحدها : عام في عدم الضمان) في العارية مطلقا (من غير تقييد) بالدرهم والدينار وبالذهب والفضة (كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (1) ومن المعلوم أن الأمين لا يضمن الا بالتعدي أو التفريط (وقريب منها) أي من هذه الصحيحة (صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام) قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان ، فتهلك أو تسرق ، فقال : أن كان أمينا فلا غرم عليه (2).
(وثانيها : بحكمها) أي بحكم صحيحة الحلبي في عدم الضمان (إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة) وهي حسنة زرارة ، قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته ، فتوى ؛ توى ونوى كرضى أي فهلك ـ فلا يلزمك تواه ـ اي الاضمان ـ إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت ، فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك ، وإن لم يشترط عليك (3).
(وثالثها : بحكمها ، إلا أنه استثنى الدنانير والدراهم ، وحينئذ) أي حين ورود الأدلة في هذا الباب على اصناف (فلا بد من الجمع) بينها (فاخراج الدراهم والدنانير لازم) قطعا وثبوت الضمان فيهما (لخروجهما) أي الدراهم والدنانير (على الوجهين) المذكورين في الخبرين (الاخيرين) من استثناء مطلق الجنسين ، واستثناء خصوص الفردين اعني الدرهم والدينار (فإذا خرجا) أي الدرهم والدينار (من العموم) أي عموم عدم الضمان (بقي العموم) الذي دلت عليه صحيحة الحلبي (فيما عداهما) أي الدرهم والدينار (بحالة وقد عارضه) أي

__________________

(1 و 2) الوسائل : الجزء 13 ص ـ 237 (الرواية 6 و 7).
(3) الوسائل الجزء 13 ص 239. (الرواية : 2).
العام (التخصيص بمطلق الجنسين) أي الذهب والفضة (فلا بد من الجمع بينهما) أي بين العام ومطلق الجنسين (بحمل العام على الخاص) يعني نحمله على غير الذهب والفضة ، لأن الذهب والفضة خاصان وبينهما وبين العام عموم وخصوص مطلق ، فتأتي قاعدة التخصيص.

(فإن قيل : لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة) إذ ليس كل ذهب وفضة بدرهم ودينار (وجب تخصيصهما) أي الذهب والفضة (بهما) أي بالدرهم والدينار (عملا بالقاعدة) أي بقاعدة تخصيص العام بالخاص لانقلاب النسبة ، ويصير النسبة بين الموضوعين أي بين الضمان في الذهب والفضة ، وهما العامان وضمان الدراهم والدنانير ، وهما الخاصان فيحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير ، فليس هنا إلا مخصص واحد وهو الدراهم والدنانير ، فالذهب والفضة غير المسكوكتين يدخلان في عدم الضمان (فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول) أعني : ليس على مستعير عارية ضمان (والخاص الأخير) فقط ، وهو الثالث أعني الدراهم والدنانير ، ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص.

(قلنا : لا شك أن كلا منهما) أي من الخاصين أعني الذهب والفضة والدرهم والدينار (مخصص لذلك العام) الذي دلت عليه صحيحة الحلبي فتخصيص العموم بالدرهم والدينار ، لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة (لأن كلا منهما مستثنى) من ذلك العام ، كما إذا قلنا : أكرم العلماء ، ثم قلنا : لا تكرم النحويين ، وأيضا قلنا : لا تكرم النحويين الفساق ، فلا منافاة أن يخرج الثاني والثالث من الأول (وليس هنا) مانع (إلا أن أحد المخصصين) يعني الذهب والفضة (أعم من الآخر) أي من الدراهم والدنانير (مطلقا ، وذلك) أي كون أحد الخاصين أخص من الآخر (غير مانع) عن خروجهما عن تحت العام (فيخصص العام الأول بكل منهما) أي بكل من الخاصين المخصصين (أو يقيد
مطلقه) بكل منهما على الخلاف السابق في أن النكرة في سياق النفي دلالتها على العموم بالوضع أو بالاطلاق.

ويمكن أن يقال : أن العموم بالنظر إلى الفقرة الأولى أعني قوله عليه‌السلام : ليس على مستعير عارية ضمان من صحيحة الحلبي ، والاطلاق بالنظر إلى الفقرة الثانية منها أعني قوله عليه‌السلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن ، فالمحصّل بعد ملاحظة النصوص كلها أنه ليست العارية مضمونة الا الدرهم والدينار ، وإلّا الذهب والفضة ، فإنه لا ريب أنه لو أدّى الشارع الحكم بالعبارة المزبورة يفهم العرف كون عارية كل من الدرهم والدينار والذهب والفضة مضمونة (لا أن أحدهما) أي الذهب والفضة (يخصص بالآخر) أي بالدراهم والدنانير (لعدم المناة بين اخراج الذهب والفضة) عن عموم العام (في لفظ) أي في رواية (والدراهم والدنانير في لفظ) أي في رواية أخرى (حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص ، أو التقييد).

فعلى هذا : التقدير ليس التعارض الا بالعموم والخصوص المطلق ويثبت ضمان مطلق الذهب والفضة (وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين) أحدهما ما استثنى فيه الدنانير فقط ، والآخر الخبر الذي استثنى فيه الدراهم فقط ، وتخصيص خبر عدم الضمان مطلقا بخبر الدرهم والدينار بعد تخصيص خبر الذهب والفضة بهما (لا يمكن) إذ انكم خصصتم العام وهو عدم ضمان المطلق بالذهب والفضة ، ولكن تقييد الذهب والفضة بالدرهم والدينار غير صحيح ، لأنهما ما وردا في رواية واحدة بل في روايتين ، إحداهما أن الضمان منحصر في الدينار ومعناه أنه ليس في الدرهم ضمان ، والأخرى انحصار الضمان في الدرهم ، ولازمه أن لا يكون في الدينار ضمان ، فلا تثبت المقيد بالكسر حتى يقيّد الذهب والفضة ، نظير هذا : إذا قال : اعتق رقبة ، وجاء في رواية إنما يجزى الرقبة المؤمنة ، وفي رواية اخرى إنما يجزي الرقبة الكافرة ، فهاتين الروايتين يتكاذبان فلا يوجد هناك مقيد حتى نقيد : اعتق رقبة كما قال قدة (لان احدهما)
أي أحد الخاصين (لم يخص) ولم يستثن (الا الدنانير) كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة ، وإن لم يشترط فيها ضمانا (1) (وابقى الباقي) حتى الدراهم (على حكم عدم الضمان صريحا) قضاء للحصر (و) الخبر (الآخر لم يستثن) ولم يخص (الا الدراهم) كصحيحة عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها الا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها ، أو لم يشترط؟ (2) (وابقى الباقي) حتى الدنانير (على حكم عدم الضمان كذلك) أي صريحا (فدلالتهما) أي دلالة خبر الدراهم والدنانير على المطلوب بتقييد الذهب والفضة بهما (قاصرة) ذكرنا وجه القصور لأن المقصود أن الدرهم والدينار كلاهما مضمونان ، فلو قيدنا الفضة والذهب بهما لم يدل على المقصود ، إذ المقصود ثبوت الضمان فيهما والحال ان كل واحد من الروايتين تدل على عدم ضمان الأخرى ، فبتصديق الدلالتين يلزم نفي الضمان عنهما ، وهو غير المطلوب (والعمل بظاهر كل منهما) أي من خبري الدرهم والدينار وحده (لم يقل به احد).

قال في الأوثق (3) بل لا يمكن كما أنه يقال اجتماع النقيضين لم يقل به احد ، فينبغي أن يقال : لا يمكن (بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة) لأنه لو لم نعمل بخبر الدرهم والدينار ، وقلنا بثبوت الضمان في مطلق الجنسين يكفي فيه الاقتصار في تخصيص عدم الضمان مطلقا على العمل بخبر الذهب

__________________

(1) الوسائل : الجزء 13 ص 239 (الرواية : 1).
(2) الوسائل : الجزء 13 ص 240 (الرواية : 3).
(3) ص ـ 623.
والفضة ، لعدم التفريق في الرواية فيخصص به خاصة.

(فان قيل : التخصيص) يعني تحصيص الخبر المخصص بالذهب والفضة (إنما جعلناه) أي التخصيص (بهما) أي بالخبرين الأخصين خبر الدينار وخبر الدرهم (معا) بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد ، فلا قصور في الدلالة حينئذ ، إذ مفاده أن المجموع مستثنى والضمان منحصر في المجموع ، و (لا) نجعل التخصيص (بكل واحد منهما) أي من خبري الدرهم والدينار مستقلين وبالانفراد حتى يرد ما ذكر (فلا يضر عدم دلالة احدهما) أي أحد الخبرين الواردين في الدرهم والدينار (على الحكم المطلوب منه) أي من احدهما ، فإن الدليل على المطلوب كلاهما معا لأكل واحد منهما مستقلا.

(قلنا : هذا) التوجيه (أيضا لا يمنع قصور كل واحد من) الخبرين الأخصين عن (الدلالة لأن) استثناء (كل واحد) من الدرهم والدينار وقع في خبر مستقل مباين للآخر ، و (مع قطع النظر عن صاحبه قاصر) عن الدلالة على المطلوب (وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين) كما في صحيحتي عبد الله بن سنان ، وعبد الملك بن عمرو المتقدمتين (فظهر) مما ذكرنا (ان ارادة الحصر من كل منهما) أي من الدراهم والدنانير (غير مقصود) بل استثنى كل من الدرهم والدينار في الجملة ، وذلك لا ينافي مع استثناء الذهب والفضة أيضا من غيرهما حتى تكون النتيجة ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة (وانما) مرجع (المستثنى فيهما) أي في خبري الدرهم والدينار اغماضا عن عدم ارادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر إلى كون كل منهما (من جملة الافراد المستثناة) لاتمام المستثنى ، فكما أن الدراهم والدنانير فردان منه ، كذلك غير المسكوك من الذهب والفضة ايضا فرد (وعلى تقدير الجمع) يكون الحصر غير مراد ، بل المراد ثبوت الضمان فيهما فقط بلا حصر (بينهما) أي بين خبري الدرهم والدينار (بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما) حتى يصير بمنزلة استثنائهما

في خبر واحد (لا يخرجان عن المقصود في الدلالة على المطلوب) وهو ثبوت الضمان في الدراهم والدنانير فقط دون مطلق الجنسين (إذ لا يعلم منهما) أي من خبري الدرهم والدينار (إلّا أن الاستثناء ليس مقصورا) ومنحصرا (على ما ذكر في كل واحد) منهما ، بل يمكن باستثناء الذهب والفضة في خبر آخر ، فينتج ثبوت الضمان في الدرهم والدينار بلا حصر ، واثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فليكن الحلى أيضا مضمونا.

(فان قيل اخراج) الخاص أعني (الدراهم والدنانير خاصة ينافي اخراج جملة) أي كل من (الذهب والفضة) أعني العام (فلا بد من الجمع بينهما) أي بين الدراهم والدنانير ، وبين الذهب والفضة (بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير ، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية) وهو العام الأول الذي دلت عليه صحيحة الحلبي (و) بين ثبوت (الضمان لهذين النوعين) أعني الذهب والفضة (لتحقق المنافاة بين الأمرين) أي التنافي جاء من جهة سعة موضوع احد الدليلين أعني : الذهب والفضة مضمونان ، وضيق موضوع الآخر أعني : الدرهم والدينار مضمونان.

ففي مقام اعطاء الضابطة يتنافى الدليلان ، فما استفيد من هذه العبارة أن لنا كبرى كلية ، وهو : أن العام والخاص المتنافيين يجب حمل العام فيهما على الخاص ، فكما تقول أن الجملة الأولى أي العام بلا استثناء ليس على مستعير العارية ضمان عام ، وما أشتمل على الذهب والفضة خاص ، فقاعدة حمل العام على الخاص تجري ، وبهذا بنيت خروج الذهب والفضة من العام الأول أي تخصيصه بهما ، فقل ذلك في المستثنيين ، أي الا الذهب والفضة وإلّا الدرهم والدينار.

إذ الموضوع في المستثنى الأول عام وهو الذهب والفضة لصدقهما على الحلى وعلى الدرهم والدينار ، بخلاف الدينار والدرهم فلا بد أن يحمل العام

أي الذهب والفضة على الدرهم والدينار فالذي استثنى هو الدينار والدرهم فقط ، فالذهب والفضة المصوغتين يدخلان في عموم عدم الضمان.

(قلنا) جوابان.

الأول : أنا (نمنع تحقق المنافاة بين الأمرين ، فان استثناء الدراهم والدنانير) من العام الأول (اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي فيما عدا الدراهم والدنانير (وقد عارضه) أي العموم (الاستثناء الآخر) أي استثناء الذّهب والفضّة (فوجب تخصيصه) أي العموم (به) أي بهذا الاستثناء الآخر (أيضا ، فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين) كخبر الذهب والفضة (بالآخر) أي بخبر الدرهم والدينار ، بل كلا المخصصين يخرجان من تحت عموم العام دفعة واحدة ، ويثبت ضمان مطلق الذهب والفضة.

وحاصل الجواب هو : أنه لا تعاند بين المستثنيين ، فلسان حال الدرهم والدينار : نحن اخص فينبغي أن نتقدم على العام ، أي على : ليس على مستعير العارية ضمان ، ورواية الذهب والفضة لا يكذبه في ذلك بل يؤكده ، ويقول بلسان حاله أنا أيضا أخص فأتقدم على العام ، فالذهب والفضة والدرهم والدينار جميعا تخرج من العام.

ثم أشار إلى الجواب الثاني بقوله : (وأيضا فإن حمل العام على الخاص) بأن يراد من الذهب الدينار ومن الفضة الدرهم (استعمال مجازي وابقائه) أي ابقاء العام الثاني (على عمومه) بإرادة مطلق الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين ، أو غيرهما؟ (حقيقة) بناء على أن المجاز على خلاف الأصل (ولا يجوز العدول) حينئذ من المعنى الحقيقي (إلى المجاز ، مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو) أي الاستعمال على وجه الحقيقة (هنا) أي في المقام (ممكن في) بقاء (عموم الذهب والفضة) على حاله إذا خصص عموم العام الأول به (فيتعين) ذلك المعنى ، لأن حمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله

على المجاز.

(وانما صرنا إلى التخصيص في) العام (الأول) أعني : ليس على مستعير عارية ضمان (لتعينه) أي التخصيص ، فيه (على كل تقدير) لأنه مخصص لا محالة أما بالدراهم والدنانير فقط ، أو بهما وبالذهب والفضة أيضا.

وأما العام الثاني فلا موجب لتخصيصه بالدراهم والدنانير ، فيجب ابقائه على حقيقته والحكم بثبوت الضمان في مطلق الجنسين فالذي استثنى ليس خصوص الدرهم والدينار ، بل الفضة والذهب بالمعنى العام الذي يشمل الحليّ خارج عن العموم الأوّل.

وحاصل الفرق بينهما ، أن الجواب الأول : من طريق عدم المنافاة بين الخاصين في أنفسهما بل هما معارضان للعام وخاصان ، فيخصصان العام.

والجواب الثاني : ان حمل الذهب والفضة على خصوص الدرهم والدينار مجاز مرسل بعلاقة العموم والخصوص ، والأصل الحقيقة.

(فإن قيل : إذا كان التخصيص يوجب المجاز) في العام (وجب تقليله) أي المجاز (ما أمكن ، لأن كل فرد يخرج) من تحت عموم العام (يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث كان حقه) أي العام (ان يطلق على جميع الأفراد ، وحينئذ فنقول : قد تعارض هنا مجازان ، أحدهما ، في تخصيص الذهب والفضة) أعني العام الثاني (بالدنانير والدراهم و) المجاز (الثاني في زيادة تخصيص العام الأول بمطلق الذهب والفضة على تقدير عدم تخصيصهما) أي عدم تخصيص الذهب والفضة (بالدنانير والدراهم).

إذ : على التقدير المزبور يلزم ارتكاب التخصيصين أعني ارتكاب المجازين في العام الأول ، أحدهما : التخصيص بالدراهم والدنانير وثانيهما : التخصيص بمطلق الذهب والفضة ، والتخصيص الأول لا بدّ منه على كلّ تقدير ؛ فيدور الأمر بين ارتكاب التخصيص الثاني أيضا وبين ارتكاب التخصيص

في الذهب والفضة حتى لا يرد على العام الأول الا مجاز واحد ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.

(فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجح ، بل يمكن) بالتزام (ترجيح تخصيص الذهب والفضة) بالدنانير والدراهم (لأن فيه) أي في هذا الترجيح (مراعاة قوانين التعارض بينه) أي بين الذهب والفضة (وبين ما هو أخص منه) أي الدنانير والدراهم ، بحمل العام على الخاص.

(قلنا : لا نسلم التعارض بين الأمرين) أي بين المجازين (لأنّ استعمال العام الأول على وجه المجاز) بتخصيصه بالدراهم والدنانير (حاصل على كل تقدير اجماعا) سواء خصص العام الثاني بالدرهم والدينار؟ أو لم يخصص ، (وزيادة التجوز في الاستعمال) أي في استعمال العام الأول بكثرة افراد المخرجة (لا يعارض به) أي بهذه الزيادة (أصل التجوز) وارتكابه (في المعنى الآخر) وهو العام الثاني باستعمال الذهب والفضة في معنى الدراهم والدنانير ، بمعنى : إذا دار الأمر بين ارتكاب التجوز في العام الثاني ، وبين زيادة التجوز في العام الأول ، فالأخير أولى (فإن ابقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي ، فكيف يكافيه) أي يتساوى معه (مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصله) أي التجوز.

وبعبارة أخرى : لا بد من ارتكاب المجازين على كلا القولين ، ولكن ارتكابهما في العام الأول أولى من التزام أحد المجازين في العام الأول والمجاز الآخر في العام الثاني ، لأن ظهور العام الثاني في تمام الموضوع له ، أقوى من ظهور العام المخصص في تمام الباقي ، فلا يمكن رفع اليد عن الأقوى بسبب الأضعف.

(وبذلك) أي وبأولوية ابقاء الذهب والفضة على عمومهما (يظهر بطلان) قول الخصم بأن (الترجيح) لأحد المجازين على الآخر ترجيح (بغير مرجح لأن
المرجح حاصل في جانب الحقيقة ، هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين) المذكورين في عنوان كلامه ، حيث قال قده : ومن الأصحاب من نظر ، ومنهم من التفت إلى آخرهما.

(وبقي فيه) أي في الكلام السابق (مواضع يحتاج إلى تنقيح) أي اختصار اللفظ مع وضوح المعنى (انتهى) كلام الشهيد الثاني قده في المسالك (1).
(أقول : الذي يقتضيه) دقيق (النظر) هو (أن النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة) وككلام واحد متضمنة لاستثناء الدراهم والدنانير معا ، بمعنى افادتهما ما يفيد من كون موضوع نفي الضمان فيهما هو تمام ما بقي بعد استثناء الدرهم والدينار ، فيكونان حينئذ بمنزلة قوله : ليس في غير الدرهم والدينار من العارية ضمان.

ومن المعلوم أن النسبة بين هذا (وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه).

وبعبارة أوضح : لنا جملتان سلبيتان ، في غير الذهب والفضة : لا ضمان ، وفي غير الدرهم والدينار : لا ضمان ، وجملتان ايجابيتان في الفضة والذهب : ضمان ، وفي الدرهم والدينار : ضمان ، ولا منافاة بينهما ، وإنما المنافاة بين العقد السلبي وهو : لا ضمان ، فيما عدا الدرهم والدينار ، والعقد الايجابي وهو : الضمان ، في الفضة والذهب ، وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على الحلى لأنه مصداق لما عدا الدرهم والدينار ، فليس فيه ضمان ، كما أنه أيضا مصداق للذهب والفضة ففيهما ضمان ، والعقد السلبي عام من باب النكرة في سياق النفي ، والذهب والفضة مطلقان والعام حاكم على المطلق (لأن التعارض) وقع (بين العقد السلبي من) الرواية (الأولى و) بين (العقد الايجابي من) الرواية (الثانية ، إلّا أن الأول عام) لأن العقد السلبي في رواية الدراهم والدنانير بعمومه

__________________

(1) كتاب العارية : ج 1 ـ ص 318 ط ـ (1310 ه‍).
يدل على عدم ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين ، كالحلى (والثاني مطلق) لأن العقد الايجابي في رواية الذهب والفضة باطلاقه يدل على ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين.

(و) إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق فإن (التقييد) أي تقييد اطلاق رواية الذهب والفضية بخصوص المسكوك منهما (أولى من التخصيص) أي من تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدا الحلى غير المسكوك.

(وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر) أي حصر الضمان (في الدرهم والدينار) بثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة (و) بين (رفع اليد عن اطلاق الذهب والفضة) بتقييدهما بالدرهم والدينار.

(و) لا ريب بأن (تقييدهما) أي تقييد الذهب والفضة بثبوت الضمان في الدرهم والدينار فقط (أولى) من رفع اليد عن ظاهر حصر الضمان في الدراهم والدنانير ، لأن المطلق والمقيد ليس بمجاز على مسلك سلطان العلماء قده ، لتعدد الدال والمدلول.

اللهم (إلا أن يقال : أن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار مرهون من حيث اختصاصهما) أي اختصاص الروايتين (بأحدهما) أي بأحد الدرهم ، والدينار لأن الروايات التي سبق ذكرها ما عدا الخبر الذي يدل على عموم عدم الضمان في العارية مطلقا قد اشتملت على عقد سلبي ، وعقد إيجابي.

فرواية الدراهم تنفي ـ بعموم عقدها السلبي ـ الضمان عما عدا الدراهم ، حتى الدنانير.

ورواية الدنانير تنفي ـ بعموم عقدها السلبي ـ الضمان عما عدا الدنانير ، حتى الدراهم.

فلا يمكن العمل بظاهر كليهما معا ، ولا بواحدة منهما فقط أيضا ، لكونه مخالفا للاجماع ، فلا بد من التأويل في ظاهر كل منهما ، إذ : العقد السلبي : لا ضمان على مستعير عارية ، ورواية الدرهم تقول : في الدرهم ضمان ، وهكذا

رواية الدينار ، وليس فيه حصر ، وإنما هو إثبات الضمان للدرهم واثبات الضمان للدينار ، واثبات الشيء لا ينفي ما عداه فيمكن أن يكون الحلى المصوغ من الذهب أو الفضة أيضا مضمونا.

نعم : لو كان الحصر ملحوظا ، فرواية الدرهم تنفي الضمان عما عداه ومن أفراد ما عداه الحلى فينبغي أن لا يكون ضمانا فيه ، وكذا نقول في الرواية الأخرى : فإذا كان لسانه لسان ثبوت الشيء لموضوع ، وذلك لا ينفي ثبوت ذلك المحمول لموضوع آخر (فيجب اخراج الآخر) أي اخراج الحلى (عن عمومه) أي عن عموم ما عدا الدرهم ، وعموم ما عدا الدينار (فان ذلك) أي تخصيص كل رواية أما بالدرهم أو الدينار ـ حيث أنه مخالف للاجماع ـ (يوجب الوهن في الحصر).

فكما أنه إذا تعارض قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، مع قوله : اعتق رقبة كافرة ، تساقطا ، ويبقي قوله : اعتق رقبة ، سليما عن المعارض ، كذلك المقام ، فإن ثبوت التنافي بين حصر الضمان في الدرهم في رواية ، وحصره في الدينار في أخرى ـ بناء على كون الحصر حقيقيا ـ موجب لسقوطهما ، ويثبت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة.

اللهم إلّا أن يقال : بأن المتعذر من جهة التنافي بينهما إنما هو حمل كل منهما على الحصر الحقيقي ، وأما حمله على الاضافي بمعنى أن رواية الدرهم جعل الحصر في الدرهم بالنسبة إلى المتاع ، وأشياء أخر غير الذهب والفضة ، وكذا رواية الدينار ، فلا ينافي أن يكون الذهب والفضة غير المسكوكتين ايضا داخلا في الضمان برواية استثناء الذهب والفضة ، وهذا كما نقول : إذا دار الأمر بين أبي ذر «رض» وخالد بن الوليد ، نقول ليس الزاهد الا أبا ذر ، معناه أن خالد ليس بزاهد لا أن ما عدا أبي ذر «رض» «ليس بزاهد ، فلا ينافي أن يكون مثل سلمان «رض» ومقداد «رض» زاهدين (وان لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام) أي ليس هذا كسائر العمومات التي خصت بواحد ، مثل قولنا : أكرم العلماء الا

النحاة ، فإن الحصر حقيقي ، ولا داعي على الحمل على الاضافي في مطلق العام ، ويجب إكرام الصرفي وكل ما عداه من غير النحويين.

(ويؤيد ذلك) بأنه لو خصصنا الضمان بالدرهم والدينار حملنا الضابط على الفرد النادر والأندر ، لأن عارية الدرهم والدينار في غاية الندرة والشذوذ ، بل وقوعهما في الخارج اتفاقي ، بخلاف المصوغ من الذهب والفضة كالحلى ، لأنه هو الذي يستعار للزينة واستعارته شايع جدا.

وعلى هذا (ان تقييد الذهب والفضة بالنقدين) أي بالدرهم والدينار (مع غلبة استعارة المصوغ) يلزم تقييدهما بالفرد النادر في مقام العارية ، وهو (بعيد جدّا) ويأباه أهل المحاورة.

(ومما ذكرنا : يظهر النظر في مواضع ، مما ذكره صاحب المسالك قده في تحرير وجهي المسألة) أعني القولين في خروج الذهب والفضة غير المسكوكتين عن الضمان ، والقول الآخر دخولهما في الضمان كما ذهب إليه صاحب المسالك قده ، فإن ما استظهره قده مبتن على كون الاستثناء مخصصا منفصلا ، وعلى القول الآخر وهو الصحيح : أنه مخصص متصل ، فأكثر كلامه قده يكون باطلا لأن العقد السلبي ، وهو : لا ضمان ، فيما عدا الدرهم والدينار بينه ، وبين العقد الايجابي ، وهو : أنه في الذهب والفضة ضمان ، عموم من وجه فلا معنى لتخصيص أحدهما بالآخر.

(وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها) أي في المتعارضات (ما يقدم على بعض آخر منها) أي من المتعارضات لترجيحه عليه.

وهو (أما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر) فإنه يقدم النص أو الأظهر على الظاهر ، لأنه جمع عرفي مقدم على المرجحات السندية.

(وأما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ، ثم لوحظ النسبة مع باقي المعارضات).

وذلك مثل ما إذا ورد عامان من وجه متعارضان ، وخاص مطلق بالنسبة إلى أحدهما ، فلا ريب أن هذا الخاص يقدم قبل ملاحظة النسبة بين العامين على ما هو أخص منه إذ حقه التقديم ولا مانع من تقديمه عليه من الخارج ، فإن العام الآخر لا يعارض هذا الخاص.

والصور المتصورة هنا أربعة.
1 ـ قد لا تنقلب النسبة ولا يحدث الترجيح أيضا.

2 ـ قد تنقلب النسبة ولا يحدث الترجيح.

3 ـ قد لا تنقلب النسبة ويحدث الترجيح.

4 ـ قد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح ، واكتفينا بذكر ما ذكره المصنف قده بقوله (فقد تنقلب النسبة و) (1) (قد يحدث الترجيح ، كما إذا ورد : أكرم العلماء) يعني : يجب إكرام العلماء (ولا تكرم فساقهم ، ويستحب اكرام العدول ، فإنه إذا خص) اكرم (العلماء بعدولهم) باخراج الفساق منهم لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق والخاص لنصوصيته مقدم على ظهور العام (يصير) أكرم العلماء العدول ، وهو (أخص مطلق من) يستحب اكرام (العدول) وإن كانت النسبة قبل ذلك بينه وبين قوله : اكرم العلماء ، العموم والخصوص من وجه.

ولكن بعد ما خصص عموم أكرم العلماء بالعدول ، ينقلب النسبة ويصير من باب العموم والخصوص المطلق (فيخصص) يستحب إكرام (العدول بغير علمائهم) فيجب إكرام العلماء العدول فقط لكونه أخص من العلماء باطلاقه لأن خبر يستحب اكرام العدول لا ينافي مع حرمة اكرام فساق العلماء لتغاير

__________________

(1) والأصح ويحدث الترجيح بحذف كلمة قد ، أي الترجيح الدلالي كما هو الغالب في صورة انقلاب النسبة ، فانه كثيرا ما ينقلب من العموم من وجه الى الأعم والأخص المطلق ، فيحصل الأظهر والظاهر فيوجد رجحان دلالي للأخص.
الموضوعين بل يكون يحرم اكرام فساق العلماء مخصصا ليجب اكرام العلماء فيخصص وجوب اكرام العلماء بغير الفساق أي العدول ويصير بعد التخصيص بين أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول عموم وخصوص مطلق فنخصص : يستحب اكرام العدول بغير العلماء العدول فلا يمكن أن يقال : بما قيل في العام المطلق مع خاصين ، كذلك المستوعبين بجميع مؤداه من ملاحظة التعارض بين مجموع المستوعبين وبين العام ، فإن كل واحد منهما هناك كان صالحا للتصرف في العام ، وكان من حقّه التقديم عليه ، وانما منع من الأخذ بكليهما لزوم محذور الاستيعاب ، بخلاف المقام فإن أحدهما وهو العام الآخر ليس كذلك كما عرفت ، فيقدم الأخص من ذلك العام عليه كائنا ما كان ، فإذا قدم عليه ينحصر مورده في مورد اجتماعه مع العام الآخر فلا بد من تقديمه على العام الآخر فيه.

(والسر في ذلك واضح ، إذ لو لا) ملاحظة (الترتيب) المذكور (في العلاج) بمعنى لو لم يخصص العام الأول أولا ، بقوله : لا تكرم فساقهم ، بل لوحظ مع الثاني أولا ، وهو قوله : يستحب إكرام العدول ، وفرض كون الثاني راجحا على الأول بحسب السند فلا بد من طرح الأول في مادة الاجتماع وهو العالم العادل ، فيكون العالم العادل مستحب الاكرام ، ويبقى مادة الافتراق وهو العالم الفاسق في تحت أكرم العلماء ، فأما أن يعمل بالعام الأول فيها ، ويحكم بوجوب إكرامه ، فحينئذ(لزم الغاء النص) وهو قوله : لا تكرم فساقهم من جهة الظاهر ، وهو قوله : أكرم العلماء ، وهو غير معقول ، لأن لا تكرم فساقهم أخصّ ، فيلزم طرح الأخص وهو خلاف قاعدة الجمع بين العام والخاص المطلق (أو) لا يعمل به في مادة الافتراق أيضا ، ويحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق من جهة النص ، أعني قوله : ولا تكرم فساقهم فحينئذ يلزم (طرح الظاهر) أعني دليل أكرم العلماء (المنافي) أي من جهة معارضته (له) أي للنص (رأسا) لبقائه بلا مورد (وكلاهما) أي كل من اللازمين (باطل) فكذا ملزومهما ، أعني عدم رعاية

الترتيب (وقد لا تنقلب النسبة ، فيحدث الترجيح في المعارضات بنسبة واحدة ، كما لو ورد : أكرم العلماء ، و : لا تكرم الفساق ، ويستحب اكرام الشعراء) فيتعارض الكل في العالم الفاسق الشاعر ، ويكون مستحب الاكرام بإدخاله تحت الثالث ، كما يتعارض إلا ولأن في العالم الفاسق غير الشاعر ، ويكون واجب الاكرام بإدخاله تحت الأول ، والأول مع الأخير في العالم العادل الشاعر ، ويكون مستحب الاكرام بإدخاله تحت الثالث أيضا ، والثاني مع الثالث في الفاسق الشاعر غير العالم ويكون محرم الاكرام بإدخاله تحت الثاني ، فإن لم يكن هناك مرجح أصلا بوجه من الوجوه ، فيحكم بالتخيير في مادة التعارض مطلقا من غير فرق بين التعارض الثلاثي أو الثنائي على ما اختاره المشهور ، واجمال المتعارضات أو المتعارضين فيها في وجه والرجوع إلى القواعد ان كانت والأصول العملية إن لم تكن (فإذا) كان هناك مرجح من حيث الدلالة كما إذا (فرضنا ان الفساق) في المثال المذكور (أكثر فردا من العلماء خص) عموم لا تكرم الفساق (بغير العلماء) لأن إفراد الفساق أكثر ، فنحفظ عموم أكرم العلماء ، ونخصص حرمة إكرام الفساق ، فيكون هناك رجحان دلالي ، وهو مقدم على الترجيح السندي (فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة) ويحكم بوجوب إكرامه إن لم يكن شاعرا (ويبقى الفرد الشاعر من العلماء الفساق مرددا بين الوجوب والاستحباب) فمن حيث أنه من أفراد العلماء ، يشمله حكم أكرم العلماء ، ومن حيث أنه من افراد الشعراء يعمل بعموم حكم الشعراء ، وهو الاستحباب ، ولا يحتمل تحريم إكرامه لفرض خروج العالم الفاسق عن الحرمة.

(ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء خص) عموم يستحب إكرام (الشعراء به) أي بالفساق ، وإفراد الضمير وتذكيره برجوعه إلى حكم الفساق ، أو باعتبار مدلول كلمة الفساق ، يعني يكون المراد بالشعراء هو غير الفساق من غير العلماء ، أعني غير الفاسق الجاهل (فالفاسق الشاعر غير
مستحب الاكرام) لخروج الفاسق المزبور عن قوله ويستحب إكرام الشعراء (فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا من العلماء ، خص دليل) أكرم (العلماء بدليله) أي بدليل لا تكرم الفساق ، وبعد تخصيص عموم العلماء لعموم الشعراء المستثنى منه الفاسق غير العالم ، يبقى العالم الفاسق الشاعر مندرجا تحت عموم الشعراء (فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل أعني العالم الشاعر الفاسق مستحب الاكرام) نظرا إلى لزوم أعمال قوانين العلاج ، وإن لزم منه انقلاب النسبة ، لأن هذا الانقلاب إنما جاء بسبب الجمع الدلالي الحاصل من أقلية الافراد وأكثريتها.

(وقس على ما ذكرنا) من الأمثلة من تقديم ما حقه التقديم لمكان النصوصية أو الأظهرية ، أو من تقديم الخاص على العام ونحوها (صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها) أي لبعض الصور (على بعض) آخر ، فيؤخذ بالراجح فقط في مادة التعارض من غير فرق بين التعارض الثلاثي أو الثنائي.

مثلا : لو لم يدل دليل لفظي على حرمة إكرام الفساق في المثال المذكور بل قام الاجماع عليه ، أو أن حكم العقل بأنه إذا فسد العالم فسد العالم فنخصص عموم أكرم العلماء ، وقس عليه المرجح بحسب الصدور ، وجهة الصدور والمضمون فإن الراجح بأحد وجوه التراجيح المذكورة يكون مقدما على غيره ، وإن انقلبت النسبة وحدث الترجيح.

(والغرض من إطالة الكلام في ذلك) هو (التنبيه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض) ففي بعض الصور تنقلب النسبة ، وفي بعضها أيضا تنقلب ، لكن بواسطة الترجيح الدلالي بالأقلية والأكثرية فردا ، وإذا لم يكن هناك ترجيح دلالي فلا بد من الرجوع إلى ساير المرجحات المذكورة والعمل بما تقتضيها من الطرح أو التأويل والحمل على التقية وأشباه ذلك فتأمل فيما ذكرناه (لا ناقد عثرنا) أي اطلعنا (في كتب الاستدلال على بعض الزلات) بالفارسية

لغزشها (والله مقيل العثرات) أي يحفظ عن الوقوع في الزلات ـ العثرات والزلات بمعنى واحد.

(وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي) من قبيل النص والظاهر ، أو الأظهر والظاهر ، ونحوهما (مقدمة على غيرها) لأن الجمع مهما أمكن ـ أي الجمع العرفي ـ أولى يخرج الموضوع عن التعارض فلا يشمله أخبار العلاج لقاعدة الورود لأن الجمع الدلالي يخرج أحكام العلاج السندي عن موضوعه ، إذ : موضوعه التعارض ولا تعارض مع الجمع العرفي (فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الآخر) من حيث الصدور ، وجهة الصدور والمضمون (فنقول : ومن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت) فيما سبق (ان الترجيح أما من حيث الصدور ، بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب) إلى الواقع (من صدور غيره) عن المعصوم عليهم‌السلام (بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره) أي بصدور ما هو الأقرب (وصدور غيره لحكمنا بصدوره) ـ ما هو الأقرب ـ لكون احتمال الخلاف فيه أقل منه في غيره ، وهذا موجب لرجحانه على غيره من حيث الصدور فيجب الأخذ به.

(ومورد هذا المرجح) أي الترجيح من حيث الصدور (قد يكون في السند كأعدلية) وأفقهية ، وأصدقية (الراوي ، وقد يكون في المتن) وهو الفاظ الحديث مثلا (ككونه) أي الخبر (أفصح) أو كون الخبر منقولا باللفظ ، حيث يكون الآخر فصيحا ، أو منقولا بالمعنى ، فإن مرجع الترجيح بالمتن أيضا إلى الترجيح بالصدور.

(وأما أن يكون) الترجيح (من حيث جهة الصدور) وهو أن يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر ، لاحتمال كون الآخر صادرا على نحو ليس المراد منه بيان الحكم الواقعي ، بل أنه صدر على وجه التقية ، فإنه لو احتمل كونه على وجه التقية لا يجوز اعتباره ، اذ فرق واضح بين الأمر بالتقية ، كما إذا أمرنا بغسل الرجل في الوضوء ، فهذا الخبر يجب أن يعمل به من باب أن التقية من ديني

ودين آبائي (1) وبين الحكم الصادر على وجه التقية بمعنى أن الامام عليه‌السلام هو الذي اتقى فحكم بخلاف الواقع ، فهنا لا يجوز العمل به كما إذا قال الامام عليه‌السلام المنى طاهر ، فلا ينبغي أن يعمل به (فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي ، وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها) أي غير التقية (من مصالح إظهار خلاف الواقع) كما تقدم في العمومات التي أخرت مخصصاتها لمصلحة من المصالح ، وقد تقدم هذا من المصنف قده (فيكون أحدهما) أي أحد الخبرين (بحسب المرجح) ككون الخبر المخالف للعامة مثلا (أقرب إلى الصدور ، لأجل بيان) الحكم (الواقع) و ـ هذه العبارة من القسم الثالث من المرجحات ـ معناه تقييد هذا الصادر المخالف للعامة بكونه صادرا لبيان الواقع ، والآخر ما صدر لبيان الحكم الواقعي ، فالنفي يرجع إلى القيد الأخير ، فليس معناه أنه لم يصدر لأن الحمل على التقية لا يقتضي ذلك ، بل المراد عدم صدوره بنحو خاص ، يعني لبيان الحكم الواقعي ، وإذا كان المراد من المخالفة أقربية مضمون المخالف إلى الواقع ، فيصير كاشفا عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.

ويؤيد هذا كثير من الأخبار المتقدمة ، كقوله «ع» في تعليل الحكم المذكور ما خالف العامة ففيه الرشاد (2) وقوله «ع» فإن الرشد في خلافهم فإن هذه القضية قضية غالبية لا دائمة ، كما أشرنا إليه سابقا.

(وأما أن يكون) الترجيح (من حيث المضمون ، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع) وهو على قسمين ، ما بلغ مرتبة الحجية كالكتاب والأصل ، وما لم يبلغ مرتبة الحجية كالشهرة والاجماع المنقول ، والأولوية الظنية الحاصلة من القياس والاستحسان إلى غير ذلك فإذا فرض أنه

__________________

(1) الوسائل : الجزء 11 ص ـ 460 (الرواية : 3).
(2) راجع مقبولة عمر بن حنظلة.
ورد في خبر صحيح : أكرم العلماء ، وفي آخر أصح ـ لكون راويه اعدل ـ : لا تكرم العلماء ، وكان الأول موافقا للشهرة ، يقدم الخبر الأول الموافق للشهرة على الخبر الثاني.

والدليل على ذلك : أنه بعد ما كان حجية المرجح المضموني من باب الأقربية إلى الواقع والظن الشخصي ، فالأقربية والظن الشخصي دائر مدار وجوده ، فكلما وجد المرجح المضموني وكان أحد الخبرين موافقا له حصل الظن الشخصي معه ، فيصير كاشفا عن وجود الخلل في الطرف الآخر ، وفي الحقيقة هذا طرح له رأسا ، وكالشهرة الفتوائية لا من حيث الاعتماد على صدور الرواية بل نفس المضمون مشهور مفتي به بحسب الظن القوي يؤخذ بذلك الخبر ، ويمكن أن يجعل هذا أيضا من موارد مرجح الصدور بداهة أن كون مضمون الخبر أقرب في النظر إلى الواقع يوجب أقربية صدوره ، كأفصحية لفظه ، بل هو أولى بذلك كما لا يخفى ، وسيجيء الاشارة إلى ذلك.

(وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية) كما هو المشهور (فهو باعتبار مورد المرجح) يعني محل وجوده (لا باعتبار مورد الرجحان) أعني ما يتصف بصفة الرجحان فلا تنافي ، فإن الفصاحة والبلاغة أو الأفصحية ، مورده متن الرواية بلا شبهة ، ولكن الذي يتصف بالرجحان هو صدور هذه الرواية ، فالمتصف بالرجحان هو صدور الخبر من الامام عليه‌السلام ، أو صدوره لبيان الواقع أو رجحان مضمونه وأنه هو الواقع ، ولكن يختلف المورد من حيث السند والمتن ، فالاثنينية باعتبار مورد المرجح ومحله ، لا الاتصاف بالرجحان.

(ولذا) أي والشاهد على ذلك أنهم (يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون) من المرجحات المتنية (المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك) كالاطلاق والتقييد (1)
__________________

(1) فان الفصاحة والأفصحيّة ، أنما موردهما وظرف وجودهما هو المتن ، مع أن ـ

(ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين) يعني المرجحات السندية والمتنية (لان استيفاء الجميع تطويل) والايجاز أولى من الأطناب و (لا حاجة إليه) أي إلى استيفاء الجميع (بعد معرفة أن المناط كون احدهما) أي أحد الخبرين (أقرب) إلى الواقع (من حيث الصدور عن الامام عليه‌السلام ، لبيان الحكم الواقعي ، أما الترجيح بالسند فبأمور) لا بد في مقام الترجيح من ملاحظتها لأنه لو لم يعلم صدوره عن المعصوم «ع» ـ ولو علما شرعيا كأصالة عدم التقية مثلا ـ لا يكون وجه لاعتباره ، فإذا ورد عن أحد المعصومين «ع» خبر ان حجتان في نفسهما متكافئان من جهة الدلالة والمرجحات الخارجية كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية ، والترجيح بها وهي على ما ذكروه أمور.

(منها) : ما يرجع الى صفات الراوي من العدالة والورع والزهد والعلم والضبط والذكاء والعقل والجزم والحفظ ، نظير (كون أحد الراويين عدلا ، والآخر غير عدل مع كونه) أي غير عدل (مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب) كتحرز العادل عنه.

وانما قيدنا بكونه متحرزا عن الكذب ، لانه لولاه خرج عن الحجية فلا يكون من قبيل تعارض الحجّتين.
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة 288

الراجح بسببهما أنما هو الصدور ، فانه يقال بملاحظة ثبوت الأفصحيّة في أحد الخبرين : أن صدوره راجح على صدور الخبر الآخر ، لا أن متنه راجح ، وكذا مثل النقل باللفظ والمعنى من المرجحات المضمونية ، كما أن عدهم المفهوم والمنطوق ، والعموم والخصوص من المرجحات المتنية ليس بشيء لأنها من المرجحات الدلالية لما مرت اليه الاشارة غير مرة من ان الكلام مع اشتماله على شيء منها يخرج عن صورة التعارض ، ويدخل في الجمع العرفي ، فان الخاص والمنطوق أقوى دلالة من العموم والمفهوم ، فيكونان منصرفين فيهما وقرينتين عليهما ، فلا يبقى معهما تحير في فهم المراد عرفا حتى يدخل موردهما في الاخبار العلاجية.
(ومنها : كونه) أي كون أحد الراويين (أعدل) والآخر عدل (وتعرف الاعدلية أما بالنص عليها) كما ورد في الخبر على ما حكي عن مولانا الرضا عليه‌السلام : أن يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان في عصره (وأما بذكر فضائل فيه) أي في أحد الراويين (لم يذكر في الآخر) كما ورد في فضائل الاربعة من زرارة بن أعين ، ومحمد بن مسلم الثقفي ، وأبو بصير ليث ابن البختري المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي ، أنه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست (1) ولم يذكر مثل هذه الفضيلة لجميل بن دراج.

(ومنها : كونه) أي كون أحد الراويين (أصدق) من الآخر (مع عدالة كليهما ويدخل في ذلك) أي في الأصدقية (كونه) أي أحد الراويين (أضبط) من الآخر (وفي حكم الترجيح بهذه الامور) المذكورة (أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما) أي الخبرين (أوضح من الآخر وأقرب الى الواقع من جهة تعدد المزكى) بصيغة الفاعل لاحدهما دون الآخر (أو) من جهة (رجحان أحد المزكيين على الآخر) كمن ثبت عدالته بتزكية الرجل الأعلم ، أو الأخبر دون الآخر ، فرواية هذا العدل أرجح من رواية عدل ثبت عدالته بتزكية غير الأعلم ، أو غير الأخبر ، اذ الأول يحصل من روايته الظن القوي ، بخلاف الآخر ، هذا لو كان مناط حجية الخبر هو عدالة الراوي ، وأن كان هو الوثوق والاطمينان ، لا صفة العدالة من حيث هي ، فيقدم رواية من كان طريق توثيقة أقوى من طريق توثيق آخر فان كان المزكى مثل النجاشي فهو أخبر بترجمة الرجال من حسن بن علي بن داود الحلّى (ويلحق بذلك التباس اسم المزكى) يمكن ان يقرأ بصيغة المفعول.

والمراد أن رواية المزكى الذي لم يشتبه اسمه بغيره من المجروحين أولى

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 103 والمستدرك : ج 3 ص ـ 188 : الرواية : 14 و 9.
من رواية من اشبه اسمه (بغيره من المجروحين) كما اذا كانت الرواية بطريق ابن سنان ، ومعارضة جميل بن دراج ، فيقدم الثاني على الأول لعدم الاشتراك في جميل بن دراج الثقة كما يحصل الاشتباه في ابن سنان ، بين عبد الله بن سنان الثقة ، وبين محمد بن سنان الضعيف ، ويحتمل ان يقرأ : مزكى ، باسم الفاعل ، فهو أيضا كذلك ، لان المزكى بالكسر الثقة اذا اشترك اسمه مع اسم مزك آخر ضعيف يقدم عليه المزكى الآخر الثقة الذي ليس في اسمه اشتراك (و) مع عدم وجود مميز صحيح يعلم بالمراد من الراوي المشترك اسمه أو (ضعف ما يميز المشترك) قوله (به) متعلق بيميّز أي ما يميّز به المشترك ، بمعنى أنه اذا قيل في حق أحدهما المشتركين في الاسم بان راويه فلان معين ، ولم يرو هذا عن غيره وجدنا هذا القول ضعيفا بمعنى أنه يروى عن هذا وذاك ، فلا يتميز الاشتراك كما أن علي بن حمزة مشترك بين البطائني الضعيف ، والثمالي الثقة ، ولم يكن هناك تمييز بينهما بأن كان الراوي عنه أو المروي عنه واحدا.

(ومنها) ما يتعلق بحال الرواة ككثرة الوسائط ، وقلة الوسائط ، ويقال له (علو الاسناد) أيضا فاذا أخبر شيخ الطائفة قده بخمس وسائط عنه (ع) بوجوب ، وأخبر الكليني قده باربعة وسائط عنه (ع) عدمه فيرجح العالي كخبر الكليني قده ، ومن ذلك عدوا كتاب قرب الاسناد من الكتب المعتبرة لقلة سلسلة رواته عن الامام عليه‌السلام (لانه) أي الشأن (كلما قلت الواسطة) وكانت الرواة أقل (كان احتمال الكذب أقل) لقلة احتمال التشويش والغلط في عبارة المتن (وقد يعارض) هذا الرجحان مرجوحيته (في بعض الموارد بندرة ذلك) لان أغلب الروايات كثير الواسطة ونادرها قليل الواسطة (واستبعاد) علو (الاسناد لتباعد أزمنة الرواة) عن أزمنة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ، فاذا كان في عصر الإمام العسكري عليه‌السلام رواية وردت عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، والراوي ثلاثة ، ومعارض هذه الرواية أيضا مروي عن الصادق عليه‌السلام
بعشرة ، فالثاني أقرب من الأول ، للزوم أن يكون رجال الرواية الأولى معمرون بمائة مثلا.

وبالجملة : أنه لا حاجة الى تطويل الكلام بذكر ما ذكروه من أسباب قوة الظن المنوط بها الترجيح بعد ما كان المدار عليها بكون تشخيصها موكولا الى نظر المجتهد في خصوص الموارد (فيكون مظنة الارسال والحوالة على نظر المجتهد).

(ومنها) : ما يتعلق بكيفية الرواية ، ككون الخبر مرسلا أو مسندا.

والأول هو : (أن يرسل أحد الراويين) الحديث (فيحذف الواسطة) أو تذكر مبهمة.

(و) الثاني ، هو أن (يستند الآخر روايته) فيذكر الواسطة فيها واحدا كان أو أكثر الى المعصوم (ع) ، كان يقول محمد بن مسلم : سمعت عن زرارة عن الصادق عليه‌السلام ، ففي هذه الصورة يرجح الاخير (فان المحذوف يحتمل ان يكون توثيق المرسل) ـ بالكسر ـ كشيخ الطائفة قده مثلا (له) أي للراوي (معارضا بجرح جارح و) لكن (هذا الاحتمال منفي في الآخر) أي في المسند ، لذكر الواسطة (وهذا) أي ترجيح المسند على المرسل (اذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله) كمراسيل محمد بن أبي عمير ، وهو من الامامية كان معروفا بأنه لا يرسل إلّا عن ثقة (وإلا) أي وأن لم يكن المرسل ـ بالكسر ـ ممن تقبل مراسيله (فلا يعارض المسند) لخروجه من الحجية حينئذ بل يطرح (رأسا ، و) يستفاد من (ظاهر) كلام (الشيخ قده في العدّة تكافؤ المرسل) بالفتح (المقبول) كمراسيل محمد بن أبي عمير (والمسند) (1) بمعنى أنه اذا تعارض المسند مع المرسل

__________________

(1) قال المحقق قده : اذا أرسل الراوي الرواية قال الشيخ أن كان ممن عرف أنه لا يروى إلا عن ثقة ، قبلت مطلقا ، وأن لم يكن كذلك قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة. ـ

المقبول لا ترجيح لتقديم الأول على الثاني ، بل تكافئا فيتخير بالأخذ بأحدهما (ولم يعلم وجهه) أي وجه ما قاله شيخ الطائفة قده ، لأن المرسل المقبول معناه أن الراوي يثق بذلك المحذوف ، ولعله اذا ذكر اسمه لم نوثقه فهو ثقة عنده ، ولا يلزم أن يكون المحذوف ثقة عندنا.

(ومنها) : ما يتعلق بعدد الرواة مثل (أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدد أو راوي) الرواية (الأخرى واحدا أو يكون رواة إحداهما) أي إحدى الروايتين (أكثر) ورواة الأخرى أقل (فان المتعدد يرجح على الواحد ، والأكثر) يرجح (على الاقل ، كما هو واضح).

لأن الظن الحاصل من خبر الجماعة ، أقوى من الظن الحاصل من الواحد ، وهكذا رواية الخمسة أرجح من حيث الصدور عن رواية الثلاثة.

(وحكى عن بعض العامة) ونقل أنه هو الكرخي (1) (عدم الترجيح) أي عدم ترجيح المتعدد على الواحد ، والأكثر على الأقل (قياسا على الشهادة والفتوى).

فكما أنه اذا قام شاهدان بأن هذا المال لزيد ، وقام أربعة أخرى بانه لعمرو ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، بل يتساقطان ، او إذا أفتى مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحرمة شيء ولكن أفتى أبو حنيفة بحلية ذاك الشيء كما أن الحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ ، واللبن المشوب بالماء ، ويخالفه الثلاثة (2)
__________________
ـ واحتج (الشيخ قده) لذلك بان الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض ، كما عملت بالمسانيد ، فمن اجاز أحدهما أجاز الآخر ، هذه عبارة المحقق قده بلفظها (المعالم ص 214).

(1) الكرخ من احياء بغداد يقع اليوم غربي المدينة ، اشتهر بالاحداث التي وقعت فيه بين الشيعة والسنة على أيام البويهيّين القرن 10 و 11 (المنجد ص ـ 586 الطبعة الحادية والعشرون).
(2) كتاب : لما ذا اخترت مذهب الشيعة (ص ـ 6) الطبعة الثالثة.
لا ترجيح أيضا لأخذ أحدهما على الآخر ، فكذلك المقام (ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا) كالاعدلية ، والأصدقية ، والأضبطية ، ونحوها من المرجحات التي تقدم ذكرها (وهو ضعيف) لأنه قياس ومخالف للأخبار العلاجية.

(ومنها : أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل) الراوي (الآخر كان يكون) ـ بالعرض ـ وهو أن يكون (أحدهما) أي احد الراويين (بقراءته على الشيخ ، والآخر) بالسماع ، من لفظ الشيخ (بقراءة الشيخ عليه).

ظاهر العبارة وأن كان يقتضى كون الأول أعلى من الثاني ، لكن الذي يقتضيه النظر أن الثاني أعلى باعتبار القبول ، وأن كان الأول أعلى باعتبار التأدب ، لكن الوجدان حاكم بأنه في قراءة الشيخ على الراوي يكون فكر الراوي فارغا بضبط ما يقرئه الشيخ ، حافظا لمجامع كلامه والفاظه ، بخلاف قراءة الراوي على الشيخ ، اذ فيه قد يكون فكره مشغولا بالقراءة فيسهو ، والشيخ مشغولا بالاستماع أو بخيال شيء على حده فيغفل عن التنبيه لسهو الراوي وتنبيهه عليه ، كما أن الحكم الذي يذكره المولى بلسانه أقوى مما يذكره العبد ويقرره المولى عليه ، لاعتبارات موجبة لذلك عرفا ، هذا أولا.

وأما ثانيا : أنه تأسّ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه (ص) كان يلقي الحديث على الاصحاب ، وأيضا ذكر الإمام عليه‌السلام يكفي في الأخذ بالأصل أو الكتاب أن يقرأ الراوي من أوله ، ووسطه ، وآخره ، فيعلم أن هذا أرجح ، وإلا لقال أو يقرأ عند الراوي هكذا (وهكذا غيرهما) أي غير السماع والعرض (من انحاء التحمل) وطرق التحمل غير الطريقين المذكورين خمسة : الاجازة ، والمناولة ، والكتابة والاعلام ، والوجادة ، وهي على الترتيب المذكور في القوة.

وبيانه : أن الاجازة ، وهي : إعطاء كتاب الحديث لان ينسخ ، وبعد رؤية الشيخ نبذا من مكتوبات الراوي يقول : أجزت لك في روايته عني.

والمناولة هي : أن يناوله كتابا لنسخ أصله ، ويقول هذا سماعى من شيخي فأروه عني.

والمكاتبة هي : أن يكتب الشيخ مروياته لغائب أو حاضر بخطه ، أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبها له.

والأعلام هو : أن يعلّم الشيخ لطالب الحديث ويخبره بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان ، مقتصرا عليه من غير أن يقول أروه عني ، أو أذنت لك في روايته ونحوه.

والوجادة هي : أن يجد الحديث مكتوبا فيعتمد على ما وجد بدون الاجازة ، والمناولة ، وأمثال ذلك (هذه نبذة) ـ بالضم ـ (من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور ، وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما) أي أحد الخبرين (أقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر ، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان) المظنون صدق الأعدل وكذب العادل ، لأن (احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر ، وإلا) اذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع (فقد لا يوجب المرجح) كخبر الأعدل (الظن بكذب الخبر المرجوح من جهة احتمال صدق كلا الخبرين) لأحتمال صدور كلا الخبرين ، وارادة الامام (ع) في ذلك ، الخبر المعارض معنى ، لا ينافي مع ما صدر من الأعدل ، مثلا : إذا ورد في رواية أن العقيقة مستحبة وفي رواية أخرى أنها واجبة ، وكان راوي المستحب أعدل ، فهذا لا يدل على عدم صدور رواية الوجوب ، لاحتمال صدورها وارادة الامام (ع) من الوجوب الثبوت في الشريعة لان الوجوب في اللغة والثبوت والسقوط ، أو ارادة تأكد الاستحباب (فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما) اذ لو كان كذب أحدهما مقطوعا به لاستلزم حصول المرجح في أحدهما الظن بكذب الآخر ، فافادة المرجح للظن بصدور ذي المرجح يستلزم الظن بعدم صدور معارضه في المفروض بالضرورة.

(وأنما التجأنا الى طرح أحدهما) أي أحد الخبرين (بناء على تنافي ظاهريهما ، وعدم إمكان الجمع) العرفي (بينهما) أي بين الخبرين (لعدم الشاهد) على الجمع (فيصير ان) هذان الخبران المتعارضان (في حكم) العلم الإجمالي في (ما لو وجب طرح أحدهما) أي أحد الخبرين لا على التعيين (لكونه) أي كون أحدهما (كاذبا) ولا يكون كالعلم الاجمالي واقعا ، لأن في صورة العلم الاجمالي بكذب أحدهما وكان أحدهما أعدل يحصل الظن بمطابقته للواقع ، ويكون الآخر موهونا فليس فيه ملاك الحجية وهو الظن ، فيصير من باب تعارض الحجة واللاحجة ، بخلاف ما نحن فيه فانا لا نظن بعدم صدور رواية العدل ، بل نقول : أنه أيضا يفيد شأنا الظن وهو الملاك في حجية الخبر ، غير أن هذا أي خبر الأعدل أقوى منه فيكون من باب تعارض الحجّتين اللتين أحدهما أقوى من الآخر (فيؤخذ بما هو أقرب الى الصدق من الآخر) لا من باب تعارض الحجة واللاحجة ، كما في صورة العلم الاجمالي.

(والغرض من إطالة الكلام) والبسط (هنا) شيء لا بد من التعرض له ، وهو (أن) مبنى هذه الوجوه هل هو على أفادتها الظن ، أولا؟ والمصرح في عبارات القوم هو الأول ، حيث ينادون بأعلى أصواتهم بذلك ، ويستدلون على وجوب تقديم صاحب المزية بانها تفيد الظن ، بخلاف فاقدها وبذلك صرح أيضا (بعضهم) وهو سيد مشايخة في المفاتيح على ما حكى ، و (تخيل ان المرجحات المذكورة في كلماتهم) أي الأصوليين (للخبر من حيث السّند ، أو المتن بعضها) أي بعض المرجحات (يفيد الظن القوي) في الخبر الراجح (وبعضها يفيد الظن الضعيف) أيضا في الخبر الراجح ، أي بحسب درجات الرجحان ، ففيما كان درجات الرجحان أكثر ، فالظن يصير قويا ، واذا كان درجات الرجحان أقل فتفيد الرواية الظن الضعيف (وبعضها لا يفيد الظن أصلا) كالأفصح والفصيح (فحكم) هذا البعض (بحجية الأولين) أي ما يفيد الظن

القوي أو الضعيف (واستشكل في الثالث) أي فيما لا يحصل منه الظن من وجوه التراجيح منشأ الاشكال ، هو (من حيث ان الاحوط الاخذ بما فيه المرجح) كالاخذ بالرواية الافصح مثلا ، للدوران بين التعيين والتخيير ، فيتعين الترجيح (و) لكن (من) حيث (إطلاق أدلة التخيير) والخارج منها المرجحات المفيدة للظن ، وما لا يفيد يبقى تحت اطلاق التخيير ، فلا ترجيح (وقوى ذلك) الحكم أعني التخيير بينهما (بناء على أنه) أي الشأن (لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل اطلاقات التخيير).

اذ : غاية ما يستفاد من الدليل التعبدي اذا اطلق في مقابل الظن النوعي ، هو : ما يكون من قبيل الاسباب كالبينة ، ونحوها ، كما عن السيد المرتضى قده ، وغيره ، فانه لم يلاحظ في اعتبار البينة كشفها عن الواقع ، بل انما هي من قبيل الاسباب المحدثة للحكم.

وبالجملة : ما فهم من كلام هذا البعض أنه يعتبر الظن الفعلي بالصدور ، وأنه لا يحصل من جميع المذكورات ، ولكن أورد عليه بانه يكفي الظن الشأني ، وهو حاصل من جميعها ، كما قال : (وأنت خبير بأنّ جميع المرجحات المذكورة) من حيث أنها موجبة لا قريبة أحد الخبرين الى الواقع (مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا) لا الفعلي (وهو أنه لو فرض القطع بكذب احد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح) كخبر العدل بالنسبة الى الأعدل (أرجح من صدقه).

والوجه في ذلك : أن ظن الصدق بقول من كان راجحا في وصف يفيد ظن الصدق أغلب منه بقول من كان مرجوحا فيه (واذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر) لوجود مناط الحجية فيهما.

ومعنى كون الشيء مرجحا ، هو كونه سببا للقرب الى الواقع ، وهذا المعنى موجود في ذي المزية ، ولا يكون خبر المعارض أي خبر العدل موهونا ،

وإلّا لسقط عن الحجية ، ولو كان المراد الظن بالواقع فانه مختص بالظن بالواقع ، اذ : لا ظن في القرب الى الواقع ، وإلا كان المرجوح موهونا (ولو فرض) في ما نحن فيه (شيء منها) أي من هذه المرجحات (كان) المرجح (في نفسه) أي مع قطع النظر عن التعارض (موجبا للظن بكذب الخبر) الآخر (كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية ، ومخرجا للمسألة عن) باب (التعارض) (1) ويصير من قبيل تعارض الحجة واللاحجة ، والاخبار العلاجية موضوعها تعارض الحجتين (فيعدّ ذلك الشيء) أي المزية (موهنا ، لا مرجحا ، اذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر) بمعنى أنه مع قطع النظر عن معارضة الخبرين وتنافيهما ، وجود هذا المرجح المفروض يفيد الظن بكذب الخبر الآخر ، وهذا موجب لسقوطه عن الاعتبار ، اذ مناط حجية الخبر كونه موثوق الصدور ، ومع الظن بكذبه يخرج عن الوثوق بصدوره ، وهذا غير الظن بالكذب الحاصل بملاحظة المعارضة ووجود المرجح في أحد المتعارضين ، اذ في هذا الفرض لو

__________________

(1) نظرا الى ما أختاره قده في باب حجية الأخبار ، من : أن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور ، ومع الظن بالكذب يخرج عن كونه موثوق الصدور ، فلا يكون حجة حتى يعارض الخبر الآخر إلا أنه يمكن أن يقال : ان المعتبر ليس هو الوثوق الفعلي ، والظن الفعلي بالصدور ، وإلا فلا يتصور التعارض بين الخبرين الظنيين غالبا ، اذ في الغالب لا يكونان مظنوني الصدور فعلا معا ، فاذا كان المعيار الوثوق النوعي فهو حاصل في المقام ايضا ، وان حصل الظن بكذب أحدهما ، لانه ظن حاصل بسبب المعارضة ، وقد أعترف بان المسقط للحجية ما يكون موهنا من غير جهة المعارضة ، فليس كل ظن فعلي بالكذب موهنا ومخرجا للخبر عن الحجية ، اذ من المعلوم : ان الامارة النوعية على صدق أحد المتعارضين أو كذب أحدهما قد يحصل منها الظن الفعلي ، وبمجرد هذا لا يخرج عن الحجية في حد نفسه (رسالة التعادل والتراجيح للسيد صاحب العروبة قده ص ـ 221) ولقد ذكرنا في توضيح عبارة المصنف ره ما يكون دفعا لهذا الايراد.
حصل القطع بكذب احد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، والظن بالكذب في هذه الصورة لا ينافي حجية الخبر المرجوح في حدّ ذاته مع قطع النظر عن معارضة الراجح.

وعليه فما افاده السيد صاحب العروة قده لا يخلو عن التأمل.

فاتضح الفرق بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر (وبين ما يوجب مرجوحيته) أي الخبر (بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع) والمقام من قبيل الثاني ، اذ مناط الحجية موجود في كليهما لو لا المعارضة (وأما ما) أي المرجحات التي (يرجع الى المتن) أي الى الفاظ الحديث (فهي أمور منها الفصاحة) بان يكون أحد الخبرين فصيحا والآخر غير فصيح ، أو ركيكا (فيقدم الفصيح على غيره لان) الفصيح اشبه بكلامهم عليهم الصلاة والسلام و (الركيك أبعد من كلام المعصوم «ع») فكيف اذا كان معارضا بالفصيح ، مضافا بان التعبير الركيك يدل على قصور المعبر في التعبير ولو بالنسبة الى خصوص ذلك المقام ، فربما يعجز عن تأدية المعنى على وجهه ، فيضعف الوثوق بنقله ، بخلاف الفصيح (إلا أن يكون) غير الفصيح (منقولا) باللفظ والآخر (بالمعنى) فلا يقدم الفصيح عليه من حيث أنه فصيح.

وعلى هذا فمرجع هذا الوجه الى ترجيح ما يحتمل أن يكون نقلا باللفظ ، على ما لم يعلم ، على أنه نقل بالمعنى.

وبعبارة أخرى : يرجع ترجيح الفصيح على الركيك الى ترجيح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى ، فلا يكون مرجحا في عرضه.

(ومنها : الأفصحية) فيقدم الأفصح على الفصيح (ذكره جماعة) معللين بأنهم عليهم الصلاة والسلام أفصح العرب ، فالأفصح أشبه بكلامهم «ع» فيورث الظن بالصدق (خلافا لاخرى) أي لجماعة أخرى (وفيه تأمل) لأنهم «ع» كانوا يتكلمون بالفصيح والأفصح (لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام الامام «ع» ، ولا الافصح أقرب إليه) أي إلى كلام المعصوم «ع» (في مقام) الفتوى و (بيان
الاحكام الشرعية) كيف والقرآن الكريم ـ مع أنه أفصح الكلام ـ يتفاوت الفصاحة فيه حتى قال الشاعر :
	كي بود تبت يدا (1) 
 
	 
	مانند يا أرض ابلعى؟ (2)
 


فالفصاحة البالغة حد الاعجاز أو ما يستبعد صدورها عن غير مثلهم عليهم الصلاة والسلام ، كعبارات نهج البلاغة ، والصحيفة السجادية وبعض كلماتهم الآخر من الخطب والمواعظ ، فهي خارجة عن محل الكلام ، فلا يكون الأفصحيّة من المرجحات ، لأنه في مقام الفتوى لا الخطبة.

(ومنها : اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار) بن موسى الساباطي (3) وهو ما اختلف رواة الحديث ، أو راويه فيه ، متنا أو سندا فروى مرة على وجه ، وأخرى على وجه آخر مخالف له بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده ، مثلا ، وتارة عن جده بلا واسطة ، وثالثة عن ثالث غيرهما ، أي يروى لفظ الحديث تارة على وجه آخر يخالفه ، فتارة ينقل الراوي مثلا في الميز بين الحيض والقرحة ، بأن الحيض يخرج من جانب الأيمن ، ويقول ايضا في رواية أخرى يخرج الحيض من جانب الأيسر (4) ولذا اختلف كلمات الفقهاء في هذا

__________________

(1) تبت : 1.
(2) هود : 44.
(3) منها ما في الوسائل فراجع الجزء 2 (الباب 29 و 30 ص 1042 و 1044 ـ الرواية : 4 و 5).
(4) والرواية هكذا : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فتاة منا ، بها قرحة في فرجها ، والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ، وتستدخل اصبعها الوسطى ، فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض ، وأن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. ـ

المائز (ومرجع الترجيح بهذه) الأمور (إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر) فالأفصح أقرب من حيث الصدور من الفصيح ، وهكذا ساير المرجحات.

(وعلل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بعد أن عد هذه) الأمور المذكور (منها) أي من المرجحات المتنية (بأن مرجع ذلك) كله (إلى الظن بالدلالة) وأنه يقدم النص والأظهر على الظاهر لقوة دلالتهما (وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام) والمقام من ذلك الباب ، فكأنما توهم بأن الفصاحة والأفصحية حيث تقومان باللفظ ، فهذا الترجيح يرجع إلى الترجيح الدلالي (وليس) المقام (مبنيّا على حجية مطلق الظن المختلف فيه) فإن الظن المختلف فيه ، وهو الظن المطلق الانسدادي الثابت حجية بالعقل ، والمقام من مصاديق الظواهر اللفظية التي تثبت حجيتها بالخصوص ، أي بحكم الشارع ويسمى الظن الخاص.

(ثم ذكر) بعض المعاصرين (في مرجحات المتن) بتقديم (النقل) أي المروى (باللفظ) على المروى بالمعنى (والفصاحة والرّكاكة) بتقديم الأول على الثاني (و) تقديم (المسموع) أي المقرو (من الشيخ بالنسبة إلى المقروّ عليه) أي قراءة الراوي على الشيخ (والجزم بالسماع من المعصوم «ع») أي يرجح خبر أحد الراويين لكونه جازما وعالما (على غيره) أي على ما يظن بما يرويه ، ولا يجزم به فإذا أخبر أحد الراويين عن الامام عليه‌السلام بطريق الاحتمال لا القطع ، والآخر بطريق القطع والسماع عنه «ع» يقدم الثاني على الأول (و) هكذا
__________________
ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث إلا أنه قال : فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وأن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة.

راجع الوسائل : الجزء : 2 الباب ـ 16 ص ـ 561 (الرواية : 1 و 2).

ذكر (كثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم) بترجيح المنطوق والخصوص على الآخر (ونحو ذلك ، وأنت خبير) بما فيه (بان) مرجحات المتن راجع إلى الصدور ، لا الدلالة وإن كان كل منهما قائم باللفظ ، لأن (مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ) في الحقيقة راجع (إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر) فإن الفصيح كما أنه أقوى من حيث الدلالة من الركيك ، فكذلك اقوى من حيث المتن منه ، فإذا كان أقوى من الركيك من حيث المتن يصير أقوى من حيث الصدور منه أيضا ، ففي الحقيقة ليس الترجيح بالمتن غير الترجيح بالصدور (فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور وليس) الترجيح بالمتن (راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الاسلام) كما تخيله ذلك البعض المعاصر ، فإن مدار حجية الخبر ـ كما ذكره المصنف قده في مبحث حجية خبر الواحد ـ أن الحجية تستلزم أمورا الصدور ، والدلالة ، وجهة الصدور ، فالصدور غير جهة الدلالة.

(وأما مرجحات الدلالة فهي) أي المرجحات الدلالة (من هذا الظن المتفق عليه) بين علماء الاسلام (وقد عدها) أي هذه المرجحات الدلالية (من مرجحات المتن جماعة ، كصاحب الزبدة قده وغيره) أي غير شيخنا البهائي قده ، وهذا بعكس كلام ذلك البعض المعاصر ، فإنه ارجع المرجح الدلالي الى المرجح الصدوري ، والحال أن الترجيح الصدوري إنما يكون في صورة التعارض ولا تعارض مع الجمع العرفي.

(والأولى ما عرفت من أن هذه) المرجحات الدلالية (من قبيل النص والظاهر ، والأظهر والظاهر ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح) لاحدهما على الآخر (في الحقيقة ، بل هي) أي هذه المرجحات (من موارد الجمع المقبول فراجع) بما فصلناه سابقا.

(وأما الترجيح من حيث وجه الصدور) فهو ما يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر لاحتمال كون الآخر صادرا على نحو ليس المراد منه بيان الحكم

الواقعي بل لغرض آخر ومصلحة اخرى (بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء) وهو موافقة فقهاء العامة (يحتمل من أجله) أي الشيء (أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية أو نحوها من المصالح) الآخر التي ليس لها انضباط بل هي بنظر الامام عليه‌السلام ، لاختلاف الأحكام بحسب المصالح في الأزمان والحالات (وهي) أي المصالح (وان كانت) من حيث هي (غير محصورة في الواقع إلّا أن الذي بأيدينا) في الأخبار من مصاديقه ليس إلّا (امارة التقية ، وهي) أي الامارة (مطابقة ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف ، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم) أي عن العامة (احتمالا غير موجود في الخبر الآخر) أي في الخبر المخالف لهم (قال) شيخ الطائفة قده (في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بابعدهما من قول العامة ، وترك العمل بما يوافقه) أي يوافق قول العامة (انتهى ، وقال المحقق قده في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ قده والظاهر : ان احتجاجه) أي الشيخ قده ، واستفاده (في ذلك) أي في الترجيح بمخالفة العامة (برواية رويت عن الصادق عليه‌السلام) إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن ، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه ، فإنه لا ريب فيه (1) فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة (وهو إثبات مسئلة علمية) أي أصولية (بخبر الواحد) يعني اراد شيخ الطائفة قده بأن يثبت مسئلة أصول الفقه بخبر الواحد (ولا يخفى عليك ما فيه) ـ هذا من كلام المحقق قده في المعارج ـ لأن المسألة الفرعية كوجوب السورة مثلا يثبت بخبر الواحد ولكن أصول الفقه كما ذكر بعضهم في عدم حجية الاستصحاب أنها لا تثبت بخبر الواحد ، لأنه باب ينفتح منه الف باب (2) (مع
__________________

(1) مستدرك الوسائل : ج ـ 3 (ص ـ 186) الرواية : 11.
(2) فجعل المحقق قده المقام من قبيل ذلك ، وفيه لان عدم ثبوت المسألة الاصولية ـ

أنه قد طعن فيه) أي في كلام الشيخ قده (الفضلاء من الشيعة كالمفيد) الثاني (1) ولد شيخنا الطوسي قدس‌سرهما (2) (وغيره).

ثم قال المحقق قده : (فان احتج) شيخ الطائفة قده بحصول الظن من المرجحات (بان الابعد) من التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى) أعني رأي الامام عليه‌السلام (والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل) فيه التقية اخذا بما خالف العامة.

(قلنا) نمنع حصول الظن منها ، و (لا نسلم انه) أي ما كان الا بعد عن التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى لانه) أي الشأن (كما جاز) أي احتمل أن يكون ما خالف العامة ، هو (الفتوى) بما لا يحتمل التأويل (لمصلحة يراها الامام عليه‌السلام ، كذلك يجوز) أي يحتمل (الفتوى) بخلاف الظاهر (بما يحتمل التأويل
__________________
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بخبر الواحد أنما هو في مسائل أصول الدين والعقائد المطلوب فيها القطع دون أصول الفقه المطلوب منها العمل ، ولو كان بالظن فاطلاق ادلة حجية خبر الواحد يشمل المسألة الجزئية والكلية.

اللهم إلا أن يقال : يظهر من التأمل في مواضع من كلمات القوم ان المسائل الاصولية أي الاصول التي يستنتج منها الاحكام الفرعية وتقع واسطة لاثباتها لا بد وان يكون قطعي الاعتبار حتى يصح أن يقال ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم.

وعليه : فالحق مع المحقق قده على ما ذكره في المعارج.

(1) المفيد الثاني : هو الشيخ الاجلّ العالم الفاضل الكامل الفقيه المحدّث الثقة الشيخ حسن بن محمّد بن الحسن الطّوسي ابو علي ابن شيخ الطائفة (قده) ، صاحب كتاب شرح النهاية وكتاب الامالي الدّائر بين سدنة الاخبار وغيرهما ، ينتهي اليه اكثر الاجازات. مستدرك سفينة البحار ، ج ـ 8 ص : 346.
(2) راجع كتاب المكاسب له قده في بحث القمار (ص ـ 48) وفي سفينة البحار (ج ـ 2 ص ـ 390).
لمصلحة يعلمها) أي المصلحة (الامام عليه‌السلام وان كنا لا نعلم ذلك) بأنه ما ذا أراد الامام عليه‌السلام.

(فان قال) الشيخ قده : (ان ذلك) أي احتمال خلاف الظاهر في كل خبر كان مخالفا للعامة (يسد باب العمل بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.

(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في الخبر الذي كان مخالفا للعامة (على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا) ولو لم يكن هناك معارض (فلا يلزم سد باب العمل) بالحديث ، ففي صورة عدم التعارض يؤخذ بالظاهر بلا تأويل ، وموارد هذا كثير (انتهى كلامه) أي كلام المحقق قده في المعارج (رفع مقامه).

(أقول : توضيح المرام في هذا المقام) أي في مقام المحاكمة بين كلام الشيخ قده ، والمحقق الأول قده (ان ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه) واحتمالات اربعة.
(أحدها : مجرد التعبد) بمعنى أن الشارع جعل مخالفة العامة ميزانا لوجوب اخذ ما خالف العامة وترك ما وافقهم ، فكلما كان الخبر مخالفا للعامة يجب أخذه تعبدا لا من جهة الظن بالصدور.

وبعبارة أخرى : وجوب الالتزام بالعمل بالخبر المخالف من غير بيان وجه وجوب الأخذ بمخالفة العامة تفصيلا (كما هو) أي التعبد (ظاهر كثير من اخباره) بقوله «ع» : خذ ما خالف العامة ، ولم يعلل (ويظهر من المحقق قده) لأنه قال : والظاهر احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه‌السلام (استظهاره) أي المحقق (من الشيخ قدس‌سرهما) أن المحقق قده فهم من كلام الشيخ قده أن الأخذ بما خالف العامة من باب التعبد ، والدليل على ذلك الاستظهار مقابلة الرواية بقوله : فإن احتج بأن الا بعد لا يحتمل إلّا الفتوى الخ كما لا يخفي ، وإلّا لذكر الخبر المعلل بكون الرشد في خلافهم.

(الثاني كون الرشد في خلافهم) فيصير أوثق نظرا إلى أن الغالب كون ما وافقهم مخالفا للحق والواقع ، فتكون على التقدير المزبور من المرجحات المضمونية ايضا ، لأن احد الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي والآخر لا لبيانه ، فلا شك أن مضمون الأول أقوى من الثاني ، فيكون المراد من قوله «ع» : فإن الرشد في خلافهم ، هو أقربية مضمون الخبر المخالف للعامّة من الخبر الموافق لهم لأنه يحتمل في الموافق ما لا يحتمل في المخالف (كما صرّح به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة و) كما يستفاد من (رواية عليّ بن اسباط قال قلت للرضا عليه‌السلام : يحدث الأمر) أي واقعة ، أو مسئلة لا نعلم حكمها (ولا اجد بدا) يعني جاره أي (من معرفته) أي حكم الأمر (وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه) أي الأمر (من مواليك) أي محبيك (فقال «ع» ائت فقيه البلد) من العامة (واستفته) أي فقيه البلد (في امرك ، فإذا افتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإن الحق فيه) (1) أي في خلافه ، فهذا الخبر محمول في صورة عدم معرفته بالحكم ، ولو في صورة عدم التعارض.

(وأصرح من ذلك كله) بالتزام غلبة البطلان في أحكامهم (خبر ابي إسحاق الأرجائي) ـ وفي الوسائل أرجاني بالنون ـ (قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة فقلت : لا أدري ، فقال «ع» : أن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العامة ارادة لابطال امره ، وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فإذا افتاهم بشيء جعلوا له) أي لما افتاه صلوات الله عليه (ضدا من عندهم ليلبسوا) الحق (على الناس) (2) ويدل على سلوكهم مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام على هذا النهج ويذكره قده عن قريب ما حكى عن أبي حنيفة من قوله : خالف جعفرا «ع» في كل ما يقول ـ أو يفعل خ ـ ل ـ إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 (ص ـ 82) الرواية : 23.
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 83 (الرواية : 24).
في الركوع والسجود أو يفتحهما.

وبالجملة : أن تعليل الأخذ بخلاف العامة في الروايات المزبورة بكونه أقرب إلى الواقع حتى أنه يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الامارة في كون مضمونه مظنة الرشد.

(الثالث : حسن مجرد المخالفة لهم) أي للعامة بمعنى أن مخالفتهم في حد ذاتها مع قطع النظر عن كون قولهم مطابقا للواقع أو مخالفا له ، أمرا محبوبا للشارع لما فيه من ارغام آنافهم وكسر شوكتهم (فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع بل) مرجعه أيضا إلى التعبد ، و (هو نظير) أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة في (ترجيح دليل الحرمة على الوجوب) لأن ترجيح دليل الحرمة ليس من جهة كونها أقرب إلى الواقع ، بل من جهة أولوية دفع المفسدة كما إذا لم نعلم أنه حلف بذبح هذا الابل أو بتركه ، فالترك أولى (و) يكون نظير (دليل الحكم الاسهل على غيره) فإنه ورد في الخبر أن ملّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمحة سهلة (1) فإذا دار الأمر بين تسهيل أمر وغيره ، وفقد المرجح لدليل احدهما ، قدم الأول ، لكن لا من باب كونه اقرب إلى الواقع ، بل لأجل كون الأسهل مطلوبا في شرع الاسلام ، ويكون أهنأ على العامل وأرشد من غيره.

(ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليه‌السلام في مرسلة داود بن الحصين : أن من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول وعمل ، فليس منا ، ولا نحن منه) (2).
(و) يؤيده (رواية الحسين بن خالد : شيعتنا المسلّمون لامرنا ، الآخذون
__________________

(1) بحار الأنوار : ج ـ 16 (الطبعة الحديثة ص ـ 330).
(2) الوسائل : الجزء 18 (ص ـ 85) الرواية : 33.
بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منا (1) فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خالفوهم ما استطعتم).

(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من مرجحات جهة الصدور ، بمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقية لا من باب التعبد الصرف ، بخلاف المخالف ، فإنه كاشف عن عدم التقية.

(ويدل عليه قوله عليه‌السلام في رواية : ما سمعته مني يشبه قول الناس) معناه أن كل قول صادر مني يشبه قول العامة (ففيه التقية ، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) (2).
ان قلت : ان السمع المذكور في الخبر يدل في خصوص المسموع من الامام عليه‌السلام بلا واسطة ، والمفروض نحن سمعناه من الراوي لا منه «ع».
قلنا : أن المسموع أعم من أن يكون مع الواسطة أو بلا واسطة (بناء على أن المحكي عنه عليه‌السلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه «ع» ، وأن الرواية مسوقة لحكم) الخبرين (المتعارضين ، وان القضية غالبية لكذب الدائمة) لعدم صحة ذلك لأن الامامية في بعض من الفروع يوافقونهم فليس المراد من الخبر أن كل ما يصدر منا من الأحكام التي تشبه للحكم الذي عندهم ففيه التقية ، بل المراد مخالفة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في كثير من الفروع التي مبناه عندهم القياس والاستحسان والعمل بخبر الفاسق (3) وجميع هذه الوجوه

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 (ص ـ 83) الرواية : 25.
(2) الوسائل : الجزء 18 (ص ـ 88) الرواية : 46.
(3) أعلم أنه يفترق الوجه الأول عن الثاني والثالث أيضا باختصاصه بموارد تعارض الخبرين ، وجريانهما فيما لم يكن هناك خبر أصلا ، وبهذا الوجه يفترقان عن الرابع ايضا ، لاختصاصه بموارد تعارض الخبرين.
ويفترق الأول عن الثاني ، بوجهين آخرين. ـ

الأربعة محل اشكال.

(أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح احد الخبرين) ومساق اخبار العلاج (المبنى اعتبارهما) أي الخبرين (على الكشف النوعي) لأن العدالة مقتض لترك المعصية ، ولا تكون علة تامة ، فالمخبر العادل يمكن أن لا يكون صادقا.

وعلى هذا (ينافيه) أي ينافي الكشف النوعي (التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة) من كون بنائهم على مخالفة أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما يقول ، وإن الرشد والحق في خلافهم.
__________________
ـ أحدهما : أن الموافقة والمخالفة على الأول دليل على ورود الموافق تقية والمخالف لبيان الواقع ، وعلى الثاني أن الموافقة أمارة لبطلان مضمون الخبر في الواقع والمخافة لحقيته كذلك.

وثانيهما : أن الموافقة والمخالفة على الأول دليلان على ورود الموافق تقية ، والمخالف لبيان الواقع مطلقا ، سواء كان الاحتمال في المسألة عند الخاصة منحصرا في اثنين ، أم كان أزيد؟ بان كانت المسألة عندهم ذات قولين ، أو أقوال ، وكانت العامة متفقين على أحد القولين ، أو الاقوال ، وكان أحد الخبرين موافقا لهم والآخر مخالفا لهم وأما على الثاني فمع انحصار الاحتمال في المسألة في اثنين تكون المخالفة امارة لحقية مضمون الخبر في الواقع والموافقة امارة لبطلانه كذلك ، وأما مع تكثر الاحتمال ، فالموافقة وأن كانت امارة لبطلان مضمون الموافق في الواقع إلّا ان المخالفة لا تكون أمارة لحقية مضمون الخبر المخالف ، لان الفرض حينئذ أن الحق انما هو بين الاحتمالات المخالفة لهم لا انحصاره في مضمون المخالف الذي يوافق أحد الاحتمالات المذكورة.

نعم : يكون المخالف حينئذ ابعد من الباطل بالنسبة الى الموافق لا ان تكون المخالفة أمارة الرشد والحقية.

وبهذا الوجه يفترق الأول عن الرابع أيضا (أوثق الوسائل ص 626).

ووجه الاستبعاد : أن المناسب لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بكون اعتبار كل منهما في نفسه من باب الطريقية والكشف ، إنما هو جعل المرجح لأحدهما مما يقوي ذا المزية في جهة اعتباره بأن يقوي جهة كشفه عن الواقع ، لا جعل الأمور التعبدية من مرجحاته ، فلا يناسب جعل المرجح من الأمور غير المفيدة لذلك ، بل المناسب إنما هو جعل المرجح لأحدهما ما يكون مقويا لجهة الكشف في مورده.

(ومنه) أي ومما ذكرنا من أن نفس المخالفة مطلوب للشارع وحسن وقلنا أن هذا لا ربط له بمقام الكشف عن الواقع (يظهر ضعف الوجه الثالث) بل معنى الخبر : أن موافقة العترة الطاهرة ومخالفة اعدائهم مطلوبة ، وهذا الكلام غير ناظر إلى رجحان الأخذ بالخبر المخالف للعامة فليس هذا في مقام ترجيح الخبر بل في مقام حسن اطاعتهم وقبح مخالفتهم ، فهذا الخبر كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(1) والعترة «ع» هم أولوا الأمر حتى في الموضوعات ، فليس بناظر إلى صورة تعارض الخبرين ، وكاشفية ذي المزية عن الواقع ، فالمراد وجوب كون افعال الشيعة مطابقا لأفعال الامام «ع» لا لافعال المخالفين ، وأين هذا من مسئلتنا؟ (مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ، ولا هم على شيء) من الأحكام (مما أنتم فيه فخالفوهم) (2) أي العامة (فانهم ليسوا من الحنفية) أعني الحنيفيّة (3) (على شيء فقد فرع) الامام عليه‌السلام (الأمر
__________________

(1) النساء : 59.
(2) ومن هنا كانت العبارة في الوسائل هكذا : فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. الجزء : 18 ص : 85 الرواية : 32.
(3) ولا يخفى : أن قريش لم يكن كلهم وثنيين (بت پرست) بل بعضهم كانوا موحدين ويسمون حنفاء آخذين باحكام ابراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه‌السلام ، وسبب ـ

بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع) بمعنى : أن أحكامهم مخالفة للواقع (لا مجرد حسن المخالفة) العملية (فتعين) الوجهان الآخر ان ، أي (الوجه الثاني لكثرة ما يدل عليه من الأخبار ، والوجه الرابع للخبر المذكور) ما سمعته مني ، إلى آخره (وذهاب المشهور) إليه (إلا أنه يشكل الوجه الثاني ، بأن التعليل المذكور في الأخبار) (1) (بظاهره غير مستقيم) يعني أن مقتضى ظاهر التعليل أن

__________________
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اشراك العرب ان عمرو بن لحى ذهب الى الشام وكانت الشام مستعمرة لدولة الرومان ، وهم كانوا يعبدون الاوثان ، ويستشفعون بصنم كبير يسمى هبل ويتبركون به ، وكان لعمرو ولد مريض استشفع بهبل فطاب الولد ، فعزم على تبليغ الوثنية ، وتبعه كثير من قريش ، وأما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآبائه (ع) كانوا باقين على ملّة ابراهيم الخليل (ع) ويرشد اليه الآية الكريمة : الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين (الشعراء : 219) والمراد من الساجدين آبائه الحنيفيون ، والمراد من التقلب الانتقال من صلب الى صلب ، فتسمى هذا الدين في الجاهلية بالحنيفية قبال الوثنية.

ونظير ما قلناه نقل عن بعض العامة ايضا راجع بحار الانوار ج ـ 15 (الطبعة الحديثة) ص ـ 118 (الى) 122.

(1) اقول : التعليل الواقع في الاخبار أنما هو كون الرشد في خلافهم ، بذكر لفظه :
في ، المفيدة للظرفية لا كون الرشد هو خلافهم ، والاشكال الذي ذكره قده انما يتجه على تقدير كون العلة فيها هو الثاني لا الأول ، فالتعليل المذكور وهو كون الرشد في خلافهم ، لا يستدعى أن يكون خلافهم حكما واحدا كي لا يستقيم بظاهره ، بل غاية ما يستدعي أنه لو كان الاحتمال المخالف لهم منحصرا في واحد؟ كان هو الحق والرشد ، وإلّا ففي صورة تعدد الاحتمال كون الرشد في جملة تلك الاحتمالات المخالفة لهم ، والغاء الاحتمال الموافق لهم من بين الاحتمالات ، فان المعاملة مع الاحتمال الموافق للعامة معاملة العدم من الفوائد المهمة لاختلاف حكم عدم الغائه مع الغائه بالنظر الى الرجوع في الاصول والقواعد بالنسبة الى غيره من الاحتمالات ـ

كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد محتملات خلافهم وعدم انحصاره في الخبر المخالف (لأن خلافهم) أي العامة (ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق وكون الحق والرشد فيه) «واحد» (بمعنى) في صورة انحصار الاحتمال المخالف لهم في واحد كون الرشد هو ذلك الاحتمال ، وفي صورة تعدده كونه في جملة تلك الاحتمالات المخالفة لهم.

وأيّ فائدة في التعبد بالأخذ بتلك الاحتمالات ، فإن الأخذ بها لا يترتب عليه ازيد مما يترتب على صورة عدم الاخذ بها فلا يمتاز الغي من الرشد حتى يتبع كعدم امتيازه منه على تقدير عدمه.
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة 311

كما لا يخفى ، فظهر بان الفائدة لا تنحصر في ذلك حتى يبقى التعبد بالاخذ بها لفرض انتفاء تلك الفائدة.

فقوله قده : وكون الحق والرشد فيه ، بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق.

أن أريد به عدم نفعه في الكشف عن وجوده فيما بين تلك المحتملات؟ فهو يناقض فرضه كون الرشد في خلافهم على معنى كونه في محتملاته.

وأن أريد به عدم نفعه في تشخيص الحق من بين تلك المحتملات كما هو الظاهر منه؟ فهو مسلم ، لكن اعتبار الكشف على هذا الوجه غير لازم في مقام الترجيح ، لكفاية الكشف على الوجه الأول فيه ، بل يكفي ما دونه وهو كون المرجح موجبا لا بعدية مورده عن الباطل على تقدير الدوران بينه وبين فاقده مع احتمال بطلان كليهما كما اعترف به قده في مواضع من كلامه فضلا عن مثل المرجح في المقام فانه يوجب كون كل من هذه الاحتمالات المخالفة اقرب الى الحق والرشد من ذاك الاحتمال الموافق لهم ، هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قده بزيادة توضيح منافي حاشيته على الفرائد (درر الفوائد ص ـ 287).

وبعبارة أخرى : هذا إنما يتصور في ثنائي الاحتمال ، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم ، كما إذا دار الأمر بين نقيضين ، مثلا رواية الجواز ورواية عدم الجواز ، أو من باب الضدين لا ثالث لهما ، كالحلال والحرام ، فحينئذ يمكن أن يقال : أن الأخذ بخلاف العامة يكشف عن الواقع ، ولكن إذا تعدد احتمال الموافق للواقع ، كما إذا ورد رواية في وجوب شيء وكانت العامة يفتون بما يوافق مضمونها ، واحتمل في الواقع أحد الاحتمالات الأربعة أعني الحرمة ، والاباحة ، والكراهة والاستحباب ، فإذا أخذنا الخبر المخالف فمن أين يحرز الواقع وهو مردد بين أربعة أحكام؟ فلا معنى لكونها من المرجحات المضمونية التي توجب رجحان مضمون الخبر ، لأن كلا من الاحتمالات الأربعة خلاف الوجوب.

وعلى هذا (وجوده) أي وجود الراجح (في محتملاته) أي في المحتملات الواقعية (لا ينفع في الكشف عن الحق) لأن الحق مستور بينها ، والمخالف للعامة مثلا أمور أربعة ، فمن أين يتعين الواقع؟
(نعم) خلاف العامة انما (ينفع في الابعدية عن الباطل ، لو علم او احتمل غلبة الباطل على أحكامهم) أي العامة (وكون الحق فيها) أي في أحكامهم (نادرا) لأن غلبة البطلان توجب صيرورة المخالف أقرب إلى الحق وأبعد عن الباطل ، بمعنى أن المحتملات الأربعة بالنسبة إلى رواية الوجوب ، أبعد من البطلان ، وهذا مشروط على أن نبني على كثرة مخالفتهم للواقع للعلم بأن جميع أحكام العامة ليست مخالفة للحق فلا بد من حمله على الغلبة فانها غير منكرة ، فالريب الذي يحصل في الموافق لهم أكثر بالنسبة إلى ما عداه من المحتملات فيكون الخبر المخالف من هذه الجهة أبعد عن الباطل.

(ولكنه) أي ولكن كون مخالفة احكامهم غالبا (خلاف الوجدان ، ورواية أبي بصير المتقدمة) الدالة على ذلك (وان) وقع النكرة في قولة «ع» : على شيء ، في سياق النفي ، وهو يفيد العموم ، مضافا بأنه (تأكد مضمونها) أي

الرواية (بالحلف ، لكن لا بد من توجيهها) بعد كونها مخالفة للوجدان ، لأن التعليل المذكور على عمومه واطلاقه غير مستقيم.

كيف ومن جملة ما يقولون به التوحيد والنبوة وكثير من الفروع ، فليس المراد مخالفتهم في كل حكم من أحكامهم (فيرجع الأمر) في رواية : أن الرشد في خلافهم (إلى التعبد بعلة الحكم) لأنه كما ذكرنا أن بقي العلة بحالها من العموم فهي خلاف الوجدان فلا يصح هذا التعليل إلّا تعبدا (وهو) أي التعبد بعلة الحكم أوهن ، و (أبعد من التعبد بنفس الحكم) أي وجوب الأخذ بما خالف العامة ، لأن التعبد بنفس الحكم أمر معقول واقع في الشرع ، بخلاف التعبد بالعلل فإن فيه نوع من الاستهجان فيمكن أن الامام عليه‌السلام تعبّدنا بوجوب الأخذ بمخالف العامة من الخبر ، ولكن تعليله «ع» بأكثرية المخالفة الذي هو خلاف الوجدان أبعد ، كما قيل : ان استدلال الامام عليه‌السلام وتعليله جواز المسح ببعض الرأس بقوله «ع» بعد سؤال زرارة من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ أجاب الامام عليه‌السلام لمكان الباء (1).
وقد استشكل بعض بأنّ مجيء الباء ـ في قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(2) ـ للتبعيض ، أنكره الامام النحوي سيبويه (3) ولم يدر أن الامام عليه‌السلام ما نص بكون الباء للتبعيض ، بل يمكن أن يكون الباء للالصاق ويكفي صدق الالصاق بمسح بعض الرأس فنحن نتكلم على الفرض والتقدير بأنه إذا كان واقعا أراد الامام «ع» أن الباء للتبعيض ، وكان قول سيبويه مطابقا للعربية ، فهذا التعليل باطل وبطلانه أكثر من التعبد بوجوب مسح بعض الرأس.

(و) يشكل (الوجه الرابع) أيضا من حيث عدم استفادته من الأخبار الا رواية

__________________

(1) الوسائل : الجزء 1 (ص ـ 290) الرواية : 1.
(2) المائدة : 6.
(3) راجع كتاب : املاء ما من به الرحمن ج 1 (ص ـ 208) ط ـ مصر.
عبيده بن زرارة المضعفة ، وهي قوله عليه‌السلام : ما سمعته مني يشبه قول الناس الخ ، وبعد انجبار ضعفها بالعمل (بأن دلالة الخبر المذكور عليه) أي على المطلوب (لا يخلو عن خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين) المتعارضين (بقول الناس كونه) أي شباهة الخبر بقول العامّة هو ما يكون (متفرعا على قواعدهم الباطلة مثل تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام عمدا ، أو سهوا ، أو) تجويز (الجبر والتفويض) على الله سبحانه وتعالى (ونحو ذلك) من القياس والاستحسان التي فرعوا عليها أحكاما فيكون الاحكام المترتبة على هذه المباني باطلة وان وافقنا في بعضها ، لأنا نعتمد على المدرك الصحيح لا على القياس والاستحسان فيمكن موافقتنا معهم في الحكم ، ولكن حيث كان مبنى حكمهم غير حجة فالحكم باطل (وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى) المذكور (في بعض الأخبار العرض على الكتاب والسنة ، حيث قال : وان اشبههما) أي أشبه الخبر بالكتاب والسنة ، ولو في غير مورد التعارض (فهو حق وان لم يشبههما) أي الكتاب والسنة (فهو باطل) فالحكم المبتنى عليه أيضا باطل ، وليس للمجتهد أن يعتمد على مثل هذه الأحكام المتولدة من تلك المدارك الباطلة كرواية أبي هريرة ، ونحو ذلك (وهذا الحمل) أي حمل القضية على استنباط احكام يبتنى على مدارك باطلة (أولى من حمل القضية) المذكورة في الرواية (على الغلبة ، لا الدوام بعد تسليم الغلبة) فإنا لو لم نسلم الغلبة فأولوية الحمل وجوبية ، ولأنه على الحمل المذكور لا يختص بصورة التعارض ، بل تكون القضية المستفادة من هذا الحمل صادقة ولو عند عدم التعارض ، فلو ورد خبركما ينقل عن مولانا الرضا عليه‌السلام ، بأن اكل آدم «ع» من حنطة كان قبل نبوته ، فهذه الرواية صدرت تقية لاجماع أهل الحق على عدم صدور المعصية من الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام ، حتى قبل النبوة والامامة.

(ويمكن دفع اشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار) وهو أن وجه وجوب الأخذ بالخبر المخالف كون الرشد في خلافهم (بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة) عند الشيعة (في الوجهين) أي ذات وجهين ، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم (لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت) عند الشيعة (كانت العامة) أيضا (مختلفين) بأن اختلفوا فيها كالشيعة على أقوال ، فكما أن الشيعة اختلفوا في صيغة الأمر في أنها حقيقة في الوجوب أو الندب ، أو للقدر المشترك كذلك عند العامة ، وفي هذه الصورة لا تتحقق الموافقة ، والمخالفة (و) لكن (مع اتّفاقهم) أي العامّة على وجه واحد منها (لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة) عند الشيعة ايضا ، لأجل نادر الاتّفاق لأنّهم إذا اختلفوا فالشيعة أيضا يختلفون.

وحاصل ما ذكر المصنّف قده أنّ الصور ثلاثة.

الصّورة الأولى : أن يكون الخاصّة مختصّين بحكم ، والعامّة متّفقين على حكم مخالف.

الصّورة الثانية : اختلاف كليهما.

الصّورة الثالثة : الاختلاف عند العامّة والوجه يكون واحدا عند الخاصة لا مصير إلى الصّورة الثانية ، لعدم تحقّق الموافقة والمخالفة لأنّه موافق من جهة ومخالف من جهة والصّورة الثالثة نادرة الوقوع ، كما أشار قده بأنّه إذا اختلفوا وكانت الوجوه عندهم متعدّدة كان في الأغلب الوجوه متعدّدة عند الخاصة أيضا ، فالحمل على الصّورة الثالثة حمل الضابطة الكلية على الفرد النادر ، فتعيّنت الصّورة الأولى (ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم) أي العامة (على ما صرّح به في رواية) أبي إسحاق (الأرجاني المتقدّمة واصرح منها) أي من هذه الرواية من حيث غلبة البطلان في أحكام العامة (ما حكى عن ابي حنيفة) (1) (من قوله خالفت جعفرا) عليه‌السلام (في كلّ ما
__________________

(1) راجع كتاب زهر الربيع (ج ـ 1 ص ـ 332) ط ـ الحديثة.
يقول ، إلّا أنّي لا أدري أنّه يغمض) ـ يغضّ خ ـ ل ـ (عينيه في الركوع أو السجود ، أو يفتحهما) ولذا قد حكى أنّه كان يغمض احدى عينيه ، ويفتح الأخرى ليحصل المخالفة (1) (وحينئذ فيكون خلافهم ابعد من الباطل) وأقرب إلى الحق وعلى هذا فيكون المراد من كون الرشد في خلافهم ، كون خلاف العامة في معرض الحق من حيث كثرة البطلان في أحكامهم لحصول الاطمئنان أنّ المخالف من الخبرين لم يصدر تقية فهو أبعد من الباطل.

(ويمكن توجيه الوجه الرابع ، بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة) وهو قوله «ع» : ما سمعته منّي الخ (بل) لو طرحنا هذه الرواية يمكن أن يستدل عليه بجواز الترجيح بكلّ مزيّة بوجهين.

أحدهما : ظاهر العلماء في باب الترجيح ومرجعه إلى مرجّح الجهة.

ثانيهما : استفادته من النصوص ، ومرجعه إلى مرجّح المضمون.

وأشار إليهما بقوله (الوجه فيه) أي في مستند الوجه الرابع (هو ما تقرّر في باب التراجيح) من ذهاب المشهور إليه (واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول الترجيح بكلّ مزية في احد الخبرين ، يوجب كونه) أي كون أحد الخبرين (أقلّ أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر) كما يستفاد من التعليل المذكور في قوله «ع» : فإنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه ، فيتعدّى إلى كلّ مزية ، يكون الريب فيها ، بالاضافة إلى الخبر الآخر أقلّ ، لأنّ عدم الريب المطلق يجعله مقطوع الصدور ، فلا يدخل في موضوع الاخبار.

(ومعلوم أنّ الخبر المخالف) للعامّة (لا يحتمل فيه التقيّة كما يحتمل) التقيّة (في الموافق على ما تحقّق من المحقّق قدس‌سره).

__________________

(1) ولكن هذا الرّجل اراد القطع بمخالفة الامام الصادق عليه‌السلام ، ومن الممكن أنه (ع) يفتح عينا ويغضّ اخرى فلا يكون هذه مخالفة ذكر هذا استاذنا دام ظله من باب المطايبة.
فقوله قده : يحتمل التقيّة اقرار بأنّ فيه الريب ، أي في الخبر الموافق ، فلو كان اللاريب في طرف المخالف حقيقيا فلا ريب في صدور الآخر تقيّة ، وهو قال يحتمل التقيّة فلم يأت المحقّق قده بالقطع بصدور المخالف ، فيشير أيضا بأنّ عدم الريب إضافي.

وبالجملة (فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق) للعامة (على التقيّة ليس) اثبات المرجّح المضموني من حيث قرب مضمون احد الخبرين الى الواقع و (كون الموافقة امارة) ومفيدة للظن (على صدور الخبر) الموافق (تقيّة) فقط (بل المراد) أي مراد المشهور إثبات المرجّح للجهة الصدوري ، وان لم يحصل الظن بصدور المخالف بل مجرّد أنّ الاحتمال في الخبر الموافق دون الاحتمال في الخبر المخالف أي الخبر المخالف أقل ريبا ، لا أنه مظنون الصدور ، و (ان الخبرين) المتعارضين (لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع) لأن فرض الكلام في صورة التساوي من ساير المرجّحات.

مثلا : إذا احتملنا في أحدهما النقل بالمعنى نحتمل في الآخر أيضا وإذا كان أحدهما ظنّي الدّلالة فالآخر أيضا ظني الدّلالة والّا ففي الصّورة الأولى يكون الترجيح لما لا يحتمل في حقّه النقل بالمعنى ، وفي الثّاني لا ينتهي الأمر إلى الترجيح ، لأنّ النص مقدّم على الظاهر ، فاحتمال الخطأ أو عدم الجدّ فيهما على حدّ سواء (عدا احتمال الصدور تقيّة المختصّ بالخبر الموافق) للعامة دون المخالف ، ولذا (تعيّن العمل بالمخالف ، وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقيّة وأمّا ما أورده المحقّق قده) من دليلين للترجيح بمخالفة العامّة.

أحدهما : المروي عن الصادق عليه‌السلام وأجاب عنه أوّلا بأنّه اثبات مسئلة علميّة بخبر واحد ، وثانيا بطعن الفضلاء من الشيعة فيه.

وثانيهما : انّ الابعد عن التقيّة لا يحتمل إلّا الفتوى ، والموافق للعامّة يحتمل التقيّة فأجاب المحقّق قده عنه (من معارضة احتمال التقيّة في الموافق
باحتمال الفتوى على التأويل) أي التأويل في الخبر المخالف مثلا : إذا ورد خبر على وجوب شيء ، والآخر على استحبابه وكان الأخير موافقا للعامة ، فلا داعي لطرحه فيحتمل صدوره عن الامام عليه‌السلام ، وأمّا الخبر المخالف فيحتمل التأويل بحمل الوجوب على الاستحباب المؤكّد ، كما ورد في الخبر : العقيقة واجبة ، وبالاجماع : العقيقة ليست بواجبة ، بل هي مستحب مؤكّد ، ولكن ما أجابه المحقّق قده (ففيه) أي لا يخلو عن تأمّل ، إذ : (أنّ الكلام فيما إذا اشتركا الخبران) المتعارضان (في جميع الاحتمالات) الّتي ذكرناها آنفا (المتطرقة) بالفارسية ؛ راه پيدا مى كند ـ (في السند والمتن والدّلالة ، فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك) أيضا بينهما ، فكما أنّه يحتمل أن يراد من الوجوب استحباب المؤكّد ، كذلك يحتمل أن يراد من الاستحباب الوجوب ، فإنّ الله يحبّ الفرائض ، والمراد من الاستحباب معناه اللّغوي فاحتمال التأويل مشترك بين الخبرين (كيف) لا يكون كذلك (ولو فرض اختصاص الخبر المخالف) للعامّة (باحتمال التأويل وعدم تطرّقه) أي تطرّق التأويل (في الخبر الموافق) للعامّة فيكون من قبيل النصّ والظاهر ، ولا يحتمل التأويل في النص (كان اللّازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف) فقط (لما عرفت) فيما سبق (من أنّ النّص والظاهر لا يرجع فيهما) أي في النص والظاهر (إلى المرجّحات) فإنّ القابل للتأويل هو الظاهر ، وغيره هو النّص ، فإذا فرض اختصاص المخالف بقوله للتأويل فيكون الموافق للعامة نصّا فلا بدّ من الجمع بحمل الظاهر على النص ، لا الترجيح ، وهذا خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن عدم امكان الجمع من جهة الدّلالة.

(وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم قده ، عن الايراد) أي عن إيراد المحقّق قده على شيخ الطائفة قده (بأنّ) إرادة الاستحباب من الوجوب في المثال المذكور ، يعني أنّ الافتاء بما يحتمل التأويل وإن كان محتملا الّا أنّ (احتمال
التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم) «ع» (أقرب وأغلب) وذلك كاف في الترجيح ، فكلام الشيخ قده عندي هو الحقّ (1) فكأنّه أمضى صاحب المعالم قده بانحصار احتمال التأويل في المخالف دون الموافق إلّا أنّه أجاب بما ذكر فمعارضة احتمال التقيّة مع احتمال التأويل من باب أنّ الأغلب في كلمات الأئمّة «ع» هو التقيّة ، فاختيار شيخ الطائفة قده حمل الموافق على التقيّة يساعده الاعتبار من غلبة التقيّة (ففيه ـ مع اشعاره) أي إشعار كلام صاحب المعالم قده (بتسليم ما ذكره المحقّق قده من معارضة احتمال التقيّة في) الخبر (الموافق باحتمال التأويل) في المخالف (مع ما عرفت من خروج ذلك عن محلّ الكلام) من جهة رجوع الأمر حينئذ إلى الجمع الدّلالي لا الترجيح السندي (ـ منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل) لكثرة موافقة المذهب لفتاويهم وعلى كل حال فكلام شيخ الطائفة قده لا يخلو عن قوة.

(ومن هنا) (2) يعني وممّا ذكرنا من أنّه إذا كان الخبر المخالف قابلا للتأويل ، دون الموافق ، وذلك لا يكون إلّا بأن يكون المخالف ظاهرا والموافق نصّا ، فلا بدّ من الجمع والتأويل دون الترجيح ، لما تقدّم من أنّه لا تعارض بين النّص والظاهر (يظهر أنّ ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباينين) اللّذين لا يمكن الجمع بينهما (وأمّا فيما كان من قبيل العامين من وجه ، بأن كان لكلّ واحد منهما) أي من الخبرين المتعارضين (ظاهر يمكن الجمع بينهما) بتأويل احدهما (بصرفه عن ظاهره دون الآخر ، فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقيّة) وطرحه (و) بين (الحكم بتأويل أحدهما) أي أحد الظاهرين (ليجتمع مع) الظاهر (الآخر) فإذا تعارض : أكرم العلماء ، مع :

__________________

(1) راجع آخر بحث التعادل والترجيح في المعالم.
(2) من قوله ومن هنا يظهر الى قوله قده فتلخّص ممّا ذكرنا مذكور في بعض النسخ.
لا تكرم الفساق ، وكان الأوّل موافقا للعامّة ، فإنّ مورد النزاع إنّما هو العالم الفاسق فإن أخذنا بعموم : لا تكرم الفساق ، وطرحنا عموم : أكرم العلماء ، فمادّة الاجتماع أعني : العالم الفاسق ، أيضا محرّم الاكرام ، وأن أخذنا بعموم : أكرم العلماء وابقيناه على عمومه ، وتصرّفنا في عموم : لا تكرم الفساق ، واخرجنا عن ظاهره ، فيخرج العالم الفاسق عن تحت : لا تكرم الفساق ، ويبقى مندرجا تحت عموم : أكرم العلماء ، فيجب اكرامه ، وقس على ذلك أمثلة أخرى.

(مثلا : إذا ورد الأمر بغسل الثوب) أي إذا فرضنا أنّ الخبر ورد بوجوب غسل الثوب (من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (1) وهذا عام من حيث شموله الطير وغير الطير ، ولكنّه خاصّ من حيث عدم شموله أبوال مأكول اللّحم (وورد) أيضا خبر آخر (كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله) (2) وهذا عام من حيث شموله الطيور مطلقا مأكول اللحم وغيره ، ولكنّه خاصّ من حيث عدم شموله غير الطيور مطلقا مأكول اللّحم وغيره ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع والمفروض أنّ الخبر الثاني موافق للعامّة (فدار الامر بين حمل) الخبر (الثاني) أعني كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله (على التقيّة) وطرحه رأسا ، حتّى في مادّة الاجتماع فيحكم بنجاسة الخرء والبول من الطيور المحرّمة الأكل (وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه) بأن أخذنا بعموم الأوّل ، وخصّصنا الثّاني ، بما يؤكل لحمه حتّى يحكم بنجاسة الخرء والبول من الطيور المحرّمة الأكل ، وان أخذنا بعموم الثاني وخصّصنا الأوّل بغير الطير فيحكم بطهارة الخرء والبول من الطيور المحرّمة الأكل (فلا وجه لترجيح التقيّة لكونها) أي التقيّة (في كلام الأئمة عليهم‌السلام أغلب من التخصيص) كما ادعاه صاحب المعالم قده ، مع أنّه قيل مبالغة : ما من عامّ الّا وقد خصّ منه ، بل الرّاجح التوقف في مورد الاجتماع (فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة بناء على ما تقدّم من جريان هذا المرجح
__________________

(1 و 2) الوسائل : الجزء 2 (ص ـ 1008 وص ـ 1013) الرواية : 2 و 1.
وشبهه) من المرجّحات (في هذا القسم من) الخبرين (المتعارضين ، هو ما تقدّم من وجوب الترجيح لكون مزيّة في احد المتعارضين وهذا) الترجيح (موجود فيما نحن فيه لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما) أي الخبرين (و) الخبر (المخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في) الخبر (الآخر ، وهو) أي المرجّح الّذي يختصّ بالخبر المخالف عبارة عن (عدم احتمال الصدور لأجل التقية) بالدّليل الذي ذكرنا وهو الريب الاضافي ، كما ذكرناه مرارا ، ففي المثال المذكور نأخذ بخبر النجاسة ، لا بالخبر الآخر الحاكم بالطهارة.

(فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار).

(أحدهما) أي أحد الوجهين (كونه) أي كون مخالفة العامّة (أبعد من الباطل واقرب) من حيث المضمون (إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور) أعني مخالفة العامّة (نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونية على ما يظهر من أكثر اخبار هذا الباب) أي باب التقيّة.

وبالجملة فالحمل على التقيّة أولى من الأخذ بأحد الظاهرين ، وتخصيص الآخر ، لأنّ الريب الذي في الخبر الموافق وهو احتمال الصدور تقيّة اقرب من التأويل في المخالف.

(والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزية ، لعدم احتمال التقية ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية ، معلّلا بأنّه) أي الخبر المخالف ممّا (لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا) من كون المراد من نفي الريب في الرواية عدم الريب الاضافي ، لا عدم الريب المطلق ، فيكون ما لا ريب فيه ممّا يقطع بصدوره ، إذ يخرج عن موضوع التعارض لعدم معارضة ـ مع الاحتمال ، وكيف يفرض أنّ الراوي يتردّد بالأخذ بأحدهما؟.
(ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين) ـ مضافا على ما ذكرنا ـ (يظهر لك فيما يأتي إن شاء الله ، بقي في هذا المقام أمور).

الأمر (الأوّل : أنّ الخبر الصادر تقيّة) (1) (يحتمل أن يراد به) أي بالخبر الصادر تقيّة (ظاهره) أي الخبر إذ العرف يفهم ظاهر اللّفظ دون ما قصد (فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة) أن لم يقصد التورية من القول الصّادر تقيّة ، لأنّه

__________________

(1) ولا يخفى بأنّ التقيّة تارة تكون في مقام الفتوى بمعنى أنّ الامام (ع) اتقى ، اذ حين بيانه كان أحد من المخالفين حاضرا في مجلسه ، فقال (ع) : يجوز المسح على الخفين ، مثلا ، فحكم بالحكم الموافق لهم تقية على نفسه ، وهذا غير الامر بالتقية بمعنى : يجب عليك التقية على نفسك بان تغسل رجلك في الوضوء.
وبعبارة اخرى : أنّ الامام عليه‌السلام حكم حين لم يكن أحد من المخالفين حاضرا عنده ، إلا أنّه (ع) حكم بخلاف الواقع ، ليعمل العامل به ، اذا كان عنده أحد من المخالفين مراقب له ، كأمره (ع) عليّ بن يقطين ، بما أمر به بأن كتب الامام موسى ابن جعفر عليهما‌السلام إلى عليّ بن يقطين ؛ أن يتوضأ على طريقتهم مطلقا ـ سواء كان في داره أم لا؟ ـ اتقاء ، وامره في غسلات الوضوء بالثلث ، مع أنّه يتحقّق الامتثال بغسلة واحدة لانها هي الفرض والثانية سنة على الاشهر والثالثة غير مشروعة وغسل الرجلين وتبطين اللحية اي تخليل شعر اللحية حتى يصل الماء الى البشرة ـ انما هو لعدم الامن في داره ايضا كما يدل عليه قصته وكتبه (ع) ثانيا الآن يا عليّ بن يقطين توضأ كما أمر الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة ، واخرى اسباغا ـ اسبغ الوضوء ابلغه مواضعه ، وفي كل عضو حقه واسبغ الله النعمة اتمها ـ واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنا نخاف عليك.
اذا عرفت هذا فاعلم : ان المراد من حمل الخبر على التقية في المقام هو حمله على التقية من حيث القول لا العمل لانه يرجع الى بيان الحكم الواقعي الاضطراري ، فالمراد من الحمل على التقية فتوى الامام عليه‌السلام تقية على نفسه ، مثلا قال أنّ المني طاهر فحكم بما حكم به الشافعي ، واحمد بن حنبل ـ كما في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ج 1 الطبعة الخامسة ص 17) راجع القصة المذكورة في الوسائل : الجزء 1 ص 313.
لا ضير في إرادة الكذب منها ، إذ هو جائز عند الضرورة فإنّ الكذب المتضمّن لانجاء نبيّ مثلا ، لا غبار في جوازه.

(ويحتمل أن يراد منه) أي من الخبر الصّادر تقيّة (تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية ، وهذا اليق بالامام عليه‌السلام) أي بشأنه «ع» (بل هو اللّائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية).

ووجهه : اختلفوا أنّ الكذب هل هو عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع ، أو عدم مطابقة المراد للواقع ، فعلى الثاني فالتورية صدق لمطابقة المراد للواقع الذي ورّى فيه ـ تورية در او واقع شده ـ بخلاف الصّورة الأولى لأنّ الظاهر والمراد كلاهما مخالف للواقع.

نعم : على الأوّل يكون اليق بالامام عليه‌السلام التورية ، فإرادة معنى مطابق للواقع ، وإن لم يكن موجبا لصدق الكلام من جهة أنّ الظاهر مخالف للواقع ، فحينئذ ارادة الامام عليه‌السلام معنى موافق للواقع يكون أخفّ الكذبين.

الأمر (الثاني أنّ) المشهور عند الأصحاب اعتبار كون أحدهما موافقا للعامّة ، والآخر مخالفا لهم في مقام الحمل على التقيّة حتّى يصحّ حمل الخبر الموافق لهم على التقيّة فإذا لم يكن الخبر موافقا لهم ، لا يجوز الحمل عليها ، لأنّه قد مرّ أنها في الاصطلاح بيان الحكم على طبق مذهب العامّة مع عدم كونه موافقا للواقع ، فإذا أحرز عدم الموافقة لهم كيف يجوز الحمل على التقيّة في مقام الترجيح؟ فمع موافقتهما أو مخالفتهما لا يمكن الترجيح إلّا بما مر من موافقة ميل الحكّام والقضاة في صورة موافقتهما لهم.

نعم يمكن الترجيح إذا علم عدم صدور احدهما تقيّة واحتمل ذلك في الآخر بناء على ما سيجيء من الأخبار من أنهم «ع» قد يلقون الخلاف بين الشيعة والحال لم يكن كلّ من الخبرين موافقا لهم بل يلقون الخلاف بينهم لئلّا يعرفوا بمذهب واحد ، فيأخذوا به.

ولكن (بعض المحدّثين كصاحب الحدائق قده ، وان لم يشترط في التقيّة موافقة) مضمون (الخبر لمذهب العامّة) يعني يجوز الحمل على التقيّة ولو في صورة مخالفة الكل للعامّة (لاخبار ، تخيّلها) أي الاخبار (دالّة على مدعاه) حال كونها (سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه) يعني ليس هناك ما يدل على عدم اعتبار مثل هذا التقية ، وهو جعل الخلاف بينهم ، ولو كانوا مخالفين جميعا للعامّة.

(ألّا أنّ الحمل على التقيّة في مقام الترجيح) أي في مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر (لا يكون ألّا مع موافقة أحدهما) أي أحد الخبرين للعامّة (اذ لا يعقل حمل أحدهما) أي الخبرين (بالخصوص على التقيّة وان كانا مخالفين لهم ، فمراد المحدّث المذكور) بعدم اشتراطه في التقيّة موافقة الخبر لمذهب العامّة (ليس الحمل على التقيّة ، مع عدم الموافقة في مقام الترجيح) حتّى يقال : أنّ التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحقّ على الذي ليس بحق ورشد ، على ما يظهر من الأخبار ، وما عليه الفقهاء ، فاذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة فبأيّ نحو يعرف أنّه هو التقية؟ (كما أورده) أي الأشكال (عليه) أي على المحدّث المذكور (بعض الأساطين) وهو الوحيد البهبهاني قده في محكىّ فوائده (في جملة المطاعن ، على ما ذهب اليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية ، بل المحدّث المذكور لما أثبت في المقدّمة الأولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها) أي الأخبار (في الأزمنة المتأخرة) اذ قد روي أنّه عرض على الإمام الصادق عليه‌السلام كتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي ، فاستحسنه وصحّحه ، وأيضا عرض على الإمام العسكري عليه‌السلام كتاب يونس بن عبد الرّحمن ، وكتاب فضل بن شاذان فأثنى ـ المدح ـ عليهما (بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة) أي من الأخبار التي دسّ فيها المعاندون من فطحىّ ، وواقفيّ ، وزيدي ، وعاميّ ، وكذّاب وغال ونحوهم ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة

الوداع : قد كثرت عليّ الكذّابة (1) وكقول ابي عبد الله عليه‌السلام : أنّا أهل بيت صادقون لا تخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند النّاس ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصدق البريّة لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه (2) وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أصدق من برأ الله من بعد رسول الله (ص) وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبإ لعنة الله (3).
والحاصل : أنّ مراده قده مجرّد بيان أنّ الأخبار كلّها صحيحة صادرة عنهم ، وليس فيها غثّ مدسوس وتنويعها الى الأنواع الأربعة المشهورة أعني الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف ، كما أسّسه العلّامة قده ، ليس في محلّه بعد ما أثبت كون الأخبار الواردة في الكتب المعتمدة قطعيا ، ولم يتفطّنوا نور الله ضرائحهم الى أنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا أنّما وصلت الينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان الى آخر ما أثبت به (4) فبعد تصحيح هذه الأحاديث قال المحدّث المذكور (صحّ للقائل ، أن يقول :) أن كان كلّها مقطوعة وصحيحة ـ كما يريه جماعة من الأخباريين (فما بال هذه الأخبار المتعارضة) عن أئمتنا المعصومين عليهم‌السلام (التي لا تكاد تجتمع)؟ وليس هذا الاختلاف ألّا

__________________

(1) بحار الانور ج 2 (ص ـ 225) الرواية : 2 ط ـ الحديثة.
(2) الطالقاني باسناده عن محمد بن عمّارة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبو هريرة ، وانس بن مالك وامرأة ـ يعني عائشة ـ بحار الأنوار ج 2 (ص ـ 117) الرواية 11 ط ـ الحديثة.
(3) بحار الانوار ج ـ 2 (الطبعة الحديثة ص ـ 217). الرواية : 13.
(4) الحدائق الناضرة ج ـ 1 (ص ـ 9).
بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها الى الأنواع الأربعة (فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال بأنّ معظم الاختلاف) في أخبارنا أنّما جاء (من جهة اختلاف كلمات الأئمّة عليهم‌السلام مع المخاطبين ، وأنّ الاختلاف) والقاء الخلاف (أنّما هو منهم عليهم‌السلام) من جهة التقيّة لا من جهة دسّ الأخبار المكذوبة حتّى يحتاج الى هذا الاصطلاح ، وأنّ التقيّة لا تنحصر فيما كان هنا قول من العامّة موافق للخبر ، لأنّ الخبر كما أنّه قد يصدر عنهم عليهم‌السلام خوفا من العامّة المتوقف دفع ضررهم على موافقتهم ، كذلك كانوا يتّقون عنهم أحيانا بالقاء الخلاف بين شيعتهم ، وكانوا (ع) يجيبون في المسائل بما هو خلاف الواقع وأن لم يكن على وفق مذهب أحد من العامّة لما يريه من المصلحة في ذلك.

(وأستشهد على ذلك باخبار) ومن جملتها : ما عن الكافي (1) في الموثّق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن مسئلة فاجابني ، ثمّ جاءه رجل آخر فسئله عنها فاجابه بخلاف ما اجابني ، ثمّ جاء رجل آخر فاجابه بخلاف ما اجابني واجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان قلت : يا بن رسول الله رجلان من العراق من شيعتكم قدما يسألان ، فاجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال : يا زرارة أنّ هذا خير لنا ، وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم قال : ثمّ قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة (نيزه) أو على النّار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين (2) ، قال : فاجابني بمثل جواب أبيه ، فانظر الى صراحة هذا الخبر في اختلاف اجوبته عليه‌السلام في مسئلة واحدة في مجلس واحد وتعجب زرارة ولو كان الاختلاف أنّما وقع لموافقة العامّة

__________________

(1) في باب اختلاف الحديث ج 1 ص 65 الرواية : 15 ط ـ الآخوندي).
(2) بحار الانور : ج 2 ص ـ 236 ، الرواية : 24.
لكفى جواب واحد بما هم عليه ، ولما تعجب زرارة من ذلك لعلمه بفتواهم عليهم‌السلام أحيانا بما يوافق العامة تقية.

وبالجملة أورد المحدث المذكور قده من هذا القبيل أخبارا (زعمها) أي الاخبار (دالّة على أنّ التقية كما يحصل ببيان ما يوافق العامّة كذلك يحصل بمجرد القاء الخلاف بين الشيعة كيلا يعرفوا) بمذهب واحد (فيأخذوا برقابهم) (1) ولعلّ السرّ في ذلك : أنّ الشيعة اذا خرجوا عنهم مختلفين كلّ ينقل عن أمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم الى الجهل ، وعدم الدّين وهانوا في نظرهم ، بخلاف ما اذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم ، فانهم يصدقونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران (برانگيختن) العداوة.

والى ذلك يشير قوله (ع) : ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم (2).
فحمله الأخبار على التقية ليس من باب الترجيح بين المتعارضين بل هو لرفع شبهة الاختلاف المنبئ عن عدم استقرار المذهب على شيء وبهذا اعتراض على المشهور في اعتبارهم وجود قول من العامة في الحمل على التقية.

وعلى هذا فهو حسن لا يرد عليه شيء من الايرادات ، لأنّ مراده بيان مسئلة : علميّة فتبيّن اندفاع الطّعن الذي ذكره بعض الاساطين بما ذكرناه (و) لكن (هذا الكلام) من المحدث المذكور (ضعيف) ولا يدّل على مدعاه (لأنّ الغالب اندفاع الخوف باظهار الموافقة) أي موافقة احد الخبرين (مع الاعداء ، وأما) ما ذكره المحدّث قده في كلام المتقدّم وهو (الاندفاع بمجرّد رؤية الشيعة مختلفين) وغير مجتمعين على رأي واحد (مع اتّفاقهم على مخالفتهم) للعامة

__________________

(1 و 2) بحار الانوار : ج ـ 2 (ص ـ 236) الرواية : 23 و 24 (ط ـ الحديثة).
(فهو وأن أمكن حصوله أحيانا لكنّه) فرض (نادر جدّا فلا يصار اليه في جلّ الأخبار المختلفة) اذا الغالب في الحمل على التقية كون أحد الخبرين موافقا للعامّة (مضافا الى مخالفته) أي مخالفته كلام المحدّث المذكور (لظاهر قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة : ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقية ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) والحال أنّ المحدّث المذكور يحمل ما لا يشبه قول النّاس على التقية ، وهو خلاف هذه الرواية ، لأنّه يستفاد من هذه الرواية بأنّ الإمام عليه الصلاة والسّلام في مقام اعطاء الضابطة بكون التقية مشروطا على موافقة احد الخبرين للعامّة ، حيث أنّه يدّل على عدم التقية فيما لا يشبه قولهم ، فاذا كان الخبران كلاهما مخالفين للعامّة فهو خارج عن تحت هذه القاعدة.

(فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الاخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الاخباريين أو الظن) القوى (بصدور جميعها ألّا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصاف ممّن أطلع على كيفيّة تنقيح الأخبار ، وضبطها في الكتب).

قوله : (هو أن يقال) خبر لقوله : فالذي يقتضيه النظر (أنّ عمدة الاختلاف أنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار) يعني يكون صدور الأخبار عنهم عليهم‌السلام على وجه يتصرّف في دلالته لوجود القرينة (اما بقرائن متصلة اختفيت علينا من جهة تقطيع الاخبار) من أرباب الكتب بذكرها في الأبواب المتفرّقة فقد يذكر التقييد أو التخصيص في باب الآخر كما لو ورد خبر بوجوب شيء ، والآخر بعدم وجوبه ، وهذان الخبران وان كانا متنافيين معا بظاهرهما ، ولكن اذا قام القرينة بأنّه أريد من الوجوب الاستحباب المؤكد ارتفع التنافي بينهما (أو) من جهة (نقلها) أي الاخبار (بالمعنى) ولذا ظهر الاختلاف في الأخبار (أو) بقرائن (منفصلة مختفية من جهة كونها) أي القرائن (حاليّة معلومة
للمخاطبين) مثلا : إذا ورد في خبر أنّه يجوز القراءة والتكلّم عند سماع صوت قارئ القرآن فهو معارض لقوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) فحينئذ نقول أنّ الرواية (1) ـ المفسّرة للآية بقوله (ع) : يعني القراءة خلف الإمام أعني قراءة الإمام والمأموم ـ قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الآية فحينئذ يجمع بين العمل بالرواية الأولى ، وظاهر القرآن بحمله على القراءة خلف الامام في الصلاة ، لا مطلق القراءة فيجوز التكلّم والقراءة عند قراءة القرآن في غير خلف الامام (أو) من جهة كونها (مقالية اختفيت) علينا (بالانطماس) طمسته طمسا محوته ـ والشيء استأصلت اثره ، ومنه فاذا النجوم طمست (2) كما في القاموس ، وبالفارسية اثرش از بين رفته ، فما افاده قده من ارادة خلاف الظواهر في الاخبار حتى مع وجود القرينة باقسامها ـ متصلة كانت أو منفصلة ـ الظاهر هو الذي تكون للفظ مع قطع النظر عن الالتفات الى القرينة ، اذ وجود القرينة يوجب ظهورا للفظ على خلاف ما كان اللفظ ظاهرا فيه مجردا عن القرينة ، وهذا الظهور الجائي من قبل القرينة ظهور متبع مراد للمتكلم بحسب الظاهر ، مثلا : لفظة أسد له ظهور بانفراده وهو الحيوان المفترس ، ولكن عند قيام القرينة مثل كلمة يرمى يحصل له ظهور آخر وهو الرجل الشجاع ، فما نفاه المصنّف قده من عدم ارادة خلاف الظاهر في الاخبار هو المعنى الأوّل أعني الظهور بلا التفات الى القرينة وأمّا مع التوجّه اليه فهذا ظهور ثانوي مراد للمتكلّم (وأمّا) ان يراد خلاف الظاهر (بغير القرينة لمصلحة يراها) أي المصلحة (الامام عليه
__________________

(1) وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أن كنت خلف الامام فلا تقرأن شيئا في الاوّلتين ، وانصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الاخيرتين فان الله عزوجل يقول للمؤمنين : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ) ، يعني في الفريضة خلف الامام (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ، فالاخيرتان تبعا للاولتين (الوسائل الجزء ـ 5 ص 422) الرواية : 3.
(2) المرسلات : 8.
السّلام من تقية على ما اخترناه من أن التقية ، على وجه التورية) بان يراد من الالفاظ المذكورة المعاني البعيدة مثل ما روي عن الصادق عليه‌السلام حين سئل في مجلس الخليفة عن الشيخين ، فقال (ع) : هما إمامان عادلان قاسطان كانا على الحقّ فماتا عليه ، عليهما رحمة الله يوم القيمة فلمّا قام من المجلس تبعه بعض اصحابه (ع) ، وقال : يا بن رسول الله قد مدحت أبا بكر وعمر هذا اليوم ، فقال (ع) : انت لا تفهم معنى ما قلت ، فقال بيّنه لي فقال (ع) : أمّا قولي إمامان فهو اشارة الى قوله تعالى (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)(1) (وأمّا المراد من قوله (ع) عادلان فهو العدول لا العدالة التي هي المعنى القريب ، فالمعنى انهما راجعان وعادلان عن الحق الى الباطل) وأمّا قولي قاسطان فهو المراد من قوله عزّ من قائل : (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً)(2) وأمّا قولي كانا على الحق فهو من المكاونة أو الكون ومعناه أنّهم كانوا على حق غيرهما لأنّ الخلافة حق عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، وكذا ماتا عليه فأنّهم لم يتوبوا بل استمروا على افعالهم القبيحة الى أن ماتوا وقولي : عليهما رحمة الله ، المراد به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدليل قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ)(3) فهو الحاكم والقاضي والشاهد على ما فعلوه يوم القيمة فقال فرّجت عنّي فرّج الله عنك (أو غير التقية من المصالح الآخر).

وملخّص الفرق بين حمل صاحب الحدائق قده ، وحمل شيخنا الانصاري قده هو أنّ صاحب الحدائق قده يحمل الأخبار المتعارضة على المخالفة الواقعية ، ولكن يجعل ذلك من باب جعل الامام (ع) حقنا لدماء الشيعة ، لئلا يعرفوا بمذهب واحد ، والمصنف قده ينكر المخالفة ولو بالحمول الشرعية ،

__________________

(1) القصص : 41.
(2) الجن : 15.
(3) الانبياء : 107.
ويخرج الاخبار التي في الكتب المعتبرة من المخالفة الواقعية.

(والى ما ذكرناه) من ارادة خلاف الظاهر (ينظر ما فعله الشيخ قده في الاستبصار من اظهار إمكان الجمع بين متعارضات الاخبار باخراج احد المتعارضين) عن ظاهره ، مثلا : أن ورد يستحب الاقامة ، وورد ايضا : أقم ، فنحمل صيغة : أقم ، على الاستحباب ، فيرتفع الاختلاف (أو كليهما) أي كلا المتعارضين (عن ظاهره الى معنى بعيد) نظير : ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة ، بحمل الأوّل على عذرة الانسان ، والثاني على عذرة مأكول اللحم ، فصار التصرّف في ظاهر كلا الخبرين لتقييد اطلاق كلّ منهما ، وهو خلاف ظاهر الاطلاق.

(وربّما يظهر من الاخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ، مما ذكره الشيخ قده ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ قده من المحامل غير بعيد عن مراد الامام عليه‌السلام ، وأن بعدت عن ظاهر الكلام أن لم يظهر فيه) أي الكلام (قرينة عليها) أي على التأويلات.

(فمنها) أي ممّا أستدلّ للتقية على نحو التورية في كلامهم (ع) (ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لمّا سأله بعض أهل العراق ، وقال كم آية تقرأ في صلاة الزوال فقال (ع) : ثمانون ، ولم يعد السائل) السؤال ، ولم يقل ما فهمت المراد (فقال عليه‌السلام : هذا يظن) أنّه رجل فهيم ، و (أنّه من أهل الادراك) ويزعم أنّه فهم كلام الإمام عليه الصلاة والسلام بدون التفسير ، ولذا سكت ولم يعد السؤال (فقيل له (ع) ما أردت بذلك) الجواب (وما هذه الآيات؟ فقال (ع) أردت منها) أي من هذه الآيات (ما يقرأ في نافلة الزوال) (1) لا ما يقرأ في نفس الزوال أي عند الفرائض (فأنّ) سورتي (الحمد ، والتوحيد لا يزيد على
__________________

(1) الوسائل : الجزء 4 (ص ـ 750) الرواية : 3.
عشر آيات) باسقاط البسملة عن السورتين ، كما هو مذهب بعض العامة (1) وألّا فهما اثنتا عشرة آية (ونافلة الزوال ثمان ركعات) فاذا ضربنا هذه الآيات العشر في الثمانية تحصل ثمانون آية.

(ومنها : ما روي من أنّ الوتر) بالمعنى الأعمّ أعني صلاة الليل (واجب ، فلمّا فرغ السائل) عن السؤال (واستفسر قال عليه‌السلام إنّما عنيت) واردت (وجوبها) أي صلاة الليل (على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (2) أن الله عزوجل يقول : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ)(3).
(ومنها : تفسير قولهم (ع) لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك بين الثلث
__________________

(1) قيل : أنّ المذاهب في البسملة في اوائل السور المصدرة بها اربعة.
الأوّل : أنّ البسملة في جميع سور القرآن ليس جزء منها حتى في الحمد ، بل هي آية مستقلة من القرآن انزلت للفصل بها بين السور ، وهو مختار متأخري الفقهاء الحنفية.
الثاني : انها ليست من القرآن اصلا ، وأنّما يأتي بها التالي والكاتب تيمنا وتبركا.
الثالث : كونها جزء من كلّ منهما وهو مذهب اصحابنا الامامية قدس الله اسرارهم ، وقد وردت به روايات متضافرة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وعليه فقهاء مكة وكوفة وقرائها سوى حمزة ووافقهم الزهري وسعيد بن جبير ، وقالون ، وابن المبارك من قراء المدينة وبه قال اكثر الشافعية.
الرابع : أنّ البسملة في جميع سور القرآن ليس جزء منها الا في الحمد وحده ، وبه قال قليل من الشافعية.
وربما نقل قول خامس ايضا وهو أنّها آيات من القرآن بعدد السور المصدرة بها من غير ان يكون شيء منها جزء بشيء منها (مشكاة المصابيح ص ـ 154).
(2) الوسائل : الجزء 3 ص ـ 49 (الرواية : 6).
(3) الاسراء : 79.
والاربع) (1) والحال أنّ قاعدة الاحتيال عامّة في جميع صور الشكوك ، فتخصيصها بخصوص الشك بين الثلث والاربع ، لا يفهم بلا تفسير من الامام عليه‌السلام (ومثله : تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم‌السلام لا تطوّع) أي لا يصح النّافلة (في وقت الفريضة في قولهم عليهم‌السلام لا تطوّع) أي لا يصح النّافلة (في وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة) (2) يعني مع سعة الوقت اذا قال المؤذن بعد الآذان قد قامت الصلاة ، وكان عليه صلاة ادائية واجبة لا تشرع النافلة والظاهر منها أي من قوله (ع) : لا تطوّع في وقت الفريضة ولو لم يكن هناك انعقاد جماعة بل يعمّ في جميع سعة الوقت فما دام لم يؤدّ الفريضة لا تشرع له النافلة و (الى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبع) كما ورد من خرج من الحمّام فليكن عليه اثره (3) أي أثر الحمّام من الحناء والنورة مثلا ، ولكن ليس المراد ما يستفاد من ظاهره بل يفسّر بلسان المعصوم (ع) بأنّ المراد : من خرج من الحمّام فليصلّ أحدكم الصلاة شكرا ، أي لأجل الشكر بأنّه خرج سالما ، ومثل ما رواه في عيون الاخبار (4) عن الصادق عليه‌السلام ، قال : أن الله يبغض بيت اللحم واللحم السمين قال : فقيل له : أنّا لنحبّ اللحم ، وما تخلو بيوتنا منه فقال : ليس حيث تذهب أنّما بيت اللحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وأمّا اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه ، ونظائرهما وكلّ هذه خلاف الظاهر لا يعلم المراد إلا بتفسير الإمام عليه‌السلام.

(ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ عمدة تنافي الأخبار) كثرة ارادة خلاف الظواهر ، و (ليس لاجل التقية) التي ذكرها صاحب الحدائق قده بانّ المراد جعل المخالفة
__________________

(1) الوسائل : الجزء 5 ص ـ 320 (الرواية : 3).
(2) الوسائل : الجزء 4 (ص ـ 670) الرواية : 1.
(3) الوسائل : الجزء 1 (ص ـ 395) الرواية : 4.
(4) الوسائل : الجزء 8 (ص ـ 601) الرواية : 17.
الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام عليه‌السلام أراد حكما من خبر ، وحكما آخر مخالفا له (ما ورد) في أخبارنا (مستفيضا من) وجوب التصديق بكلّ ما يرد علينا من جانبهم عليهم‌السلام و (عدم جواز رد الخبر) بل ورد كون الرد كفرا (وأن كان ممّا ينكر ظاهره حتى اذا قال للنّهار أنّه ليل ، ولليل أنّه نهار) (1) وجب القبول (معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له) أي المحمل (فينكره) أي الخبر (فيكفر من حيث لا يشعر) فهذه تدلّ على جواز ارادة خلاف الظاهر من غير نصب قرينة (فلو كان عمدة التنافي) بين الاخبار (من جهة صدور الاخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية ، لم يكن في انكار كونها من الامام (ع) مفسدة فضلا عن كفر الراد (2)) وهذا الكلام من المصنف قده رد على صاحب الحدائق قده ، فأنّ من حمل الاخبار المخالفة على التقية لا يرد الخبرين بل يصدق بالخبرين ، وأنّ الامام عليه‌السلام اراد من جعل الخلاف حقن الدماء فليس فيه مفسدة ولا ردّ حتى يكون ذلك الرد كفرا.

__________________

(1) بحار الأنوار : ج ـ 2 (ص ـ 187) الرواية : 14 ، ط الحديثة.
(2) أقول فيه نظر ، أما أوّلا : فلأنّ الظاهر أنّ المراد من الانكار ما يرجع إلى الايراد على الامام «ع» وانكار امامته لا مجرّد إنكار كون الخبر منه «ع» إذا كان ظنيا ، ومع كونه قطعي الصدور ، فلا يعقل انكار كونه منه «ع» وعلى فرضه لا يوجب الكفر قطعا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحمل هو التقية أو إرادة خلاف الظاهر.
وأما ثانيا : فلانّ الراد إنما يرد الخبر بملاحظة ظاهره.
وبعبارة أخرى : ينكر كون المضمون الظاهر من الخبر صادرا عن الامام «ع» ولا بتفاوت في كون هذا متضمنا للمفسدة أو الكفر أو عدمه بين أن يكون عدم ارادة الظاهر من جهة التقية في أصل الصدور ، أو من جهة التأويل في الظهور.
فلنا أن نقول لو كان عمدة التنافي إرادة خلاف الظواهر ، لم يكن في إنكار كونه من الامام «ع» مفسدة وكيف كان فظهر أنّ الحق ما ذكره صاحب الحدائق قده ، من أنّ ـ

الأمر (الثالث : أنّ التقيّة قد يكون من فتوى العامّة) وبملاحظة أقوالهم (وهو الظاهر من اطلاق) ترك (موافقة العامّة في الأخبار) كقوله «ع» : خذ ما خالف القوم ، أو العامة.

(وأخرى) قد يكون (من حيث اخبارهم) أي العامّة (الّتى رووها) وان لم تكن معمولا بها بينهم (وهو المصرّح به في بعض الأخبار ، لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى) فيكون التقية في جميع الموارد من حيث الفتوى ، وأمّا التقية في الرواية فمن حيث دلالتها على فتواهم فليس هنا قسمان.

(وثالثة) قد يكون (من حيث عملهم) بملاحظة ميل قضاتهم وحكّامهم (ويشير إليه قوله «ع» في المقبولة المتقدّمة) ينظر إلى (ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم ، ورابعة) قد يكون (بكونه) أي الخبر (أشبه بقواعدهم وأصول دينهم) من الأمور الراجعة إلى الجبر أو التفويض (وفروعه) أي فروع دينهم ، كتعظيم الصحابة ، وأنّهم عدول ، واخيار ، وحرمة لعن بعضهم ذكروا رواية عن النبيّ «ص» يا ربّ من لعنته فاجعل اللّعنة (1) رحمة لأنّي بشر ، أو شباهته لأقوالهم في كيفية البيان من اشتماله على وجه استحساني ، أو قياسي ، أو نحو ذلك (كما يدلّ
__________________
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عمدة الاختلاف هي التقية وأنّها لا تختص بصورة الموافقة للعامة ، وإن كان الحمل عليها في مقام الترجيح لا يكون الّا مع موافقة أحد الخبرين لهم وليس غرضه أن الحمل عليها في مقام الترجيح لا يشترط بموافقة العامة ، فلا وقع لما أورده عليه بعض الأساطين وهو الوحيد البهبهاني قده ، بل لا وقع لسائر ما أورد على هذا الكلام فراجع فوائده الجديدة رسالة التعادل والتراجيح للسيد صاحب العروة قده (ص 249).
(1) عن تاريخ الطبري قد رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا سفيان مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ، ويزيد ابنه يسوق به ، قال : لعن الله القائد والراكب والسائق (الغدير : ج ـ 10 ص ـ 139).
عليه الخبر المتقدّم) ما سمعت منّي يشبه قول النّاس الخ (وعرفت سابقا قوّة احتمال التفرّع على قواعدهم الفاسدة ، و) ربّما (يخرج الخبر حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض كما) لو دلّ خبر على ثبوت الجبر والتفويض مثلا ، ولم يكن له معارض.

و (يدلّ عليه) أي على خروجه من الحجّية (عموم الموصول) إذ الموصول عند عدم العهد يفيد العموم ، فما أشبه كلامهم سواء كان له معارض ، أم لا؟ وهذا مراد قوله : يحمل على العموم ، أي سواء عارضه خبر آخر ، أم لا؟
الأمر (الرابع) هل يعتبر في ترجيح مخالفة العامّة على الموافق لاحتمال التقية فيه موافقة اقوال جميعهم ، أو الأكثر؟ بحيث يصدق الاستغراق العرفي ، أو الّذين يعاصرون الامام عليه‌السلام المروي عنه أو يعاشرون ذلك الراوي فانهم مختلفون في المسائل جدّا ، وكان التقية مختلفة بملاحظة مذاهبهم فلا بدّ من ملاحظة حال الامام عليه‌السلام وزمانه «ع» ، وزمان المتقي عنه ، ومكانه وان يلاحظ حال الراوي والمروي عنه إلى غير ذلك ، وفي المسألة وجوه.

أحدها : (أنّ ظاهر الاخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور ، أو) موافقة (معظمهم) أي الموجودين (على وجه يصدق الاستغراق العرفي).
ان قلت : (فلو وافق بعضهم) أي بعض العامّة (بلا مخالفة الباقين فالترجيح به) أي بكفاية موافقة البعض ، والباقون أمّا ساكتون عن الفتوى ، أو لم يحرز حالهم فلا يرجّح مخالفة العامّة ـ لأنّ المصنّف قده ، جعل الموافق للجميع في باب الترجيح ولا يصدق هنا أنّ الخبر موافق للجميع أو المعظم ـ فكيف يعتبر هذا في المرجّحات من باب الحمل على التقية؟
قلت : أنّ الترجيح هنا من جهة أخرى غير موافقة المعظم ، بل (مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكلّ مزية) وهذا داخل في مسئلة اللّاريبة الاضافية ، بمعنى أنّ المخالف لا ريب فيه ذلك الريب الذي في

الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم) أي العامّة (في المرجّح السابق) المذكور في كلام الامام «ع» (يعمّ ما وافق البعض أو خالفه) أي البعض فكان هذا المستفيد ردّ على شيخنا الانصاري قده بأنّ قول السائل في المقبولة كلاهما موافقان للعامة هذا يلازم مع كفاية موافقة البعض ، فلا يعتبر موافقة الجميع أو المعظم ، فيكون قرينة على أن ترجيح الامام صلوات الله عليه في كلامه السابق بموافقة العامة لا يعتبر فيه موافقة العموم أو المعظم وإلّا فكيف يتصوّر السائل أن يكون الخبر ومعارضه المخالف كلاهما موافق للعامة؟
فأجاب المصنّف قده بقوله : (و) لكن (يردّه) أي يردّ وجه الاستفادة المذكور من جهة (أنّ ظهور الفقرة الأولى) أعني قوله «ع» : ذر ما وافق العامة ، باق على عمومه (في اعتبار الكلّ) بأن يكون مراد السائل من التعبير المذكور (أقوى من ظهور هذه الفقرة) أي كلاهما موافقان للعامة (في كفاية موافقة البعض) بكون كلّ من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة (فيحمل) هذا السؤال (على ارادة صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما) أي من المتعارضين (وتساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود هذا المرجّح في كليهما) أي كلا المتعارضين (وتكافؤهما من هذه الجهة) مثلا لو دلّ خبر على وجوب شيء ، والآخر على حرمته وكلّ منهما مطابق لبعض من العامّة فلا مرجّح في هذه الصورة ، لا أنّ موافقة البعض مرجّح بمعنى أنّ المرجّح وهو موافقة العامّة ليس موجودا فينتقل إلى مرجّح آخر ، لا أنّ هذا كاشف عن كون المرجّح السّابق هو موافقة البعض ، بل نحفظ ظهور المرجّح على العموم ، ونحمل هذا على عدم وجود المرجّح ، لا وجود المرجّح في الطرفين.

(وكيف كان فلو) لم يكن الخبر مخالفا لجميع العامة بل (كان كلّ واحد) من الخبرين المتعارضين (موافقا لبعضهم) أي العامّة (مخالفا لآخرين منهم)
ولكن كان أحدهما مشهورا بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة الضرر (وجب الرّجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه).

(وربّما يستفاد ذلك) أي وجود المرجّح (من أشهرية فتوى أحد البعضين) على الآخر (في زمان الصدور) بحيث يكون القول الآخر ملحقا بالمعدوم (ويعلم ذلك) أي أشهرية أحدهما (بمراجعة اهل النقل والتاريخ) فانّه ربّما يحتمل في بدو النظر كون الخبر موافقا لفتوى بعض العلماء من العامّة ، ويرتفع الاحتمال بعد ملاحظة حال الامام «ع» وزمانه «ع» وزمان المتّقي عنه ، ومكانه ، وحال الراوي ، والمروي عنه ، إلى غير ذلك ، فإنّه إذا قال الامام عليه‌السلام بما يوافق لبعض العامة ، لا ريب أنّه يحتمل التقية فإذا لوحظ الحال وظهر أنّ زمان الامام «ع» مقدّم على زمان ذلك البعض بكثير ، يرتفع الاحتمال ، وكذا لو ظهر بعد مكانهما وعدم وجود الدّاعي إلى تقيّته «ع» منه ، فلا بدّ من ملاحظة فتاوى العامة في زمان صدور الرواية وأن قضاتهم وحكّامهم إلى أيّ فتوى كانوا أميل ، وأيّ فتوى كانت مشهورة فيما بينهم ويحصل الاطّلاع على ذلك من كتبهم وتواريخهم (فقد حكى عن تواريخهم) أي العامّة (أن عامّة أهل الكوفة) في عصر الامام الصّادق عليه‌السلام (كان عملهم على فتوى أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، ورجل آخر) ويحتمل أن يكون ابن شبرمة ، أو ابن أبي ليلى (و) مدار (أهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك) (1)
__________________

(1) في شرحي الوافية للسيّد الصدر ، والفاضل الكاظمي زيادة ورجل آخر بعد مالك ، وكذا لفظ عثمان بدل عمان ، وزيادة ـ وسعيد الربيع من فقهائهم ـ بعد ذكر سوادة ، وزيادة ـ مرو ـ بعد خراسان ، وزيادة ـ وسفيان بن عيينة ـ بعد ربيعة الرأي ، وقالا بعد ذكر محمّد بن شهاب الزهري ، وكلّ واحد من هؤلاء أمام قوم برأسه ليس تابعا لغيره ، وكانت المذاهب الأربعة كغيرها إلى أن مال هارون الرّشيد إلى الحنفية وغيره ، إلى غيرها ، ولكن لم تترك المذاهب الأخر إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب فحصروها في الأربعة في سنة خمس وستّين وستمائة كما قيل فصارت أشهر من غيرها بتوسط ـ

(وأهل البصرة على فتاوى عمان ، وسوادة ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي ، والوليد وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري ، وكان فيهم) أي في العامّة (أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وربيعة الرأي) أستاذ مالك بن أنس (ومحمّد بن شهاب الزهري) وهكذا كانوا مختلفين باختلاقات شتّى (إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستّين وثلاثمائة كما حكى) فلا بدّ من التأمّل في حمل الرواية على التقية ، ولا يجوز المبادرة الى حملها على التقية بمجرّد مشاهدة موافقتها لبعض العامّة على أيّ نحو يكون ، بل لا بدّ من ملاحظة عدم وجود مناف أو مبعد للحمل على التقية.

(وقد يستفاد ذلك) أي رعاية موافقة البعض (من الامارات الخاصة مثل قول الصادق عليه‌السلام ـ حين حكى له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ وأمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه) (1) فيستفاد أنّه إذا وافق أحد الخبرين لفتوى ابن أبي ليلى ، فالامام «ع» يراعي موافقته تقية.

(وقد يستفاد) ذلك (من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم ، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم) بمعنى أنّه إذا وافق أحد الخبرين مثلا لرواية عائشة ، فيستفاد أنّ رأيهم على طبق الرّواية فبالأخرة يرجع إلى موافقة فتواهم ، لأنّ رواية أمّ المؤمنين عندهم من أصحّ الرّوايات.

الأمر (الخامس قد عرفت) فيما سبق (أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرّجحان بحسب الصّدور) فيخصّص عموم اكرم العلماء بلا تكرم النّحاة ولو كان راوي العام أصدق أو أعدل من راوي الخاص (وكذا لا يزاحمه)
__________________
ـ السلاطين والامراء واشتهر البعض الآخر بتوسط ما ذكر ، ولكونه أقرب إلى الصواب من غيره كمذهب الشافعي انتهى (أوثق الوسائل ص ـ 629).

(1) الوسائل : الجزء 13 (ص ـ 478) الرواية : 2.
أي لا يزاحم الرّجحان بحسب الدّلالة (هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور) بل الرّجحان من حيث الدلالة مقدّم على جهة الصدور أيضا (فإذا كان الخبر الأقوى دلالة) كلا تكرم النحاة مثلا (موافقا للعامة قدّم على) الخبر (الأضعف) كأكرم العلماء مثلا (المخالف) للعامة (لما عرفت من : أنّ الترجيح بقوّة الدّلالة من الجمع المقبول) بتخصيص العام بالخاص (الذي ، هو) أي الجمع (مقدّم على الطرح) لأنّ الأصل بمقتضى ادلّة اعتبار الاخبار هو التعبّد بصدور كلّ من الخبرين المتعارضين.

وإنّما احتجنا إلى الترجيح بواسطة تنافي مدلولهما ، وعدم امكان الجمع بينهما فحيثما أمكن الجمع بينهما على وجه مقبول عند أهل اللسان لا يبقى مجال للترجيح ، لا من حيث الصدور ، ولا من حيث جهة الصدور وحيث لم يمكن الجمع المقبول والتجأنا إلى طرح احدهما لأجل وجود مرجّح في الآخر فإن كان هذا المرجّح سالما من معارضة مرجّح آخر في الطرف الآخر فهو.

و (أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا) ككون راوي أحد الخبرين أعدل (موافقا للعامة) وكون الآخر عادلا لكنّه مخالف للعامّة (فالظاهر تقديمه) أي تقديم الترجيح من حيث الصدور (على غيره) أي على الترجيح من حيث جهة الصدور (وان كان) الغير (مخالفا للعامّة) لتفرّعها على نفس الصدور ، فلا معنى لملاحظة جهة الصدور قبل ملاحظة نفس الصدور ، فإذا أخذنا بالخبر المرويّ عن الأعدل ، وطرحنا الخبر المروي عن العادل ، لا يبقى محل لملاحظة جهة الصدور ، فإنّا لا ننكر كون الحمل على التقية من المرجّحات ، ولكن فرض هذا الترجيح تكافؤ الخبرين من حيث الصدور فهما بمنزلة الخبرين المتواترين لا بدّ أن يؤخذ بالمخالف لبعده عن التقية وأمّا إذا كان الموافق للتقية راويه أصدق أو أعدل فلا تصل النّوبة إلى الترجيح بالمخالفة ، فلا بدّ أن يؤخذ بالأصدق وإن كان موافقا للعامّة (بناء على
تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقية في الموافق) يعني بناء على أن يكون الترجيح بها لأجل كشفها عن صدور الموافق تقيّة ، كما هو الوجه الرّابع من الوجوه المتقدّمة الذي قلنا أنّها باعتباره تدخل في المرجّحات من حيث جهة الصدور ، وأمّا بناء على أن يكون الترجيح بمخالفة العامة ، لأجل كشفها عن أقربية مضمون المخالف إلى الحق ، فقد عرفت أنّها بذلك الاعتبار من المرجّحات المضمونيّة ، وسيأتي من المصنّف قده تقديمها على المرجّحات الصدوريّة.

فحكمه قده هنا بتقديم المرجّحات الصدورية عليها ، مبنيّ على كونها من المرجّحات من حيث الصدور (لأنّ هذا الترجيح) أي الترجيح من حيث جهة الصدور (ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما).
فوصف الصدور لبيان الواقع أو لغيره تقية أو لغيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع بصورة الواقع ، لا يعقل الّا أن يكون صادرا ، وهذا الاعتبار يقتضي أن يكون الترجيح من حيث جهة الصدور ملحوظا بعد الفراغ عن أصل صدور كلا الخبرين المتعارضين (قطعا كما في المتواترين) فلو فرض حصول العلم بصدور خبرين ، وعلم كون احد الخبرين موافقا للعامّة ، وجب العمل بالآخر ولا بدّ من حمل الموافق على التقية والغائه من حيث العمل (أو تعبّدا) أي شرعا (كما في الخبرين) بمعنى حجية كلا الخبرين بالفعل لو لا المعارض لأجل وجود المقتضى للتعبّد في كلّ منهما على حدّ سواء (بعد) فرض (عدم امكان التعبّد) للترجيح (بصدور) خصوص (أحدهما) أي أحد الخبرين معيّنا (وترك التعبّد بصدور الآخر) كذلك بأن دار الأمر بينهما في الأخذ والطرح ، لأجل تنافي مدلولهما ، وعدم إمكان الجمع بينهما ، إذ مع امكان التعبّد باحدهما معيّنا وطرح الآخر كذلك لو حمل احدهما على التقيّة لزم ملاحظة جهة الصدور قبل نفس الصدور.

ومن المعلوم : أنّ التعبّد بجهة الصدور قبل التعبّد بأصل الصدور لغو ،

وخال عن الفائدة لأنّها نظير الدّلالة لا يترتب عليها شيء إلّا بعد الفراغ عن صدور المتن.

وبعبارة أخرى : معناه هو التعبّد بعدم كونه صادرا لبيان خلاف الواقع ، وهذا بمجرّده لا يترتّب عليه حكم أصلا بل إنّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات أصل صدوره قطعا ، أو تعبّدا فلا بدّ من المصير أوّلا إلى الصدور ثمّ بعد انقطاع اليد عن المرجّحات الصدورية إلى المرجّحات من حيث جهة الصدور (وفيما نحن فيه يمكن ذلك) أي التعبّد بصدور أحدهما وترك الآخر (بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور) أي الكلام في مورد البحث هو الكلام في الخبرين القطعيين من جهة الصدور ، فكما أنّ في الخبرين القطعيين من حيث الصّدور حيث لا يمكن التعبّد بكليهما يقدّم المخالف للعامّة على الموافق فكذلك المقام يقدّم ما كان أرجح صدورا كخبر الاصدق مثلا على غيره ، فلم يحكم بصدور غير الأصدق وإن كان مخالفا للعامة.

(فان قلت :) أنّ الترجيح من حيث جهة الصدور أقوى من الترجيح الصدوري ، لأنّ دليل حجّية خبر العدل يقتضي صدورهما تعبّدا فهما بمنزلة الخبرين المتواترين ، وحينئذ فالترجيح بمخالفة العامة ولا يلاحظ الأصدقيّة إذ المفروض (أنّ الأصل في الخبرين الصدور) لأنّ دليل الحجّية يقتضي صدور ما أخبر به العادل وتنزيل الظن منزلة العلم فكأنّهما بمنزلة الخبرين المتواترين (فإذا تعبّدنا) الشارع (بصدورهما) أي الخبرين (اقتضى ذلك) التعبّد (الحكم بصدور الموافق) للعامّة (تقية كما يقتضي ذلك) أي أعمال المرجّحات الصدورية في النّص والظاهر ، أو الأظهر والظاهر بمعنى عدم جواز المصير إلى المرجحات الصدورية أولا بل يجب المصير أوّلا بأصالة التعبّد بظهورهما ثمّ الى الترجيح لقوّة الدّلالة بالنصوصية أو الأظهرية و (الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة) وهو الظاهر لأنّ مع الجمع العرفي يرتفع التعارض والترجيح من ناحية الصدور مفروض في موضوع التعارض ، فكما أنّ الجمع الدلالي مقدّم فهنا

الحمل على التقية مقدّم لدلالة دليل الحجية على تصديقهما معا (فيكون هذا المرجّح) من حيث جهة الصدور (نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّما على الترجيح بحسب الصدور) فكما أنّه إذا ورد : أكرم العلماء ، و : لا تكرم النحاة يجمع بينهما ، ولا يطرح الخاص وإن كان راوي العام اصدق من راوي الخاص كذلك المقام يقدّم ما كان ارجح من حيث جهة الصدور. (1)
__________________

(1) ولتوضيح المقام لا بأس بالاشارة إلى ما وقع بين المتأخّرين من الخلاف في المسألة.
فنقول : ـ بعد ما علمنا أنّ المرجّحات المذكورة في الروايات على انحاء مختلفة بعضها راجعة إلى الصدور ، وبعضها إلى ترجيح جهة الصدور ، وبعضها إلى المضمون ـ اختلفوا في الترتيب بين المرجّحات على قولين.
الأوّل : عدم الترتيب بين المرجّحات ، وأنّ جميعها في عرض واحد يوجب تقديم ذي الترجيح وطرح الآخر سواء كان الرجحان في السند أو في المتن ، أو في الجهة ، مثل مخالفة العامة.
الثّاني : لزوم الترتيب بين المرجّحات ، وهذا أيضا على قولين.
الأوّل : تقديم مرجّحات الجهة على غيرها اختاره الوحيد البهبهاني قده في محكى فوائده ، والمحقّق الرشتي قده في بدائعه.
الثاني : تقديم مرجّحات غير الجهة على المرجّحات من حيث جهة الصدور واختار هذا القول الشيخ الأعظم قده في فرائده.
ولتوضيح المقال ورفع التكلف عن الطالب نشير إلى جملة ممّا أفيد في وجه الأقوال المذكورة.
فنقول : أمّا ما أفاده الشيخ قده فيظهر ممّا ذكرناه مع ما أشرنا إليه من التوضيح في الكتاب.
وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي قده وفاقا للوحيد البهبهاني قده ، فقد ذكر في بدائعه ما هذا لفظه : ولعمري أنّ تقديم الصفات على مخالفة العامّة من حيث القاعدة ، لا لأجل التعبّد بالأخبار إلى أن قال : بل الأمر في المقام دائر بين الأمرين ، أمّا عدم ثبوت ـ

(قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما) أي بصدور الخبرين (مع وجوب حمل احدهما المعيّن على التقية).

إذ معنى البناء على الصدور ، هو العمل به وترتيب الأثر عليه.

ومعنى الحمل على التقية أنّه لا يعمل بالخبر الموافق للعامّة فليس مضمونه حكم الله الواقعي فلا معنى للحجية والتعبّد ، وهذا معنى قوله : (لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة) لأنّ معنى الحمل على التقيّة الغاء الخبر الموافق من حيث العمل فلا يعمل به وحينئذ يصير مضمون الخبر الموافق كسراب بقيعة ليس حكما واقعيّا.

فدعوى : أنّ الأصل في الخبرين الصدوران كانت مع قطع النظر عن ورود
__________________
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هذا المرجّح في الظنيين رأسا ولو لم يكن له معارض من المرجّحات ، أو تقديمه على مرجّحات السند قطعا لوضوح أنّ الخبر الموافق للعامّة لا يخلو في الواقع ونفس الأمر أمّا صادر عن الامام «ع» فيدخل تحت قوله عليه‌السلام : ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقية ، وأما غير صادر فلا معنى للتعبّد بالكاذب غير الصّادر ، فكيف يتعقّل العمل به عند التعارض.

وتوضيح المقام : أنّ موافقة العامة أمّا من المرجّحات الخارجيّة بناء على غلبة الباطل في اخبارهم واحكامهم ، أو من المرجّحات الجهتيّة الباعثة على حمل الكلام الصادر من الامام «ع» على التقية ، ولا اشكال في تقديمها على الصفات الخ ، وحكى عن الوحيد البهبهاني قده ـ بعد ما اختار تقديم مرجّح الجهة على غيرها ـ أنّه جعل من جملة عيوب المقبولة ذكر مخالفة العامّة بعد الصفات ، حيث كان فساده عنده من الواضحات التي توجب سقوط الخبر عن الاعتبار هذا مع استقرار طريقة العلماء فيما عثرناه على خلافه ، لأنّهم يقدّمون مخالفة العامة على موافقتهم من غير ملاحظة المرجّحات السندية وجود أو عدما حتى لو كان الخبر مستفيضا يحملونه على التقية عند التعارض.

وحاصل ما أفيد في وجه هذا القول : أنّ وجود المرجّح في الجهة يدخل ذيها في ـ

دليل على اعتبارهما فهي متّضحة ، إذ معه يكون الأصل عدم الصدور ، حتّى في النّص والظاهر ، والظاهر والأظهر أيضا ، وإن كانت بالنظر إلى دليل اعتبارهما الذي هو غير اخبار الترجيح أو التخيير وهو الدليل الأول ، فهي مسلمة في النص والظاهر والظاهر والأظهر ، دون الظاهرين ، لأنّ مؤدّاه إنّما هو التعبّد بكل خبر على وجه التعيين ، وهو غير ممكن في الظاهرين ، معا لأدائه إلى التعبّد بالمتناقضين ، ولو تعبّدنا الشارع بمدلولهما معا أيضا أو إلى الاجمال على تقدير عدم تعبّده بمدلولهما معا فلا يريد التعبّد بصدورهما معا على عدم التعبّد بصدورهما فائدة ، فيلغي التعبّد بصدورهما معا على وجه التعيين مطلقا.

والتعبّد بأحدهما معيّنا دون الآخر لا يقتضيه ذلك الدّليل ، لفرض دخولهما
__________________
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أقوى الدّليلين من حيث الدّلالة ويصير كالنّص والظاهر أو الأظهر والظاهر ، كالعام والخاص ، أو المطلق والمقيد ، ولا شبهة في تقديمه على سائر المرجّحات بل في نظيرها لا يلاحظ المرجّحات أصلا كما يقدّم الخاصّ على العام بلا كلام ولا ينظر إلى وجود المرجّح في أحد الطرفين ، وأنت خبير بأنّ مرجّح الجهة أيضا من المرجّحات التي ذكرت في أخبار الترجيح ، ومعنى الترجيح بها الأخذ بذيها وطرح المعارض رأسا.

وعليه إذا تعارض هذا المرجّح مع ساير المرجّحات مثل أن يكون الخبر الموافق للعامّة اعدل وأوثق من المخالف ، فحيث أنّ الأعدلية ونظائرها أيضا من المرجّحات فلا محالة يقع التعارض بين هذين المرجّحين.

وبعبارة أخرى : تقديم المرجّح الجهة بالمعنى الذي ذكروه أوّل الكلام حيث أنّه لا يستفاد من أخبار الترجيح سوى لزوم الترجيح بالمرجّحات المذكورة بانحائها المختلفة ، وأمّا أنّ أيها يقدّم أو يؤخّر فليس من التقديم أو التأخير في الأخبار عين ولا أثر ، وإلى هذا ينظر من أنكر وجود الترتيب بين المرجّحات وأنّ الجميع في عرض واحد وهو القول الثالث من الأقوال الثلاثة الذي اختاره صاحب الكفاية قده ، ومن أراد التفصيل فليراجع إلى كفاية الأصول ج ـ 2 ص 414.
فيه على حدّ سواء ، إذ التعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع أنّ المدعي التعبّد بصدور كليهما معا وقد عرفت ما فيه.

(ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور) أي صدور هذا الخبر فيما لو فرض كان خصوص هذا الخبر متعلّقا للأمر بالتعبّد به (لم يشمله) أي الخبر ، أدلّة اعتبار الخبر أعني (أدلّة التعبّد بخبر العادل) إذ معنى التعبّد تصديق العادل ، والعمل بمضمونه ومعنى التقية أنّ مضمونه ليس حكم الله الواقعي ، فكما إذا فرضنا ورود رواية على طهارة المنى ، ولم يرد خبر على نجاسته ، فهنا لا عمل على التقيّة قطعا ، لما ذكرنا من أنّ الحمل على التقية معناه عدم العمل به فينافي مع تصديق العادل في المضمون الموافق.

(نعم : لو علم بصدور الخبرين) المتعارضين أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم (لم يكن بدّ) «چاره اى» (من حمل) الخبر (الموافق) للعامة (على التقية والغائه ، وأما إذا لم يعلم بصدورهما كما فيما نحن فيه من) الخبرين (المتعارضين) وحيث كان مناط الحجية في كليهما موجودا ، والّا لا يتحقّق المعارضة بينهما (فيجب الرّجوع إلى المرجّحات الصدورية) لوجوب الترجيح بها قبل ملاحظة الترجيح من حيث وجه الصدور (فإن أمكن ترجيح أحدهما) أي أحد الخبرين (وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور) كما إذا كان أحدهما أصدق (دون الآخر تعيّن) الأخذ به وطرح الآخر الّذي يكون غير أصدق ، وإن كان مخالفا للعامّة (وان قصرت اليد عن هذا الترجيح) أي لم يكن أحدهما أرجح صدورا من الآخر (كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا) في الأخذ بالخبر المخالف.

وبعبارة أخرى : إذا دار الأمر بين خبرين أحدهما مخالف للعامّة ، والآخر موافق لهم ، مع فرض تساويهما في ساير الجهات ، فنحن انّما نتعبد بالمخالف ولا نتعبد بالموافق أصلا (فمورد هذا المرجح) أعني الترجيح من حيث جهة الصدور (تساوي الخبرين من حيث الصدور أما علما كما في) الخبرين

(المتواترين) فالصدور في هذه الصورة يقيني ، وليس هناك بناء وترتيب أثر تعبدا (أو تعبّدا كما في) الخبرين الظنّيين (المتكافئين من) أخبار (الآحاد) والرجوع إلى التقيّة في هذه الصورة من جهة اللابدية ، إذ لا يجوز طرح أحدهما المعيّن بحسب الصدور لفرض تكافئهما وبطلان الترجيح بلا مرجّح ، ولا طرح كليهما لعدم الموجب مع شمول ادلّة حجية الخبر بحسب الصدور ، فلا بدّ من الرّجوع إلى التقية وأمّا مع الترجيح بحسب الصدور فليس هناك لابدية بل لا محيص فيه عن الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور دون مرجّح جهة الصدور.

(وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور احدهما المعيّن) كالاعدليّة مثلا (دون الآخر ، فلا وجه لاعمال هذا المرجّح) من جهة الصدور (فيه لأنّ) التعبّد بصدور واحد من المتعارضين في الظاهرين بمقتضى دليل الاعتبار للتعبّد بصدوره لأجل الأصدقيّة والأعدلية ونحوهما يمنع من التعبد بالآخر ولكن ـ بعد تساويهما ، صدورا ـ يلاحظ ما كان مخالفا للعامّة فجهة الصدور بمجرّدها لا يترتب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن ، فلزوم المصير إلى (جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور) وبعد الفراغ عنه.

(والفرق بين هذا الترجيح) أي الترجيح من حيث وجه الصدور (والترجيح في الدّلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما) أي الخبرين كالخاص ، نحو : لا تكرم البصريّين (وبتأويل) الخبر (الآخر) كالعام ، نحو : أكرم النّاس (بقرينة ذلك الظاهر ، ممكن غير موجب لطرح دليل ، أو أصل) يعني قاعدة ، لأنّ ارادة خلاف الظاهر لأجل وجود قرينة من نصّ أو أظهر ليس مخالفا للقاعدة ، وإنّما المخالف لها ارتكاب خلاف الظاهر من دون وجود قرينة ، فمع وجود المرجّح من حيث الدّلالة لا مورد للمرجّحات الصدورية أصلا ، لاختصاصها بما لم يمكن الجمع بين المتعارضين عرفا ، وأمّا مع امكانه كما هو المفروض والمتحقّق في النّص والاظهر مع الظاهر

فلا مساس لها بوجه (بخلاف التعبّد بصدورهما) أي الخبرين (ثمّ حمل أحدهما) المعيّن (على التقيّة الذي هو في معنى الغائه) من حيث العمل (وترك التعبّد به) إذ لا معنى للتعبّد بصدور خبر يتعيّن طرحه لخلوّه عن الفائدة.

(هذا كلّه على تقدير) لحاظ نفس الخبرين من حيث الصدور وتقديمه في الرتبة على الترجيح بمخالفة العامة ، كما لو جوّزنا العمل بمقبولة عمر بن حنظلة التي ظاهرها ذلك ، لكون احتمال عدم صدور خبر غير الأعدل الّذي لا يتطرّق فيه احتمال التقية أقوى من الآخر الّذي يتطرّق فيه احتمال التقية ، فحينئذ لا بدّ من (توجيه الترجيح بالمخالفة) للعامّة (باحتمال التقيّة) في الموافق.

(أما لو قلنا : بأنّ الوجه في ذلك) أي المراد من المخالفة هو من حيث المضمون إلى الواقع (كون المخالف أقرب إلى الحقّ ، وأبعد من الباطل ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار ، فهي من المرجّحات المضمونية) إذا كان كلامنا من حيث الصدور ، وأمّا بناء على بعض الأخبار المعلّل للحمل على التقية بأن مضمونه خلاف الحكم الواقعي فيدخل هذا المرجّح أي الأخذ بالمخالفة في المرجّح المضموني (وسيجيء حالها) أي حال تعارض المرجّحات الخارجيّة المضمونيّة (مع غيرها) أي مع المرجّحات الثلاثة الداخليّة أعني الصدور وجهة الصدور والدّلالة.

(أما المرجّحات الخارجيّة) (1) أعني ما يرجّح المدلول (فقد أشرنا) في

__________________

(1) في بعض نسخ الفرائد تكون العبارة هكذا : المقام الثالث في المرجّحات الخارجيّة ، وقد أشرنا إلى أنها على قسمين.
هذا ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لأنّك ان تفحصت الكتاب من أوّل الخاتمة التي عقدها في التعادل والترجيح ، والمقام الرابع الذي عقده لبيان المرجّحات ، لم تجد لهذا المقام الثالث أوّلا ، ولا ثانيا مذكورين كما هنا.
اللهمّ ألّا أن يقال : لعلّه مقام ثالث لما خطر بباله قده ، أنّ بيان المرجّحات يتمّ في ـ

المقام الرّابع (إلى أنّها على قسمين).

القسم (الأوّل : ما يكون) المرجّح امارة مستقلّة ، و (غير معتبر بنفسه) وغير بالغ مرتبة الحجية لعدم الدّليل على اعتباره بحيث لو لم يكن في البين دليل لم يرجع إليه كالاستقراء والاجماع المنقول والشهرة الفتوائية على القول بعدم حجيتهما بالخصوص.

(و) القسم (الثاني : ما يعتبر) ذلك الأمر المستقلّ (بنفسه) وبالغا مرتبة الحجية (بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع) بمعنى ولو مع عدم ملاحظة الأخبار العلاجيّة يكون الكتاب أو الأصل العملي دليلا مستقلا ، فلو ورد : يحرم شرب التتن ، وورد أيضا : يحلّ شربه ، فالثاني يرجّح على الأوّل ، لموافقته لظاهر قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ،) أو موافقته للاستصحاب ، ولكن بخلاف المرجّح الدّاخلي فإنّه عبارة عن كلّ مزية غير مستقلّ في نفسه ، بل متقوّم بالخبر ، لا استقلال له في الوجود ، لأنّه أمّا راجع إلى صدور الخبر سواء كان متعلّقا بسنده كالوثاقة ، أو بمتنه كالأفصحيّة ، أو يراجع إلى وجه الصدور من التقية ونحوها ، أو راجع إلى مضمونه كالنقل باللّفظ ، والنقل بالمعنى ، فانّ الراوي إذا كان ديدنه وعادته على النقل باللّفظ فهو أقوى صدورا من الناقل بالمعنى ، وأمّا ما يكون غير معتبر لوجود الدّليل على عدم اعتباره كالقياس ونحوه ، فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وبالجملة : المرجّح الدّاخلي هو ما يرجّح الدليليّة بحيث يكون الدليل الدّال على الحجية والدليليّة أقوى (فمن الأوّل) أي ممّا يكون غير معتبر بنفسه (شهرة أحد الخبرين أما من حيث روايته بأن اشتهر روايته بين الرواة) ولما كانت
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة 349

طيّ مقامات ، الأوّل في بيان المرجّحات الدلالية فقد مضى ، والثاني في بيان المرجّحات الداخلية وقد مضى أيضا فالمقام الثالث الباقي في بيان المرجّحات الخارجية.
نفس شهرة أحد المتعارضين رواية عند عدم وصولها إلى حد المتواتر من المرجّحات الداخليّة غير المستقلّة ، لا الخارجيّة لأنّ الشهرة في الرواية متقوّمة بها وأيضا لا تكون من المرجّحات المضمونية بل الصدورية.

ولأجل ذلك قال قده (بناء على كشفها) أي كشف هذه الرّواية من حيث الشهرة (عن شهرة العمل) فهي راجعة إلى شهرة الفتوى وشهرة الفتوى من المرجّحات المستقلة غير المعتبرة ، لأن الشهرة الفتوائية ليست حجة خاصة (أو) شهرة أحد الخبرين من حيث (اشتهار الفتوى به) أي اشتهار الفتوى بطبق مضمونه (ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه) بمعنى أنّهم افتوا بحكم صادف مضمون الخبر ، لا أنّهم عملوا بالخبر.

(ومنه) أي ومن قبيل القسم الأوّل (كون الرّاوي له) أي لأحد المتعارضين (أفقه من راوي) الخبر (الآخر في جميع الطبقات ، أو في بعضها) أي الطبقات ، بأنّ الأفقه اسم تفضيل من الفقه أي أكثر فقها ، ويكون من المرجّحات الخارجيّة ولا دخل لها بصدور الخبر (بناء على أنّ الظاهر عمل الأفقه به) أي الخبر فنفس فتوى الأفقه ، أو الأورع من المرجّحات ، فعمل الفقيه ولو لم يكن حجّة لفقيه آخر فهو غير معتبر لكنّه مرجّح للخبر بالترجيح الخارجي.

(ومنه) أي ومن قبيل القسم الأوّل (مخالفة أحد الخبرين للعامّة بناء على) ما يستفاد من (ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها) أي بالأخذ بمخالف العامّة من كون مضمون المخالف أقرب إلى الحقّ ، وأبعد عن الباطل ، لأنّ معاوية لعنة الله عليه قد غيّر كثيرا من الأحكام (ومنه كلّ امارة مستقلّة) يعني ما لا يوجب العلم كالشهرة الفتوائيّة و (غير معتبرة) أي مع قطع النظر عن الخبرين ، ولكن أن (وافقت مضمون احد الخبرين) فيصير ذلك الخبر المفتي به أقوى حجّة من معارضه (إذا كان عدم اعتبارها) أي الامارة (لعدم الدّليل) على اعتبارها كالاجماع المنقول ولم ينه عن العمل بها بالخصوص كالقياس وخبر

الفاسق كما قال قده : و (لا) يكون عدم اعتبارها (لوجود الدّليل) الخاصّ (على العدم) أي على عدم اعتبارها مع قطع النظر عن اصالة حرمة العمل بما وراء العلم (كالقياس) وهو كما في الفصول (1) في اللّغة التقدير ، يقال : قست الأرض بالذراع أي قدّر تهابه ، وقد يطلق على الأخذ بطريق المساواة كقولهم لا يقاس فلان بفلان ، أي لا يؤخذ على وجه المساوات معه ، وهو راجع إلى المعنى الأوّل.

وقد يطلق في الاصطلاح على معنيين.

الأوّل : القضايا المستلزمة لذاتها قضيّة أخرى ، وهذا المعنى متداول عند أهل الميزان.

الثاني : الحاق الفرع بالأصل في حكم ، لقيام علته به عند المجتهد وهذا هو المقصود به هنا.

والمراد بالأصل : معلوم الحكم ، وبالفرع : مجهولة فإنّ القياس غير معتبر في باب الترجيح بالنصوص والاجماع ، كقوله عليه‌السلام : أنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس (2) وأيضا في الرواية (3) السّنة إذا قيست محق الدّين.

__________________

(1) ص ـ 380.
(2) الوسائل : الجزء 18 ص ـ 27 (الرواية : 18).
(3) وهي صحيحة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدّين (الوسائل : الجزء 19 ص 268) الرواية : 1.
ويؤيد الاجماع على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم الاستدلاليّة ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليّين له في كتبهم الأصوليّة ، وذكر شرائطه وأحكامه لكثرة الحاجة اليه في مقام علاج التعارض ، فلا ينبغي التأمل في عدم الاعتبار به في مقام الترجيح فليس حاله حال الظنون الأخر الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها.

(ثمّ) يمكن إقامة (الدّليل على) جواز (الترجيح بهذا النّحو من المرجّح) أعني الترجيح بالأمور الخارجيّة بوجوه ثلاثة : الأخبار ، والاجماع ، والعقل.
أمّا الأوّل : فهو (ما يستفاد من) التعليل في (الأخبار) الآمرة بالأخذ بمخالف العامّة (من الترجيح بكلّ ما يوجب اقربيّة أحدهما) أي أحد المتعارضين (إلى الواقع ، وان كان) ذلك الموجب (خارجا عن الخبرين) مثل المرجّحات المضمونيّة الخارجيّة كموافقة الكتاب (بل يرجع هذا النّوع من المرجّح إلى المرجّح الدّاخلي ، فإنّ أحد الخبرين) المتعارضين (إذا طابق امارة ظنّية) كالأولويّة ، والاجماع المنقول (فلازمه الظن بوجود خلل في) الخبر (الآخر أمّا من حيث الصدور) بأن لا يكون الآخر صادرا (أو من حيث جهة الصدور) بأنّه صادر من باب التعبّد ، أو لمصالح أخر تقتضي اخفاء الواقع (فيدخل الرّاجح فيما لا ريب فيه ، والمرجوح فيما فيه الريب ، وقد عرفت أنّ المزية الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها) أي في ذي المزيّة الاحتمال الّذي (موجود في) الخبر (الآخر كقلّة الوسائط) فقليل الوسائط يقدّم على كثيرها ، لأنّ البعد الّذي يكون في الخبر الكثير الوسائط لا يكون في ذي المزيّة أعني الخبر القليل الوسائط (ومخالفة العامّة) فهو مقدّم على الخبر الّذي يكون موافقا لهم (بناء على الوجه السابق) وهو المعنى الثّاني من أخذ المخالفة العامّة (وقد توجب) أي المزيّة الداخليّة (بعد الاحتمال الموجود في ذيها) أي في ذي المزيّة (بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر) يعني بعد احتمال عدم الصدور ـ الّذي هو في

معارضه ـ في ذي المزية ، فلا يحتمل في ذي المزية (كالأعدليّة والأوثقيّة) ذلك الاحتمال (والمرجّح الخارجي من هذا القبيل) فإنّ عمل المشهور مثلا إذا طابق أحد الخبرين فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر حيث لم يعملوا به.

(غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر) أنّه هل كان من جهة الصدور ، أو من جهة وجه الصدور أو من جهة الدلالة (بل ذو المزيّة) أي الخبر المقترن بهذه المزيّة (داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار ، ومن هنا) أي ومن جهة ارجاع هذا النّوع من المرجّح إلى المرجّح الدّاخلي فيشمله قوله عليه‌السلام في المرفوعة : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، واوثقهما في نفسك ، بعد ملاحظة أنّ الأوثقيّة لم تعتبر في الرّاوي إلّا من حيث حصول صفة الوثاقة في الرواية (يمكن أن يستدلّ على المطلب بالاجماع) ان سلّم شمول معقد الاجماع المنقول (المدّعي في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين) من حيث الاقتران بالامارة الخارجيّة كما يشمل الأقوى من حيث الاقتران بالمرجّح الدّاخلي المعبّر عنه بالأقوى بنفسه ثبت الترجيح في المقام بنفس شمول معقد الاجماع له.

وأمّا (بناء على عدم شموله) أي الاجماع (للمقام من حيث) وبملاحظة (أنّ الظاهر من الأقوى) أي أقوى الدليلين في معقد الاجماع (أقواهما في نفسه ، ومن حيث هو) فيكون من قبيل الصفة بحال الموصوف (لا مجرّد) أي لا الأقوى بمجرّد (كون مضمونه أقرب إلى الواقع ، لموافقة امارة خارجيّة) فإنّ الشهرة مثلا ، وإن كانت خارجة لكنّها تصير سببا لخلل الموجود القائم بالخبر المرجوح ، ويكون جهة الصدور أو أصالة الجهة قويّة في الخبر الموافق للشهرة ، وهذا صفة قائمة بالموصوف ، وهو الخبر (فيقال في تقريب الاستدلال) في ما نحن فيه بعد ذلك الاستلزام (أنّ الامارة موجبة لظن) أي للظن الاجمالي بوجود (خلل في) الخبر (المرجوح) أمّا في صدوره أو جهة صدوره وهو (مفقود
في) الخبر (الرّاجح فيكون الرّاجح) يعني يصير المقترن بالامارة الخارجيّة (أقوى اجمالا من حيث نفسه) وإن لم يعلم تفصيلا أنّه من أيّ جهة يكون أقوى ، أهو من حيث الدّلالة؟ أو من حيث الصدور؟ أو من حيث جهة الصدور؟ فالأقوى بنفسه أعمّ من الأقوى بنفسه تفصيلا ، أو إجمالا ، فيرجع إلى الأقوى بنفسه ، لأنّا أرجعنا المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي.

(فان قلت :) أوّلا (انّ المتيقّن من النّص ومعاقد الاجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدّليل) كالأصدقيّة أي يكون اقوائيّته لا بسبب خارجي وما نحن فيه كان اقوائيّة أحد الدليلين في الدليليّة من جهة المرجّح الخارجي ، فلا يشمله معقد الاجماع (وأمّا) اعتبار المزيّة (الحاصلة من الامارة الخارجيّة التي دلّ الدّليل على عدم العبرة بها) أي بالامارة الخارجيّة (من حيث دخوله فيما لا يعلم ، فلا اعتبار بكشفها) أي الامارة (عن الخلل في المرجوح) فاذا ورد خبران ، وكانت الشهرة الفتوائية موافقا لأحدهما ، لا يكون موجبا لترجيحه على الآخر ، إذ لا يشمله معقد الاجماع ، لأنّ المجمع عليه ما كان أقوى بلا سبب خارجي وهو الامارة غير المعتبرة ، ولازمه أنّه لا اعتبار بكشف الامارة عن الخلل في المرجوح فيكون كالقياس (ولا فرق بينه) أي بين ما لم يعلم دليل على اعتباره (وبين القياس) الّذي قام الدّليل على عدم اعتباره (في عدم العبرة به في مقام الترجيح كمقام الحجية) فكما أنّ القياس لا يكون حجّة فلا يكون مرجّحا ، هكذا المقام ، إذ : غاية الفرق بينهما أنّ القياس دلّ الدّليل على عدم دليليته والشهرة مما لم يقم دليل على دليليته وعدم الدليل على الدليليّة غير قيام الدليل على عدم الدليليّة.

وبعبارة أخرى : أنّ القياس من حيث النهي عن العمل به لا يكون موجبا لخلل في الخبر الآخر المستلزم لطرحه ، فإنّ هذا من العمل بالقياس المنهى عنه ، ولكن في المقام حيث أنّ المرجّح الخارجي غير معتبر وكان اقوائية الدّليل

لا بنفسه فلا يكون مرجّحا ولا يورث الظن بوجود الخلل في الطرف المقابل (هذا).

وثانيا : (مع أنّه لا معنى لكشف الامارة) الخارجيّة (عن الخلل في المرجوح) على القول باعتبار الخبر من باب الطريقيّة مع فرض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة كما هو المفروض في التكلّم في كلّ مرجّح بملاحظة نفسه ، وغاية ما يفيده الامارة أقربيّة المضمون إلى الواقع والطريقيّة لم تكن منوطة بتلك الأقربيّة ، لأنّ الطريق إنّما يكون بأن يكون الراوي عادلا لشمول مفهوم : أن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ، وأما كون الحكم مظنون أنّه الواقع لا ربط له بالطريقيّة.

وبتعبير آخر : أنّ الظن إنّما يتعلّق بالمدلول ، لا بالدّليل (لأنّ الخلل في الدّليل من حيث أنّه دليل قصور في طريقيته) أي الدّليل (و) هو خلاف الفرض ، فلا معنى لذلك الكشف ، إذ(المفروض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة) من كونه عادلا وثقه ، أو صادقا (ومجرّد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك) أي الطريقيّة (لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع) بل بقوّة الدّليل.

(قلت : أما النّص فلا ريب في عموم التعليل في قوله «ع» : لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وقوله «ع» : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

قوله قده (لما نحن فيه) متعلّق بعموم التعليل ، إذ : مقتضى عموم التعليل في النصوص اعتبار الظن من حيث أنّه ظن ، لا في خصوص مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، فإنّه كما أنّ معنى قولنا : الخمر حرام لأنّه مسكر ، أنّ كلّ مسكر حرام والخمر من جزئياته ، كذا معنى قولنا ـ خذ بالمجمع عليه لأنّه أقلّ ريبا ـ أنّ كلّ ما كان أقلّ ريبا يجب الأخذ به ، والمجمع عليه من جزئياته.

وكذا الكلام في ساير التعليلات في النصوص ، لأنّ معنى : الأخذ به ، جعله طريقا ، وأخذه دليلا ، لا اعتبار مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع (بل قوله
«ع» : فإنّ الرّشد فيما خالفهم) إذ المراد أنّ كون الرشد في خلافهم يقتضي أبعدية الموافق عن الحق ، وأقربية المخالف إليه ، من حيث أنّه أحد محتملات خلافهم الّذي فيه الحق.

(وكذا التعليل في رواية الأرجاني لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة ، وأرد في المرجّح الخارجي) الخاصّ ، وهو مخالفة العامّة (لأنّ مخالفة العامة نظير موافقة المشهور).

فكما أنّ الكتاب والسنة والشهرة مرجّحات مستقلّة بنفسها ، كذلك مخالفة العامة.

لا يقال : أنّ المرجّح هو مخالفة الخبر للعامة وصفة المخالفة ليست من الأمور المستقلّة بنفسها.

لأنّا نقول : أنّ هذا الكلام جار في سائر المرجّحات الخارجيّة كموافقة الكتاب والسنّة والشهرة فالمعتبر في عدّ المرجّح خارجيا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النظر عن صفة الموافقة والمخالفة.

(وأما معقد الاجماع فالظاهر) كما يظهر من التتبع في كلماتهم (أنّ المراد منه) ترجيح ما هو (الأقرب إلى الواقع والارجح مدلولا) والمرجّحات الخارجيّة محصّلة لتلك الأقربيّة ، فتندرج بنفسها في معقد الاجماع ، فكيف يدّعي أنّ المتيقّن من معاقد الاجماع اعتبار خصوص المزيّة الداخليّة؟ فكما أنّه وقع الاجماع بحلية النظر إلى أمّ الزوجة هكذا قام الاجماع بأنّه كل ما كان أقرب للواقع يرجّح به.

ومن الواضح : أنّ الخبر الّذي موافق للكتاب فهو مقدّم على الآخر الّذي لا يكون مطابقا له ، فيقدّم الأرجح من حيث المدلول (ولو بقرينة ما يظهر من العلماء) أي من كلماتهم في مقامات متعدّدة (قديما وحديثا من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع) مثل قولهم في لزوم تقليد الأعلم بأنّه أقوى وأرجح ، واتّباعه أولى وأحق ،

فالنّظر إلى الواقع لا إلى الطريق و (مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس).
ومن المعلوم ليس المراد أنّه يجوز الترجيح بالقياس ، بل الكلام في مفهوم هذه الكلمة أعني الترجيح بالقياس ، ولا إشكال أنّ القياس على تقدير كونه مرجّحا ، مرجّح خارجي يحصل الظن به إلى الواقع ، لا أنه يقوّي الدّليل ، غاية الأمر أنّا لا نعمل بالقياس في مقام الترجيح ، وليس الكلام في حكمه من حيث الحرمة والجواز بل معنى هذه الكلمة فقط ، ولا إشكال أنه مرجح خارجي ، لا مرجح صدوري ، وهكذا مثل الأولوية والشهرة الفتوائية ، فإنه لا يتقوّى به الدليل بل ناظر ، إلى المدلول ، والحكم الواقعي فإذا وافق القياس مع أحد الخبرين فهو مورث للظن الفعلي ، لا من حيث الدليلية بل من حيث المدلول وهو الحكم الواقعي إلّا أن يقوم دليل على عدم كونه مرجّحا ، كما أنّه ليس بدليل.

(ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى) مثلا : إذا فرضنا وردت روايتان بحرمة أكل الغراب وحليته ، فنأخذ بالثّاني للأصل ، وهو كل شيء لك حلال (و) نظير الاستدلال (على الترجيح بمخالفة الأصل) ففي المثال المذكور أصل البراءة العقليّة أو النقليّة ناظر ، إلى الحكم الواقعي ، ولو كان ثانويّا وليس مؤيّدا للدليل الدال على الحليّة من حيث الصدور أو جهة الصدور (بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان) وهو جانب الحرمة وأمّا الموافق للأصل فلا يحتاج إلى البيان (واستدلال المحقّق قده على ترجيح أحد) الخبرين (المتعارضين بعمل أكثر الطائفة بأنّ الكثرة إمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب) فإنّ حكم المشهور إنّما يكون أقرب لقلّة احتمال الخطأ الموجود في فتوى النادر ، وهذا ليس ناظرا إلى حيث الطريقية والسند ، بل من حيث نفس الحكم الواقعي (وغير ذلك مما يجده المتتبّع في كلماتهم) كموافقته للأولوية الظنّية والغلبة (مع أنّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجّيتهما) أي الخبرين

(من حيث الطريقيّة) لأنّ الطريق إذا كان بجعل العقل ، فلا يبقى ريب في حكمه بوجوب الأخذ بالرّاجح.

ولا يخفى : أنّ القائل بالطريقيّة أيضا قائل بالتعبّد ، إلّا أنّه يقول إنما تعبدنا الشارع بالاخبار لغلبة إيصالها إلى الواقع فهي الداعية إلى جعل هذا الطريق ، ولا يعتبر ـ في كونه طريقا ـ ظن الوصول إلى الواقع بالظن الفعلي (فتأمّل) إشارة إلى أنّا قد ذكرنا أنّ الأصل ـ بناء على الطريقيّة في الامارات ـ التساقط والرجوع إلى الأصل ، لا الترجيح بمرجّح لا يرجع إلى جهة الطريقيّة والدليليّة ، والمفروض أنّ المرجح الخارجي إنّما يثبت كون المدلول مطابقا للواقع بلا نظر إلى حيثية الطريقيّة.

وعند التعارض فالأصل : هو تساقطهما ، لا الترجيح بما لا يرجّح الطريق من حيث الصدور ، ويحتمل أن يكون اشارة إلى أنّ العقل لو فرض أنّه مستقلّ في تقديم أقوى الدليلين ، فنظره إلى أقواهما من حيث الدليلية ، لا إلى أمر خارج من حيث الدليلية.

وأمّا الأخبار فهي إنّما تدلّ على حجية الخبر من حيث الصدور ، ومن حيث الطريقية إلى مراد المتكلّم ، لا من حيث المضمون.

والمرجّح الخارجي ليس كذلك ، إذ : ليس مرجّحا من جهة الطريقية ، والّا لكان مرجحا سنديا لا مضمونيا.

فعلى القول بحجيته ـ من باب العقل ، أو من باب الأخبار ـ فلا يعبأ بالترجيح الخارجي.

ولمّا وقع الفراغ عن ذكر المرجّحات الاعتبارية والمرجّحات الّتي لم يقم دليل على اعتبارها.

(بقي في المقام أمران ، أحدهما : أنّ الامارة التي قام الدليل على المنع
عنها بالخصوص كالقياس) (1) لأجل ورود الأخبار النّاهية عن العمل به (هل هي من المرجّحات) للأخبار المتعارضة (أم لا؟) يظهر من بعضهم ، الأوّل ولعلّ نظر المجوّز لذلك ، هو دعوى دلالة دليل الانسداد الدّالة على حجّية مطلق الظن عليه ، كما أشار إلى ذلك المصنّف قده في بحث الانسداد ، فراجع من دلالته على الترجيح بالقياس وحمل الأخبار النّاهية عن العمل بالقياس على العمل به ، أو حملها على زمان الانفتاح ، فلا ينصرف إلى العمل به من جهة الترجيح ولكن (ظاهر المعظم العدم) أي عدم جواز العمل به ترجيحا أيضا لأنّ أدلّة التعدي عن المنصوصات لا تشمله قطعا ، لانصراف الأخبار عنه وعدم وجود بناء العقلاء بعد النهي عنه بالخصوص ، حتّى قيل :
	ولا تقس ولو بأولويّة
 
	 
	إلّا إذا نصّ على العليّة
 


فليس حاله حال الظنون الآخر الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها (كما) لا

__________________

(1) القياس في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم من موضوع الى موضوع آخر ، بسبب مشاركته معه في علة ذلك الحكم فيطلق على الموضوع الأول الأصل والمقيس عليه ، وعلى الثاني الفرع والمقيس وعلى الجهة التي بها يحكم بتعدية الحكم الملاك والعلة المشتركة. ثم أن العلة المشتركة أن لم يصرح بها في الكلام بل كانت مظنونة مستخرجة منه ظنا يطلق عليه القياس المستنبط علته وهو التمثيل المنطقي فإذا ورد أن الخمر حرام وحصل لنا الظن بأن العلة في حرمتها هو الاسكار الموجود في العصير مثلا يكون تعدية حكم الحرمة من الخمر إلى العصير من قبيل القياس المستنبط علته. وأما العلة المشتركة إن كانت مصرحة بها في الكلام فهو القياس المنصوص العلة فإذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر يكون تعدية الحكم من الخمر إلى النبيذ المسكر قياسا منصوص العلة والقياس الباطل عندنا الذي قيل فيه : وليس من مذهبنا القياس. أول من قاس هو الخناس ، إنما هو الأول دون الثاني فإنه صحيح معمول به على المشهور (اصطلاحات الأصول بتوضيح منا رقم 79).
يخفى ، و (يظهر) عدم الاعتبار به (من طريقتهم) أي المعظم ، عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات (في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه) سواء كان في أصل الاستدلال بالقياس ، أو الترجيح بالخبر به؟
(وحكى المحقّق قده في المعارج عن بعض ، القول بكون القياس مرجّحا) ثمّ (قال) المحقّق قده (ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما) أي أحد الخبرين (كان ذلك) أي الموافق للقياس (وجها يقتضي) هذا الوجه (ترجيح ذلك الخبر) مثلا : لو فرض ورود خبر بحلية النبيذ وورود خبر آخر أيضا يدل على حرمته يرجح الأخير على الأول لموافقته مع الظن القياسي بعلة مستنبطة ، كما إذا قال : الخمر حرام ، فبالسبر والتقسيم يقال علّة الخمر ليس كونه مائعا ، لأنّ الماء أيضا مائع ، وليس احمراره ، لأنّ الدّبس أيضا أحمر ، وهكذا فعلة الحرمة هي الاسكار ، فالنبيذ والخمر مشتركان في الاسكار الموجب للحرمة ، لاشتراكهما في علّة الحكم.

(ويمكن أن يحتجّ لذلك) أي بمرجّحية القياس (بأنّ الحقّ) في صورة التعارض (في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما) لتنافيهما (ولا طرحهما) لورود الروايات والاجماع على عدم سقوط الخبرين ، فلا بدّ من الأخذ باحدهما ، أمّا من حيث كونه راجحا على الخبر الآخر بمرجّح ، أو التخيير في الاخذ بأحدهما مع عدم المرجّح (فتعيّن العمل بأحدهما واذا كان التقدير) أي المفروض (تقدير التعارض ، فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا) لأحد الخبرين (لحصول الظن به) أي بصدور ما وافق القياس (فتعيّن العمل بما طابقه).

(لا يقال : اجمعنا) أعني الإماميّة (على أنّ القياس) بعلّة مستنبطة محرّم ، و (مطروح في الشريعة) عدا ابن الجنيدرة من قدمائنا ، فأنّه كان يجوّز العمل بالقياس ، ثمّ أعرض عنه وافتى بعدم الجواز.

(لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه) أي القياس (لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين) فما جعلنا القياس دليلا ، بل مؤيّدا للدليل ، ومرجّحا له ففي الحقيقة الدليل هو الخبر ، لا القياس ، والنهي أنّما يدلّ على عدم الأخذ بالقياس مستقلا بحيث يكون دليلنا هو القياس ، وهنا دليلنا الخبر والخبر دليل شرعي (وهذا ؛ لأنّ فائدة كونه) أي القياس (مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح) ويكون دليلا لطرح الخبر المرجوح فأنّه في الحقيقة دفع للمزاحم فليس عملا به (فيعود) الخبر (الرّاجح كالخبر السليم عن المعارض فيكون العمل به) أي بالخبر الرّاجح (لا بذلك القياس ، وفيه نظر) اذ دليل عدم اعتبار القياس من الاخبار الناهية لا يختصّ في مقام الدليليّة فحسب ، بل أنّ الظاهر من الاخبار الناهية هو عدم الاعتماد به أصلا بوجه من الوجوه من حيث الدليليّة والمرجّحية معا ، اذ الترجيح أيضا عمل به لأنّ هذا الرفع أنّما يتصوّر لو كان حجية الخبر لأجل وصف الظن الفعلي حتّى يرتفع ذلك الظن عنه بموافقة القياس لمعارضه ، ولو لا القياس لم يحصل الظن من الموافق أيضا لفرض تساويهما ، فالعمل بالموافق عمل بالقياس ، لأنّه المحصّل لما هو مناط حجّية الموافق كما أنّ المصنّف قده يذكره بعده ذلك (انتهى) كلامه رفع مقامه.

(ومال الى ذلك) أي الى هذا القول إذا حصل الظن منه بمضمون الخبر الموافق للقياس (بعض سادة مشايخنا المعاصرين) لعلّ المراد به صاحب المناهل ره في كتابه الأصول ، وقد ينسب ذلك الى السيّد ابراهيم ره صاحب الضوابط ، حيث قال في مثل المقام أنّ الشهرة مرجّح ، وأن لم نقل بحجّيتها ، بل وظن القياس ونحوه.

(و) لكنّ (الحقّ خلافه) أي عدم الاعتبار به في مقام الترجيح (لأنّ رفع) وطرح (الخبر المرجوح بالقياس) والأخذ بالخبر الآخر الذي كان القياس موافقا له (عمل به) أي بالقياس (حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض
والرجوع معه) أي الخبر السليم (الى الأصول) سواء كانت لفظيّة كالعمومات والاطلاقات ، أو عمليّة فأنّ طرح الخبر المعتبر الذي من شأنه أن يخصّص العمومات وأن لا يرجع الى الأصل العملي مع وجوده طرحناه بسبب القياس ، وهذا بلا أشكال عمل بالقياس.

فحرمة العمل بالقياس أعمّ من أن يكون دليلا مستقلا على الحكم ، أو موجبا لطرح المعارض (وأيّ فرق بين رفع القياس) وقوله (لوجوب العمل) متعلّق بالرفع ، واللّام للتقوية أي رفع وجوب العمل (بالخبر السليم عن المعارض) بسبب القياس (وجعله كالمعدوم) يعني كما اذا فرض أنّ هذا الخبر السليم لم يوجد (حتّى يرجع الى الاصل ، وبين رفعه) أي رفع القياس وجواز العمل بالخبرين المتكافئين لأنّ الجميع من واد واحد.

فقوله قده (لجواز العمل) متعلّق برفعه (بالخبر المكافئ لخبر آخر) الذي كان مخالفا للقياس (وجعله كالمعدوم حتى يتعيّن العمل بالخبر الآخر) الذي يكون موافقا للقياس.

(ثمّ) أنّه لو سلّمنا أنّ الترجيح بالقياس ليس عملا به ألّا (أنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا) سواء كان تمام المستند أو جزئه (ولذا) أي ولأجل أنّ القياس ممنوع مطلقا (استقرّت طريقة اصحابنا) الاماميّة بل حكى من بعض العامّة (على هجره) أي منعه وعدم جواز الركون اليه (في باب الترجيح) أيضا لغلبة مخالفتها للواقع لقوله عليه‌السلام : كان ما يفسده أكثر مما يصلحه (1) وقوله (ع) : ليس شيء أبعد عن عقول الرّجال من دين الله ، وغير ذلك (ولم نجد منهم) أي من الاصحاب (موضعا يرجّحونه) أعني الخبر (به) أي بالقياس ، وقد استفيد ذلك الاجماع من التتبع في طريقة القوم في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه.

وما ذكره المحقّق قده في توجيهه ـ من مطروحيّة القياس في مقام الدليليّة

__________________

(1) المستدرك : كتاب القضاء ج ـ 3 (ص ـ 174) الرواية : 14.
لا مقام المرجّحية بزعم كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ـ فيردّه :

أولا : أنّ ذلك مبنيّ على حجّية الخبر من باب الظن وهو خلاف التحقيق.

ثانيا : أنّ ذلك مستلزم لكون القياس رافعا للعمل بالخبر السليم عن المعارض أيضا (ولو لا ذلك) الهجر أي لو جوّزنا الترجيح بالقياس (لوجب تدوين) الاصوليّين (شروط القياس) وأحكامه (في الأصول) أي في كتبهم الاصوليّة لكثرة الحاجة اليه في مقام علاج التعارض (ليرجّح به في الفروع) فلا تأمّل في سقوطه عن درجة الاعتبار لعدم الدّليل ، بل الدّليل على العدم من الاجماع والنّواهي (1).
الأمر (الثّاني في) ملاحظة (مرتبة هذا) النحو من (المرجّح) الخارجي غير المستقلّ (بالنّسبة الى المرجّحات السّابقة) أعني المرجّحات الدلاليّة ، والمرجّحات من حيث الصدور وجهة الصدور.

(فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على
__________________

(1) منها ما في الاحتجاج : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في أبطال القياس : أيّما أعظم عند الله؟ القتل ، أو الزنا؟ قال : بل القتل ، فقال عليه‌السلام : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلّا بأربعة؟
ثم قال له : الصلاة أفضل ، أم الصيام؟ قال : بل الصلاة أفضل ، قال عليه‌السلام : فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
ثمّ قال له : البول أقذر ، أم المنى؟ فقال : البول أقذر فقال : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنى ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول ، إلى أن قال عليه‌السلام : تزعم أنّك تفتي بكتاب الله ولست ممّن ورثه ، وتزعم أنّك صاحب قياس ، وأوّل من قاس ابليس ، ولم يبن دين الله على القياس ، الحديث (الوسائل : الجزء 18 ص ـ 30) الرواية : 28.
جميع المرجّحات) سواء كان من حيث الصدور ، أو وجه الصدور ، أو المضمون ، لأنّ مع الجمع الدّلالي العرفي يرتفع التعارض ، فلا موضوع للترجيح والتخيير الذي تضمّنه الاخبار العلاجيّة ، فتقدّم الخاص ـ كلا تكرم النحاة ، مثلا ـ وساير الأقوى دلالة على العام ـ كأكرم العلماء مثلا ـ في تلك الموارد.

(نعم لو بلغ المرجّح الخارجي) بالنسبة الى الأضعف دلالة (الى حيث يوهن الأرجح دلالة) مثلا : اذا عمل المشهور بقوله : أكرم العلماء واعرضوا عن قوله : لا تكرم النحاة (فهو) أي المرجّح (يسقطه) أي الارجح (عن الحجية ، ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين) لخروج الأرجح دلالة ، كلا تكرم النحاة ، عن الحجية ، والدليليّة ، ففي هذه الصورة نعمل بعموم : أكرم العلماء ونطرح الخاص.

(ومن هنا) أي من قوله قده نعم الخ (قد يقدّم العام المشهور ، والمعتضد بالامور الخارجيّة الآخر على الخاص) لأنّه يكشف عن قوّة دلالة ما تخيّل أنّه أضعف دلالة ، فيرجع الى الجمع الدّلالي فالاضعف يصير أقوى دلالة ، ويقدّم على معارضه ، فهذا نوع جمع دلالي.

(وأما الترجيح من حيث السند) أي من حيث الصدور المتعدّد أسبابه على الترجيح من حيث وجه الصدور (فظاهر مقبولة ابن حنظلة) الترتيب بين المرجّحات المذكورة ، و (تقديمه) أي تقديم الترجيح من حيث الصدور (على المرجّح الخارجي) حيث قدّم فيها الترجيح بصفات الراوي كالاعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والأورعيّة على الترجيح بالشهرة التي هي من المرجّحات الخارجيّة.

(لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس) أي بتقديم المرجّحات الخارجيّة على الترجيح السندي (لأنّ رجحان السند أنّما أعتبر لتحصيل الأقرب الى الواقع) فصفات الراوي من حيث هي توجب الأقربيّة الى الواقع اذ الاقربية الى الصدور ، هو أقربيته الى الواقع (فان) خبر (الاعدل اقرب الى الصدق من) خبر

(غيره) وهو العادل (بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين) الصادرين من الاعدل والعادل (كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل) فاللازم تقديم قول الأعدل ، ألّا أن يعارض بما يوجب أقربيّة الآخر من جهة اخرى (فاذا) أخبر العادل بوجوب السورة مثلا والأعدل بعدم وجوبها ، و (فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع) بسبب المرجّح الخارجي كعمل المشهور على طبق ما أخبره العادل (وخبر الاعدل مظنون المخالفة) للواقع ، لاعراض المشهور عنه (فلا وجه لترجيحه) أي ترجيح خبر الاعدل (بالاعدليّة ، وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامة) يعني أنّ الترجيح بمخالفة العامة أنّما أعتبر لتحصيل الأقرب الى الواقع ، فاذا فرض كون الموافق للعامّة مظنون المطابقة للواقع للاعتضاد بالشهرة والمخالف مظنون المخالفة فلا وجه لترجيح الخبر المخالف بالمخالفة للعامة (بناء على أنّ الوجه فيه) أي في ترجيح المخالف (هو نفي احتمال التقيّة) لأنّه بناء على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة تكون مخالفة العامة من المرجّحات الخارجية أيضا ، وحيث تعارض مع مرجّح خارجي آخر يكون المدار على ما رجّح في نظر المجتهد.

هذا كلّه في بيان القسم الأوّل من المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن حجّة في نفسه ، ولكن يقوي أحد الدليلين المتعارضين.

(وأمّا القسم الثاني) من المرجّحات الخارجيّة (وهو ما كان مستقلا بالاعتبار) كالأخبار الدالّة على الأخذ بموافق الكتاب ، والسنّة المتواترة (ولو خلى المورد عن الخبرين) المتعارضين ، اذ الاخبار الدالّة على الأخذ بموافق الكتاب على صنفين.

صنف منها يدلّ على الأخذ بما وافق الكتاب من الخبرين عند التعارض وقد عرفته.

وصنف منها يدلّ على أنّ كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (1) فاضربوه على الجدار ، أو لم نقله وهو أعمّ من الصنف الأوّل لشموله مقام التعارض ، وغيره منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فانا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (2) وبالجملة (فقد أشرنا الى أنّه) أي القسم الثّاني (على قسمين).

القسم (الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين) لاقربيته الى الواقع.

(و) القسم (الثّاني ما لا يكون كذلك) أي ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين (فمن) القسم (الأوّل الكتاب والسنة) المتواترة ، إذ الخبر الواحد يكون أيضا معارضا فيكون التعارض ثلاثيا ، فالمراد السنّة المتواترة (والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار و) من جهة كون الترجيح بالكتاب مستفادا من هذه الأخبار (أستدلّ) المحقّق الحلّي قده (في المعارج على ذلك) أي على الترجيح الموافق للكتاب على المخالف له (بوجهين).

(أحدهما : أنّ الكتاب دليل مستقلّ) بالاعتبار ، ودليل معتبر في حدّ نفسه (فيكون) موجبا لقوّة أحد الخبرين ، و (دليلا على صدق مضمون الخبر) وهذا الدليل ناظر ، الى الصنف الأوّل بمعنى أنّ الخبرين المتعارضين دليلان تعارضا ونرجّح الموافق منهما للكتاب بالشاهد على صدق مضمونه.

(ثانيهما : أنّ الخبر المنافي) للكتاب (لا يعمل به لو أنفرد عن المعارض فما ظنّك به) أي بالخبر المنافي (معه) أي مع التعارض ، وهذا الدليل ناظر الى الصنف الثّاني ، بمعنى أنّ الخبر المنافي للكتاب خارج عن الحجية رأسا ، لاطلاق الأخبار المتواترة على طرح ما خالف كتاب الله فليس بدليل مع فقد المعارض ، فكيف يكون دليلا مع وجوده (انتهى) كلام المحقّق قده.

__________________

(1 و 2) الوسائل : الجزء 18 ص 79 (الرواية : 14 و 15).
(و) التنافي المتوهّم بين دليليه حيث أنّ مفاد الأوّل بقائهما على كونهما دليلين متعارضين يقدّم موافق الكتاب منهما على المخالف ، ومفاد الثاني أنّ الخبر المخالف مطلقا ليس بحجّة ولا يشمله أدلة اعتبار الخبر.

مندفع : بأنّ (غرضه) أي المحقّق قده (الاستدلال على طرح الخبر المنافي) وعدم العمل بمقتضى الخبر المخالف (سواء قلنا بحجيته) وبقائه على الدليليّة (مع معارضته لظاهر الكتاب) كما هو مقتضى دليله الأوّل (أم قلنا بعدم حجيته) وخروجه عن الدليليّة كما هو مقتضى دليله الثاني (فلا يتوهّم التنافي بين دليليه).

وبعبارة أخرى : أنّ المدعي طرح الخبر المخالف سواء كان حجّة في نفسه ، وبترجيح الموافق طرحناه ، أم قلنا بأنّ الخبر المخالف مطلقا ، ولو بلا معارض لا يشمله أدلّة الاعتبار فالنتيجة واحدة.

(ثمّ أنّ توضيح الأمر في هذا المقام) أي في مقام معارضة الخبر مع الكتاب والسنّة المتواترة (يحتاج الى تفصيل اقسام ظاهر الكتاب ، أو السنة المطابق لأحد) الخبرين (المتعارضين ، فنقول أنّ ظاهر الكتاب اذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلث) أمّا أن يكون الخبر المخالف أخص مطلقا أو نصّا في مدلوله ، أو أظهر من الكتاب ولو كان عامين من وجه ، أو التباين أو العموم من وجه بلا أظهرية أحدهما عن الآخر.

الصورة (الأولى أن يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له) أي للكتاب (عن معارضة) الخبر (المطابق له) أي الكتاب (كان) الخبر المخالف (مقدّما عليه) أي على ظاهر الكتاب (لكونه) أي لكون الخبر المخالف (نصّا بالنسبة اليه) أي الى الكتاب والكتاب ظاهر (لكونه) أي الخبر المخالف (أخص منه) أي الكتاب وقد مرّ مرارا تقديم النصّ على الظاهر فيخصّص عموم الكتاب بالخبر الواحد ، اذ معرفة حكم المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق

مع عدم وجود المعارض من الرّجوع الى طريقة العرف حيث يجعلون الخاص المطلق أو الخاص الأظهر ، ولو كان من وجه قرينة صارفة بالنسبة الى العام (أو غير ذلك) مثلا اذا ورد في الكتاب : لا تكرم الفاسق ، وورد في الخبر : أكرم كلّ عالم ، وحيث أنّ الأوّل مطلق والثاني عام وضعي فلا أشكال في تقديمه على المطلق بملاحظة أنّ من شرائط الأخذ بالاطلاق عدم وجود البيان ، ولا أشكال في أنّ العام بيان وبه يرفع اليد من الاطلاق وهذا تقييد في معنى التخصيص (بناء على) جواز (تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص) أي عن تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد المخالفة له (حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله) وهو الخبر المطابق للكتاب الموجب لضعف الخبر المخالف (كما اذا تعارض : أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم ، وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب : إكرام العلماء ، ومقتضى القاعدة) التي أسّست (في هذا المقام) أي فيما اذا كان هناك عام ، وورد له مخصّص ابتلى بما يعارضه كما في المثال (أن يلاحظ أوّلا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف للكتاب على) الخبر (المطابق له) أي للكتاب (فان وجد شيء منها) أي من المرجّحات في الخبر المخالف بأن كان أشهر ، أو كان راويه أعدل ، أو أصدق ، ونحوها (رجّح) الخبر (المخالف به) أي بسبب هذه المرجّحات ، ويطرح الخبر الموافق (و) بعد ذلك (خصّص به) أي بهذا الخبر المخالف عموم (الكتاب ، لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصيصه) أي الكتاب (به) أي بهذا الخبر المخالف (في ابتلائه) أي الخبر المخالف (بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب ، لأنّه) أي الخبر المخالف (مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر وقد عرفت) سابقا (أنّ العمل بالنصّ) وتقديمه على الظاهر (ليس من باب الترجيح) ـ لخروجه عن التعارض بسبب الجمع العرفي ـ (بل من باب العمل بالدّليل) لأنّه وارد على الأصل (و) من باب العمل ب (القرينة) أعني الخاص (في مقابلة أصالة الحقيقة)
أي أصالة العموم أن كانت من باب أصالة عدم القرينة بل (حتى لو قلنا : بكونها) أي أصالة الحقيقة (من باب الظهور النوعي) لوجوب ارتفاع اليد عن الأصل على كلا التقديرين مع وجود القرينة لابتناء الكلام في المقام على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ولحكومة القرينة على الأصل المذكور ، وتقيّده قده من باب الظهور النوعي اشارة الى ما ذكره المصنّف قده في أوّل الكتاب في بحث التعادل والترجيح بأنّ أصالة الحقيقة ـ ومنها العموم ـ لو اعتبرنا في موضوعه عدم التعبّد بالقرينة فيكون دليل الوارد المتعبّد به ، واردا قطعا وبلا شبهة وأمّا اذا كان حجيته من باب الظن النوعي فالظاهر والمظنون القوي أنّ التعبد بالقرينة أيضا وارد ، فالفرق أنّ المبنى الأوّل يفيد القطع بورود القرينة على موضوع أصالة العموم والثاني بالظن القوي (فاذا عولجت المزاحمة بالترجيح) أي بترجيح الخبر المخالف أعني : لا تكرم زيدا العالم ، لكون راويه أعدل مثلا على الخبر الآخر أعني أكرم زيدا العالم (صار) الخبر (المخالف كالسليم عن المعارض) لخروج الموافق عن الحجية ولزوم طرحه (فيصرف) ولم يعمل بعموم (ظاهر الكتاب) أعني أكرم العلماء مثلا (بقرينة الخبر السليم) عن المعارض ، لأنّ اعتبار أصالة العموم أنّما هو من باب الأصل عدم القرينة على الخلاف ، فيكون مقيّدا بعدم خاص في قباله ، ومع وجوده كما هو المفروض في المقام لا يكون معتبرا (ولو لم يكن هناك مرجّح) بأن كانا متساويين من جميع الجهات (فان حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير ، أمّا لأنّه) أي التخيير هو (الأصل في) الخبرين (المتعارضين) من باب السببية فيكون نظير انقاذ الغريقين من جهة وجود المصلحة في كلا الطرفين ، وحيث لا نقدر ألّا بإنقاذ واحد منهما فالحكم هو التخيير (وأمّا لورود الأخبار بالتخيير) ولو على الطريقيّة تعبّدا (كان اللازم التخيير ، وأنّ له أن يأخذ بالمطابق) أي بالخبر المطابق للكتاب ، ويطرح الخبر المخالف فيبقى العام على عمومه ؛ ولكن إذا أخذنا من جهة التخيير الخبر

المخالف فيخصّص الكتاب به فالصّورة الأولى لزوم الأخذ بالخبر المخالف والتخصيص ؛ وفي الثاني مشروط بعدم أخذ الموافق (وأن يأخذ بالمخالف فيخصّص به) أي بسبب الخبر المخالف (عموم الكتاب) هذا جواب عن سؤال مقدّر.

وتقدير السؤال أنّ أحد الخبرين اذا وافق الأصل العملي فليس هنا تخيير ، لأنّه يرجح فاذا طابق الأصل الخبر المخالف فليس له تخيير.

أجاب بأنّ الأصل مرجع لا مرجّح (لما سيجيء من أنّ موافقة أحد الخبرين) كالخبر المطابق (للأصل) وهو اصالة الحقيقة (لا يوجب رفع التخيير ، وأن قلنا بالتساقط أو التوقف) في المتكافئين بناء على الطريقيّة (كان المرجع) بعد تساقط كلا الخبرين (هو ظاهر الكتاب) أعني العام كما أنّ المرجع هو الأصل على القول بتساقط الخبرين المطابق أحدهما له ، فيكون مرجعا لا مرجّحا.

(فتلخّص : أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة) بمعنى أنّه في بعض الصور يقدّم الخبر المخالف على الكتاب من باب النصّ والظاهر ، فلا يبقى الكتاب مرجّحا بعمومه ، أو في صورة التساقط فنأخذ بظاهر الكتاب ، لكن من باب المرجعيّة لا المرجّحية لأحد الخبرين الموافق.

الصورة (الثانية : أن يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له) أي للكتاب (عن معارضه لكان مطروحا لمخالفته) أي الكتاب (كما اذا تباين مضمونهما) أي مضمون أحد الخبرين مع الكتاب (كلية كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم) أي في صورة تعارض أكرم زيدا العالم ، مع لا تكرم زيدا العالم والحال أنّ ظاهر الكتاب (وجوب إكرام زيد العالم).

(و) معلوم أنّ خبر : لا تكرم زيدا العالم ، مباين مع ظاهر الكتاب وهو منشأ

سقوطه عن الاعتبار ، ولو لم يكن له معارض ، إذ : الحكم في هذه الصورة واضح كما أشار اليه بقوله قده أنّ (اللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية) والدليليّة (رأسا) لمباينته للكتاب فأنّ من شرائط حجية الخبر ان لا يكون مخالفا تباينيا للكتاب ، فيبقى الموافق سليما عن المعارض (لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب) والحكم بأنّ المخالف باطل ، وزخرف ، ومما لم أقله ، أو أضربه على الجدار (والمتيقن من المخالفة) للكتاب (هذا الفرد) أي المخالفة على وجه التباين المذكور (فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة) لأنّه يكون من باب تعارض الحجّة واللاحجّة لأنّ المخالف للكتاب ـ ولو بلا معارض ـ مطروح ، كخروج فرض الأوّل عن مورد هذا الترجيح (أيضا ، لأنّ المراد به) أي بالترجيح (تقديم أحد الخبرين) المتعارضين (لمزيّة فيه) أي في أحد الخبرين (لا لما يسقط الآخر) أعني الخبر المخالف له (عن الحجّية) رأسا ، ولو لم يعارضه الآخر حتّى يصير من قبيل تعارض الحجة واللاحجّة ، لأنّ سوق أخبار العلاج للترجيح بين الدليلين ، والتباين ، الكلي للكتاب ، موجب للخروج عن الدليلية قبل ملاحظة وجود المعارض له باخبار العرض.

ومورد جريان اخبار الترجيح انما هو في صورة تعارض الحجتين حتّى يتعيّن باحد المرجحات المذكورة الحجة الفعلى من المتعارضين والمفروض أنّ الخبر المباين للكتاب خارج عن الحجية بتاتا.

(وهذه الصورة عديمة المورد فيما بايدينا من الاخبار المتعارضة) لانّها منقحة مهذبة عن الاخبار المزيفة بالعيار ، ولنعم المعيار الكتاب المختار.

الصورة (الثالثة أن يكون) النسبة بين الخبر المخالف والكتاب ، العموم من وجه ، وكان الآخر موافقا للكتاب (على وجه لو خلى) الخبر (المخالف له) أي للكتاب (عن المعارض ، لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلي ، بل) على وجه (يمكن الجمع بينهما) بتأويل أحد الظاهرين من الكتاب والخبر

المباين له (بصرف احدهما عن ظاهره) كما لو كان مفاد الكتاب ، واحد الخبرين : وجوب إكرام كلّ عالم ، ومفاد المخالف : حرمة إكرام كلّ فاسق ، فأنّ مورد النزاع أنّما هو العالم الفاسق ، فإن اخذنا بعموم إكرام كلّ عالم وتصرّفنا في عموم حرمة اكرام كلّ فاسق ؛ واخرجناه عن ظاهره فيندرج العالم الفاسق تحت عموم اكرام كل عالم ، وأن أخذنا بعموم حرمة اكرام كلّ فاسق ، وتصرّفنا في عموم الآخر واخرجناه عن ظاهره فمادّة الاجتماع أيضا محرّم الإكرام.

(وحينئذ) أي وحين كان بينهما عموم من وجه ويصلح تخصيص كلّ واحد بالآخر (فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف) للكتاب (بهذه المخالفة) الجزئيّة الحاصلة في العامين من وجه (عن الحجية ، كان حكمها) أي حكم الصّورة الثالثة ك (حكم الصّورة الثانية) في طرح المخالف (والّا) أي وإن لم نقل بسقوطه بهذه المخالفة عن الحجّية اندرج المفروض في الترجيح بموافقة الكتاب ، و (كان الكتاب مع الخبر المطابق ، بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف ، والترجيح حينئذ بالتعاضد) أي بتعاضد الخبر بموافقته للكتاب ، إذ ، الخبر الموافق للكتاب مشتمل على الترجيح المنصوص في أخبار الترجيح ، وهو موافقة الكتاب بناء على كون موافقة الكتاب من المرجّحات ، لا لبيان تعيين الحجّة عن اللاحجّة ، كما احتمله بل اختاره في الكفاية (1) فراجع.(و) أي مع (قطعية سند الكتاب فالترجيح) على هذا المسلك (بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصّورة الأخيرة) لأنّ الصّورة الأولى كما ذكره المصنّف قده ليس بمورد الترجيح السندي ، لأنّه جمع دلالي ، والصورة الثانية قليل المورد بل عديم المورد ، فانحصر بالثالثة.

(لكن) بقي الكلام في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى ساير المرجحات.
__________________

(1) ج ـ 2 ص ـ 419.
ومن المعلوم : أن (هذا الترجيح) في الصورة الثالثة (مقدم على الترجيح بالسند) فإذا كان الراوي في الخبر المخالف أعدل من الراوي في الخبر المطابق للكتاب ، لا يجوز طرح الموافق (لأن) طرحه ملازم لطرح الكتاب أيضا.

إذ : غاية ما يفيد (أعدلية الراوي في الخبر المخالف) كون خبر الأعدل مظنون الصدور ، و (لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر) المظنون الصدور أيضا في حدّ ذاته ، وإن كان الظن الحاصل بصدور خبر الأعدل أقوى من هذا الظنّ.

وحاصل الكلام : أنّ الخبرين المتعارضين أحدهما مشتمل على الترجيح بالصّفات ، كالأعدليّة ، والآخر أيضا مشتمل على الترجيح بموافقة الكتاب ، وهذا الترجيح مقدّم على ساير المرجّحات عدا الشهرة كما سيجيء.

(و) أيضا هذا الترجيح مقدّم (على الترجيح بمخالفة العامة ، لأنّ) ذلك الترجيح إنّما كان لاحتمال (التقيّة) في الموافق لهم ، وهذا الاحتمال وإن كان قائما في نفس الخبر الموافق للعامّة ، ولكن موافقة الكتاب يدفع هذا الاحتمال.

إذ : التقية (غير متصوّرة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة) للزوم تقيّته سبحانه وتعالى من العامة ، وهذا أمر غير معقول.

(و) أيضا هذا الترجيح مقدّم (على المرجّحات الخارجية ، لأنّ الامارة المستقلة المطابقة للخبر) المخالف للكتاب قوله (الغير المعتبرة) ـ صفة للامارة ـ (لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار) لأنّه قطعي الصدور.

(ولو فرضنا) أنّ (الامارة المذكورة) أي المستقلّة غير المعتبرة بنفسها كالشهرة (مسقطة لدلالة الخبر) أي خبر وجوب اكرام العلماء (و) أيضا مسقطة لدلالة (الكتاب المخالفين لها) أي للامارة قوله قده (عن الحجية) متعلّق بمسقطة ، أن قلنا باعتباره من باب الظهور النّوعي بشرط عدم قيام الظن الشخصي على خلافه كما قيل ، والقائل هو صاحب هداية المسترشدين قده ،

وقد مضى في باب ظواهر الكتاب كما أشار إليه بقوله قده (لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها).

وحيث أفادت الامارة ذلك الظن (خرج المورد عن فرض التعارض) لخروج ظاهر الكتاب على هذا الفرض عن الحجّية ، ويخرج بذلك ظاهر الخبر المطابق للكتاب أيضا أعني وجوب إكرام العلماء عنها ، فيبقى الخبر المخالف أعني حرمة اكرام كل فاسق سليما عن المعارض ، فيخرج عن ما نحن فيه أي مقام ترجيح الخبرين.

(ولعلّ ما ذكرنا) من تقديم الترجيح بموافقة الكتاب في هذه الصّورة على جميع المرجّحات (هو الدّاعي للشيخ) الطّوسي (قده ، في تقديم الترجيح بهذا المرجّح) يعني الترجيح بموافقة الكتاب (على جميع ما سواه من المرجّحات ، وذكر الترجيح بها) أي بهذه المرجّحات (بعد فقد هذا المرجّح) أعني موافقة الكتاب ، فبناء على مسلكه قده يقدّم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات ، ويطرح الخبر المخالف ، فإن لم يوافق كتاب الله فهناك يأتي المرجّحات على مراتبها.

(إذا عرفت ما ذكرنا) من اختصاص مورد الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعيّة بالصورة الثالثة القليلة الوجود في الأخبار المتعارضة ، ومن أنّ الترجيح بالكتاب مقدّم على الترجيح من حيث الصدور وجهة الصدور والمضمون (علمت توجّه الاشكال) في مقامين.

الأوّل : (فيما دلّ من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة) حيث ذكر فيها الترجيح بصفات الراوي وبشهرة إحدى الروايتين قبل الترجيح بموافقة الكتاب.

وأشار إلى الثّاني بقوله قده (بل ، و) يرد الاشكال (في غيرها) أي في غير المقبولة (مما) أي من الأخبار الّتي (أطلق فيها) أي في الأخبار البالغة إلى حدّ التواتر (الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة) القطعيّة مطلقا ، أي سواء كان هناك

معارض ، أم لا؟ (من حيث أنّ الصّورة الثالثة) أعني كون المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه ـ الّتي علم من البيان السابق انحصار حصول الترجيح فيها دون غيرها ـ (قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة) ولا يناسب ذلك مع تلك الضابطة الكلّية (والصّورة الثانية) أعني كون المخالفة على وجه التباين (أقل وجودا) من الثالثة (بل معدومة الوجود ، فلا يتوهّم حمل تلك الأخبار عليها) إذ حمل المطلق على الفرد النادر ، بل المعدوم مستهجن (وان لم تكن) موافقة الكتاب (من باب ترجيح أحد المتعارضين) بل لبيان تمييز الحجّة وتعيينه لأنه لا بدّ في حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة القطعيّة (لسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض) أيضا.

(ويمكن) دفع الايراد عن الثاني ، أعني دفع اشكال قلّة المورد بالتعميم في مورد الأخبار حتّى يشمل جميع صور الموافقة للكتاب والمخالفة.

وعليه فالصّورة الأولى ، أعني ما كان من قبيل العام والخاص المطلق أيضا مشمول لتلك الأخبار. وسيأتي قريبا توضيحه في الكتاب.

وهذا هو المراد بقوله ويمكن (التزام دخول الصّورة الأولى) أعني كون المخالفة على نحو العموم المطلق (في الأخبار الّتي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب) سواء فرض له معارض ، أم لا؟ (فلا يقلّ موردها).

(وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع ، بل نقول : أنّ ظاهر تلك الأخبار) التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب (ولو بقرينة لزوم قلّة المورد ، بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالّة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب ، مع كونه) أي كون الكتاب (ظاهرا في نفيهما) أي الجبر والتفويض ، فإنّ قوله تعالى : (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ)(1) وقوله : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ، وَمَنْ جاءَ
__________________

(1) البقرة : 286.
بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها)(1) ظاهران في نفي الجبر والتفويض ، لا نصّان ، فإذا كان القرآن ظاهرا ، والرواية نصّا يجب طرح النّص لأجل مخالفته للكتاب ، لأنّ المراد من طرح المخالف والأخذ بالموافق لا يكون كثيرا ، إلّا في الصّورة الأولى ، لأنّ الثانية والثالثة أما غير موجودة ، أو نادرة ، فمعنى الأخذ بالموافق طرح المخالف الأخصّ وإن كان نصّا ، وتقديم النّص على الظاهر يكون في غير مورد الكتاب.

وعلى هذا (أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر ، وإن كان) الخبر الآخر (لو انفرد) أي كان المخالف بلا معارض (رفع اليد به) أي بهذا الخبر (عن ظاهر الكتاب) فنخصّص الكتاب به ـ بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر ، كما مرّ مرارا.

(وأمّا الأشكال) الأوّل (المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب ، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أنّ الترجيح بصفات الراوي فيها) أي المقبولة (من حيث كونه) أي الراوي (حاكما) لا من حيث كونه راويا (وأوّل المرجّحات الخبريّة) من حيث الرواية لا من حيث الحكم (فيها) أي في المقبولة (هي شهرة احدى الروايتين ، وشذوذ الأخرى ، ولا بعد في تقديمه) أي في تقديم الشهرة (على) اعتبار (موافقة الكتاب) لأنّ الموافق للمشهور أن كان موافقا للشهرة الفتوائيّة يسقط الآخر ، للأعراض ، وإن كان موافقا للشهرة في الرواية فإن بلغت الشهرة حدّ الاجماع بأن أجمع كلّهم الّا الشاذ على نقل تلك الرواية يخرج الآخر عن الحجية ، لأنّه لا داعي على اتفاق الكلّ على الرواية إلّا العمل بها ، وإلّا فلا داعي على أطباقهم على نقلها وترك الشاذ ، فهنا أيضا يخرج الشاذ عن الحجية ، لأنّ العمل على خلافه وإن كان بمعنى المعروفية قل أو كثر ، لا الاطباق ، مقابل نقل واحد للخبر الآخر فتقديمها

__________________

(1) الأنعام : 160.
على موافقة الكتاب من باب أنه أول المرجحات المذكورة في المقبولة بعد حمل صدرها على مورد الحكومة ، بمعنى أن ما ذكر في المقبولة من الترجيح بالصفات مختص بالحكمين ، وأول المرجحات الخبرية فيها هي شهرة احدى الروايتين وشذوذ الأخرى ، هذا مضافا بأن الأشكال المذكور من تقديم بعض المرجحات على الترجيح بموافقة الكتاب إنما يرد لو كان الترتيب بين المرجحات المذكورة في المقبولة باعتبار أولوية ترجيح المقدم على المؤخر وأما إن كان الغرض من ذكر المرجحات فيها تعدادها ، لا تقديم المقدم على المؤخر يرتفع الأشكال رأسا.

(ثم) أعلم : (أن حكم الدليل المستقل) غير الكتاب (المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة) القطعيّة (في الصّورة الأولى) كما إذا قام الاجماع المنقول وبنى على حجّيته على الحكم العام وهو وجوب : إكرام العلماء ، ثمّ ورد : أكرم زيدا العالم ، وورد خبر آخر : لا تكرم زيدا العالم ، فحكمه حكم الكتاب ، بمعنى أنّه يلاحظ أوّلا الترجيح بين الخاصين المذكورين ، فإن كان في الخبر الموافق للعام ما يوجب ترجيحه على معارضه يطرح الخبر الآخر ويبقى عموم معقد الاجماع المزبور على حاله ، ولو كان الأمر بالعكس وكان الخبر المخالف للعام ذا ترجيح ، فحينئذ يطرح : أكرم زيدا العالم بسبب ترجيح معارضه عليه وبعد ذا يخرج العلماء الّذي انعقد الاجماع على وجوب إكرامه بعمومها بالتخصيص من ناحية خبر : لا تكرم زيدا العالم.

إذ : مقتضى القاعدة أنّ الخاص يقدّم على العام في صورة الأخذ به.

نعم في صورة مخالفة الخاص للعام الكتابي لا يلحظ هذه القاعدة لأنّا حملنا المخالفة على الصّورة الأولى.

إذ لا يمكننا الحمل على الصّورة الثانية ، والثالثة ، وقد أمرنا بالأخذ بالموافق فلا نعتبر الترجيح الابتدائي بينه وبين خبر : لا تكرم.

وأمّا هنا فليس الدليل الدّال على العموم ، الكتاب حتّى يجب علينا ابتداء طرح الخاص المخالف ، فهذا مراد المصنّف قده.

ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في الصّورة الأولى ، يعني فيما ذكره سابقا من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ، ومراعاة الأرجح منهما ، لا ما ذكره أخيرا من لزوم الأخذ بالموافق بلا لحاظ الترجيح بين الخبرين.

والسّر فيه : أنّه ليس هنا عموم كتابي حتّى نكون مأمورين بأخذ الموافق كيفما كان.

وقوله قده (وأمّا في الصورتين الأخيرتين) وهما صورة كون المعارضة بالتباين أو العموم من وجه ، مع الدليل المستقلّ ، بمعنى أن يكون هناك خبران متعارضان ، أحدهما موافق لمعقد الاجماع ، والآخر خلافه والمخالفة على انحاء ثلاثة.

الأولى : مخالفته بالخصوص بمعنى أن يكون الخبر خاصا مطلقا.

والثانية : أن يكون المخالفة بنحو التباين.

والثالثة : بنحو العموم من وجه.

أمّا الصّورة الأولى فقد مرّ حكمه وكلامنا الآن في الصّورتين الأخيرتين (فالخبر المخالف له) أي للدليل المستقلّ (يعارض مجموع الخبر الآخر ، والدليل المطابق له) أي للخبر الآخر (والترجيح هنا بالتعاضد لا غير) لأنّ معقد الاجماع والخبر الاثباتي ليسا بمقطوعي الصدور حتّى يكون ترجيح آخر من جهة قطعيّة الصدور ، كما كان في صورة موافقة الكتاب.

(وأمّا القسم الثاني ، وهو : ما لا يكون معاضدا) ومقويا (لأحد الخبرين) أي لمضمون أحد الخبرين (فهي) مبتدأ خبره لفظة (عدة أمور) والتأنيث باعتبار الخبر.

(منها) أي من الأمور الّتي لا ترجع إلى الترجيح من حيث الصدور

والجهة ، والمضمون (الأصل) فمن البيّن أنّ موافقة الأصل للخبر لا يوجب قوّة الظن ، لا في السند ، ولا في المضمون ، ولا في الدّلالة.

أمّا بالنسبة إلى السند ، فلعدم السنخيّة بين الأصل العملي ، وبين سند الموافق.

وأمّا بالنسبة إلى الدّلالة والمضمون ، فلانّ ذلك فرع حصول الظن من الأصل العملي ، وهو غير حاصل ، لأنّ الأصل العملي موضوعه سترة الواقع ، وعدم الوصول إلى الواقع ، فلا يمكن أن يكون مرجّحا ، لأنّ الأصل العملي فرع عدم كشف الواقع ، فكيف يكشف عن الواقع صدورا ، أو جهة ، أو دلالة ، أو مضمونا ، كما قال قده (بناء على كون مضمونه) أي الأصل (حكم الله الظاهري) الثابت للشيء بعنوان كونه مجهول الحكم ، فإذا ورد خبر مثلا : بحليّة الغراب الأسود ، والآخر بحرمته ، وحيث أنّ المكلّف متحيّر ، فالأصل في مرتبة الظاهر ، يقول بلسان الحال : أيّها المتحيّر ليس لك العلم ، لا ظنّا ، ولا علما ، وبما أنّ الواقع مستور عليك يجب عليك الأخذ بالبراءة العقليّة ، ففي الحقيقة صار الأصل بعد تساقط الخبرين مرجعا لا مرجّحا (إذ لو بنى على إفادة) الأصول الثلاثة (الظن بحكم الله الواقعي) ومن الامارات الاجتهادية (كان من القسم الأوّل) بكون موافقتها أي الأصول من المرجّحات (ولا فرق في ذلك) أي في كون الأصل مرجعا لا مرجّحا (بين الأصول الثلاثة أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب) مطلقا ، شرعيّة كانت ، أو عقليّة؟
إذ : على هذا التقدير يكون الأصل من الأدلّة الاجتهادية المثبتة للحكم بالنّسبة إلى نفس الموضوع من دون اعتبار ادخاله في عنوان مجهول الحكم.

(لكن يشكل الترجيح بها) أي بهذه الأصول الثلاثة (من حيث أنّ مورد الأصول ما إذا فقد الدّليل الاجتهادي المطابق) للخبر (أو المخالف له) لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل ، والمفروض وجود الدليل الاجتهادي ، فكيف يكون الأصل حجّة حتّى يكون مرجّحا للخبر الموافق له؟ (فلا مورد لها) أي للأصول

(الّا بعد فرض تساقط المتعارضين ، لأجل التكافؤ).

ولكن لا تكون الأصول مرجعا أيضا في صورة التكافؤ (إذ المفروض أنّ الأخبار المستفيضة دلّت على التخيير) وعدم التساقط ، ولا يضرّ التردّد بين كونه هذا الخبر ، أو ذاك ، بعد العلم بوجوب الأخذ بأحدهما (مع فقد المرجّح ، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا) لا بنحو المرجّحية ولا بنحو المرجعية (فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها) أي بالأصول.

ان قلت : قد يرى من الفقهاء في الكتب الاستدلاليّة من الترجيح بالاستصحاب وأصل البراءة.

قلت : (وانّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلاليّة من حيث بنائهم على) اعتبارهما من باب (حصول الظنّ النّوعي بمطابقة الأصل) بأن يقال : إذا تعارض الخبر ان فكلّ منهما يفيد الظن النّوعي بأنّ الواقع كذا ، وإذا كان أحدهما موافقا للأصل فيكون الأخذ به أرجح من حيث كشفه عن الواقع ، فيؤكّد الواقع في صورة موافقة الأصل.

وبعبارة أخرى : فحكمهم صحيح على مبناهم من افادة البراءة والاستصحاب الظن بالواقع ، ولكن حيث أثبتنا أنّ مبناهم غير صحيح وأنّ البراءة والاستصحاب لا يفيد ان الظن بالواقع ، فلا يكون الأصل مرجّحا بل مرجعا.

(وأمّا الاحتياط) أن كان أحد الخبرين موافقا له (فلم يعلم منهم) أي من الفقهاء (الاعتماد عليه إلّا في مقام الاستناد) أي في مقام المرجعيّة (لا في مقام الترجيح) أي في مقام الكشف عن الواقع ، لأنّ الاحتياط لا يحصل منه الظن النّوعي ، ولا الشخصي بكون الخبر الواقع على طبقه هو الموافق للحكم الواقعي ، فإذا ورد خبر بوجوب الصّلاة عند رؤية الهلال والآخر بعدم وجوبها ، فلا يجب الاحتياط ، ولا يكون مرجّحا لما وافقه من الخبر.

(وقد يتوهّم : أنّ ما دلّ على ترجيح) (1) (التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دلّ على الأصول الثلاثة) لأنه إذا شك في زمان الغيبة في وجوب صلاة الجمعة ، فمقتضى الاستصحاب معاملة الوجوب.

وورد خبران أحدهما وجوب صلاة الجمعة ، والآخر عدم وجوبها ، فمقتضى التخيير جواز الأخذ برواية عدم الوجوب ، فهذا يعارض دليل الاستصحاب أعني : لا تنقض اليقين بالشك.

وهكذا إذا ورد خبران أحدهما حرمة الغراب الأسود ، والثاني حلّيته فمقتضى قاعدة التخيير الأخذ بأحد الخبرين فنأخذ بخبر الحرمة ، وهذا معارض مع دليل البراءة وهو : كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام (فانّ مورد الاستصحاب) هو الحكم ببقاء الحالة السابقة المتقدّمة مع (عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة ، وهو) أي اليقين والشك (حاصل مع تكافؤ الخبرين) فكيف نلتزم بعدم الترجيح بالأصول الثلاثة؟ فالأخذ بقاعدة التخيير المعارضة لأدلّة الأصول ، ترجيح بلا مرجّح.

(ويندفع) هذا التوهم (بان ما دل على التخيير حاكم على الأصل) لأنّ دليل التخيير يعيّن الأخذ بأحد الدليلين ، ونتيجته ثبوت الدليل على الحكم ، وهذا حاكم على موضوع الأصول ، لأنّ موضوعها عدم الدليل (فإنّ مؤدّاه) أي

__________________

(1) وقد علّق بعض المحشين ره هنا ما هذا لفظه ـ لفظ الترجيح هنا حري بالسقوط ولكنّه موجود في النسخة الاخرى ـ ولعل الوجه في أولوية سقوطه عدم وجود معنى صحيح للترجيح هنا ، إذ المعارضة إنّما هو بين اخبار التخيير ، وأدلّة الأصول ، ولا دليل على رجحان الأولى على الثانية ، فعلى هذا لا يبقى معنى لمعارضة ما دل على ترجيح التخيير بما دل على الأصول.
نعم سيأتي في كلام المصنّف قده وجوه لترجيح التخيير على أدلّة الأصول ولكنّها وجوه اعتبارية غير ثابتة الاعتبار ، ولا معنى لمعارضتها مع أدلة الأصول.
التخيير (جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة) وهو الأخذ بالخبر الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة ، المخالف للاستصحاب (و) جواز (الالتزام بارتفاعها) أي ارتفاع الحالة السابقة أعني عدم وجوبها (فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع) أي في صورة (سلامته عن المعارض) مع عدم حصول العلم الوجداني من الخبر بارتفاعها (حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه) مع عدم حصول العلم الوجداني من ذلك الدليل (حاكما) عليه (أيضا من غير فرق اصلا).

وحيث كان الملحوظ حكومة ما دلّ على وجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض عينا ، مع عدم حصول العلم منه ومقايسة ما دلّ على وجوب العمل بالخبر المشغول بمعارضة تخييرا ، فعليه لا يبقى مجال لتوهم الفرق بينهما ، بأنّ الأوّل سليم عن المعارض ، والثاني مشغول به ، هذا أوّلا.

وثانيا : ؛ (مع) تسليم عدم الحكومة (أنّه لو فرض التعارض المتوهّم) بين أخبار الاستصحاب والتخيير (كان أخبار التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النّسبة) بينهما (عموما من وجه).

فمادّة الاجتماع تعارض الخبرين مع كون أحدهما موافقا لأصل منها فادلّة التخيير تدلّ على جواز الأخذ بما يخالف الأصل ، وأدلّة الأصول تقتضي تعيين الأخذ بما يطابقها ، ومادّة افتراق أدلّة التخيير تعارض الخبرين مع عدم موافقة أصل لواحد منهما ، ومادّة افتراق ادلّة الأصول في مورد لم يرد فيه خبران متعارضان ، كما شككنا في وجوب صلاة الجمعة وعدمها ، ولم يرد خبران متعارضان في ذلك الحكم وفي مادّة الاجتماع كما يمكن اعمال اخبار التخيير ، فيبقى الأصول من غير مورد ، وكذا يمكن أعمال أدلّة الأصول فيبقى أخبار التخيير من غير مورد.

ولكن أخبار التخيير أولى بالترجيح (لأنّها) أي لأنّ أخبار التخيير (أقل
موردا) من أدلّة الأصول.

وقد عرفت سابقا أنّ العام الأقل موردا عن العام الآخر ، يعامل معه معاملة الخاص المطلق عند أهل العرف ، ويخصّص به ما يكون أدلّته أكثر موردا (فتعيّن تخصيص أدلّة الأصول).

وثالثا (مع) تسليم عدم الفرق فيما كانا عامين من وجه بين كون احدهما أقلّ موردا من الآخر في نظر أهل العرف ، وبقائهما في نظرهم على التعارض (أنّ التخصيص في أخبار التخيير) باخراج ما وافق الاصل منها (يوجب إخراج كثير من مواردها) أي أخبار التخيير (بل) يوجب تخصيص (أكثرها) فأنّه لا يبقى على هذا التقدير تحت اخبار التخيير ألّا أقلّ قليل ، ويمكن أن يكون الباقي تحت أخبار التخيير صورة الشك قبل الفحص ، فلا يجري الأصول ، لأنّ الأصول في الاحكام الكليّة لا تجري مع عدم الفحص (بخلاف تخصيص أدلة الأصول) بالمتعارضين ، والحكم بالتخيير فيها ، لأنّه لا يلزم من تخصيصها تخصيص الأكثر ، لأنّ جريان الأصول في الموارد التي لا يتحقق فيها خبران متعارضان كثيرة ، نظير الحلية في شرب التتن فانه لم يرد فيه خبران متعارضان.

وبعبارة أخرى : موارد الشك ، في مواد ما لا نصّ فيه ، وإجمال النصّ ، والشبهات الموضوعيّة.

ورابعا (مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل) (1) حيث أنّ ظاهرها

__________________

(1) وهي صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروي بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك؟ فوقع عليه‌السلام موسع عليك بأيّة عملت (الوسائل : الجزء 3 ص ـ 240) الرواية : 8.
التخيير بين فعل صلاة النافلة : على الأرض ، وبين فعلها في المحمل (ومكاتبة) محمّد بن عبد الله بن جعفر (الحميري) الى مولانا صاحب الامر (ع) عجّل الله تعالى فرجه الشريف (المرويّة في الاحتجاج) (1) (الواردة في التكبير في كلّ انتقال من حال الى حال من أحوال الصلاة) فوقع عليه‌السلام في آخر كلامه في مقام الجواب هذه الجملة : وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ، حيث حكم عليه الصلاة والسّلام فيهما بالتخيير ، مع أنّ مقتضى الأصل أعني الاشتغال في الأولى هو الصّلاة على الأرض ، ومقتضى الأصل أعني البراءة في الثانية :عدم وجوب التكبير ، فهذه المكاتبة والمكاتبة السابقة كانتا دالتين على حكم المسألة بالصراحة.

ويظهر منهما : ان لا اعتناء في نظر الشارع بالاصل في المتعارضين وأنّ الحكم فيهما هو التخيير.

(وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه) الذي قد عبّر عنه بالمتوهم في عبارته السابقة

(في تقديمه الموافق للاصل على المخالف) من وجوه.
الأوّل : (من أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجّية المخالف ، والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص) أي مستلزم للتخصيصين تخصيص دليل الحجية (فيما دل على حجية الموافق وتخصيص آخر) أعني الأصل (فيما دل على حجية الأصول).

وبعبارة أخرى : أنّ العمل بالخبر الموافق للأصل موجب لتخصيص واحد فقط ، وهو طرح المخالف ، ولكنّ العمل على طبق الخبر المخالف موجب لطرح الأصل والخبر ، وارتكاب تخصيص واحد أهون من ارتكاب تخصيصين.

(و) الثاني : وهو (أنّ الخبر الموافق يفيد ظنّا بالحكم الواقعي ، والعمل
__________________

(1) ج ـ 2 ص ـ 304.
بالاصل يفيد الظن بالحكم الظاهري) أي الحكم المضروب على الشك (فيتقوى به) أي بسبب الظنين (الخبر الموافق) بمعنى أنّ الخبر الموافق للأصل فيه ظنان ، ظن بالحكم الواقعي بحسب الخبر ، وظن بالحكم الظاهري وهو مقتضى الأصل ، فيتقوّى الظن بالحكم الواقعي فهو راجح ولا يجوز ترك الراجح والاخذ بالمرجوح.

(و) الثالث : (أنّ الخبرين يتعارضان ، ويتساقطان ، فيبقى الاصل سليما عن المعارض).

وفيه : أمّا في الوجه الأوّل ، فليس المقام مقام التعارض حتى يحكم بتخصيص واحد ، أو تخصيصين ، بل أدلة التخيير والترجيح حاكمة على الأصل ، لأنّ نتيجتها الأخذ بالدليل ، أمّا تخييرا أو ترجيحا ومع وجود الدليل لا يجري الأصل ، لأنّ موضوعه عدم الدليل فلا تعارض بينهما.

وفي الثاني : أنّ الاصل حكم ظاهري ليس حجيته من باب الظن حتّى يتقوّى الظنان ، بل موضوعه الشك وهو سترة الواقع ، فليسا في مرتبة واحدة حتى نقول برجحان احد الخبرين على الآخر.

وفي الثالث : ليس الاصل في الاخبار التساقط ، بل هو التخيير أو الترجيح ، فلا مرجع للأصل.

(بقي هنا شيء ، وهو أنّهم) أي الاصوليّون (اختلفوا) في الكتب الاصوليّة (في تقديم المقرّر وهو) الخبر (الموافق للاصل ، على الناقل وهو الخبر المخالف له) أي الاصل وسمّي الخبر الموافق لأصل البراءة وأصل العدم الأزلي الأوّلي مقرّرا لأنّه يقرّر ويثبت حكم الأصل ، والمخالف بالناقل لأنّه ينقل ويبدل حكم الأصل ، ولعلّ ذكر هذا بعد بيان حكم الترجيح بالاصل وعدمه من باب ذكر الخاص بعد العام ، لكون المراد بالاصل هنا ما كان عقليا لا شرعيا ، كما سيصرح به ، والوجه في تخصيصه بالذكر كونه محل نزاع برأسه (والاكثر من
الاصوليين) المتقدّمين (منهم العلّامة قده وغيره على تقديم الناقل) فلو ورد خبر على حرمة الغراب الاسود ، فهو مخالف لأصل البراءة ، والآخر على حليّته ، فهو موافق للأصل ، قالوا بتقديم الناقل (بل حكى هذا القول) أي تقديم الناقل (عن جمهور الاصوليين معلّلين ذلك بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج الى البيان) فلا يجب على الشارع الحكم بما دلّ عليه الاصل المركوز في اذهان الناس ، والمنصوب في أعينهم لأنّ الحكم الجديد لا يستفاد ألّا من المخالف ، فحرمة الغراب الاسود مثلا لم يعلم ألّا من المخالف.

(و) لذا (لا يستغنى عنه) أي عن البيان (بحكم العقل) بخلاف المقرر ، لأنّ حكمه معلوم من الأوّل بالعقل لكونه موافقا للأصل ، وكان كالمستغنى عن ذكره بحكم الاصل.

وحمل كلام الشارع على حكم جديد أولى ، ولهذا يقال : التأسيس خير من التأكيد (مع أنّ الذي عثرنا) واطلعنا (عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالاصل) وهو عبارة عن تقديم المقرر (لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه ، أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل العقلي) أعني قبح العقاب بلا بيان ، حتى نقول بتقديم المقرر على الناقل (فلا بد من التتبع) اذ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود (ومن ذلك) أي من تقديم الناقل او المقرر (كون أحد الخبرين متضمنا للاباحة) بمعنى الاعم أعني عدم الحرمة (والآخر مفيدا للحظر) أعني الحرمة ، بمعنى أنّ المطابق للأصل مرجوح صدورا لأنّ الشارع له أن يكتفي بالأصل الشرعي أو العقلي ، وأنّما المحتاج الى البيان الحظر فهو الرّاجح ، والتأسيس خير من التأكيد ، كما ذكره صاحب المعالم قده.

وذهب بعض إلى تقديم المبيح كما سيجيء إن شاء الله تعالى في كلامه قده ، وكيف كان فالمسألة ثلاثية الاقوال ، تقديم الحاظر ، وتقديم المبيح ، والتوقف ، وهو مختار المصنّف قده (فأنّ المشهور تقديم الحاظر على المبيح بل يظهر من
المحكي عن بعضهم) أي بعض الاصوليين (عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه) أي وجه تقديم الحاظر (ما لا يبلغ حدّ الوجوب ؛ ككونه متيقّنا في العمل) يعني تقديم الحاظر موافق للاحتياط ، لأنّ الفعل أن كان محظورا ، فقد تخلّص بتركه من اللوم والعقاب ، وان كان مباحا لم يكن عليه في تركه حرج ، ولا كذلك العمل بالاباحة ، لأنّه قد يقدم على فعله فيقع في مخالفة الواقع و (استنادا) في ذلك (الى قوله (ع) : دع ما يريبك الى ما لا يريبك (1)) ومرجعه الى أنّ الترك ممّا لا يريبك ، والفعل ممّا يريبك ، ويجب ترك ما يريب والاخذ بما لا يريب (وقوله (ع) : ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال (2)) فلو أجتمع في العين الواحدة حظر واباحة ، كالمتولّد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ، قدّم التحريم ، وكذلك في موارد الشبهة المحصورة التحريميّة.

ثمّ قال المصنّف قده (وفيه) ما لا يخفى من الضعف في الاستدلال بكلا الخبرين.

بيان ذلك (أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم الحكم باصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها) أي بين الحرمة (وبين الاباحة) عند عدم ورود الخبرين.
ولازم ذلك الحكم بحرمة شرب التتن ، ولا يلتزم بذلك احد سوى الاخباريين ، وايضا يلزم ان يحكم في الشبهة الموضوعية بالاجتناب من مائع مردّد بين كونه خمرا أو ماء ، مع أنّه مجرى البراءة باجماع الاصوليين والاخباريين.

ان قلت : ان الكلام في تقديم التحريم على التحليل فيما لا نصّ فيه ، وهنا مفروض في ورود الخبرين فيهما.

قلنا (لأنّ وجود الخبرين المذكورين لا مدخل له في هذا الترجيح) أي

__________________

(1) عوالي اللئالي : ج ـ 3 ص 330 الرواية : 214.
(2) بحار الأنوار : ج 2 (ص ـ 272) الرواية : 6 (ط ـ الحديثة).
الترجيح من جهة الناقل (فأنّه) أي ما ذكروا في مسئلة ما لا نصّ فيه (من مرجّحات أحد الاحتمالين) أعني الحرمة والاباحة سواء كان هناك خبران متعارضان ، أو لم يكن (مع أنّ المشهور تقديم الاباحة على الحظر) في الشبهة الحكميّة من دون تعارض الخبرين ، فكيف يقولون بتقديم الناقل فيما نحن فيه بالدليل الذي ذكروه في الاحتمالين.

(فالمتجه) بعد تضعيف دلالة الخبرين على تقديم الحاظر (ما ذكره الشيخ قده في العدة من ابتناء المسألة) أي مسئلة تقديم المبيح او الحاظر (على أنّ الاصل في الاشياء الاباحة ، او الحظر ، او التوقف) فيعمل كلّ على أصله ، فمن قال بان الاصل الاباحة ، يحكم بالحظر لما تقدّم من أنّ التأسيس خير من التأكيد ، ومن قال : بالعكس بأنّ الاصل في الاشياء الحظر ، فقاعدة التأسيس خير من التأكيد لزم تقديم المقرر ففي الحقيقة النزاع صغرويّ في أنّ الاصل ما ذا؟ فكلّ خبر موافق للأصل يطرح لعدم اللزوم بذكره ، لأنّه تأكيد ويؤخذ بالآخر لأنّه تأسيس.

وأشار الى مختاره من التوقف بما ذكره المصنّف قده بقوله (حيث قال) شيخ الطائفة : (وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث أنّ أحدهما يتضمّن الحظر والآخر الاباحة والاخذ بما يقتضى الحظر أو الاباحة) بسبب أن يكون أحد الخبرين حاضرا ، والآخر مبيحا (فلا يمكن الاعتماد عليه) أي على ترجيح أحد الخبرين (على ما نذهب اليه من الوقف ، لأن الحظر والاباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع) ولا يستقل العقل باثباتهما (ولا ترجيح بذلك) أي بالأخذ باحدهما وطرح الآخر ـ لم يكن علّة لعدم جواز الترجيح بالاصلين بل يكون علّة للوقف ـ ولذا قال : (وينبغي لنا التوقف) في الفتوى (بينهما جميعا ، أو يكون الانسان مخيّرا في) مقام (العمل) بعد فقد المرجّحات (بأيّهما شاء).

وبعبارة أخرى : أمّا نعمل باخبار التوقف عند التكافؤ ، أو التخيير بالاخذ

بأحدهما باخبار التخيير (انتهى) مختار شيخ الطائفة قده وذلك لنفيه الاباحة والحظر العقليّين ، بناء على ما اختاره من التوقف وحصره لهما في الشرعيّين فلا ترجيح له بذلك الحكم العقلي.

ويرد على الشيخ الطّوسي قده أنّ الرواية المرجّحة اعتبرت الترجيح بموافقة الاحتياط ، والحظر موافق للاحتياط ، فينبغي ترجيح الحاظر على المبيح.

وأما قول شيخ الطائفة قده المرجع هو التوقف ، أو التخيير في صورة التكافؤ وقد جعل موافقة الاحتياط مرجّحة للأخذ بالحاظر.

وأشار المصنّف قده اليه بقوله (ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الاخذ بالاحتياط من الخبرين) فاذا كان أحد الخبرين حاظرا والآخر مبيحا قدّم الأوّل من جهة كونه منصوصا في رواية الترجيح بقوله : خذ ما وافق الاحتياط ، كما نقلها عوالي اللئالي فيكون موافقة الاحتياط في عداد المرجّحات ، ومع الترجيح لا توقف ولا تخيير.

(و) على هذا يحسن (إرجاع ما ذكروه من الدليل) أي بما قالوا بأنّ هذا متيقّن (الى ذلك) أي الى أنّه جعل الشارع العمل بالمتيقّن وهو الاحتياط مرجّحا فيجب الأخذ بالمرجّح لا من حيث نفسه فقط (فالاحتياط وان لم يجب الأخذ به) أي بالاحتياط (في الاحتمالين المجردين عن الخبر ألّا أنّه يجب الترجيح به) أي بالاحتياط (عند تعارض الخبرين) للأمر به عنده في بعض الأخبار العلاجيّة كالمرفوعة برواية عوالي اللّئالي.

(و) لكن (ما ذكره الشيخ قده) في العدّة من عدم الترجيح بين الحاظر والمبيح ، فأنّه لا ترجيح على أصله ، وهو : التوقف ولزوم استفادة كلّ من الحظر والاباحة من الشرع ، لأنّ كلّ واحد منهما حكم شرعي لا بدّ أن يؤخذ من الشرع وما تعيّن عندنا أنّ الشرع أيّ الحكمين عيّنه ممّا لا يخفى.

أمّا أوّلا : فلأنّه (أنّما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل) أي القاعدة الاوليّة من أنّ الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة ، فاختار هو أنّ الأصل الأوّلى يقتضي التوقف أو التخيير (لا بما ورد التعبّد به من الاخذ باحوط الخبرين) يعني بعد ما وردت الرواية أنّ الموافقة للاحتياط مرجّح ، فلا معنى للتوقف أو التخيير.

وأمّا ثانيا : (مع أنّ ما ذكره من استفادة الحظر أو الاباحة من الشرع لا ينافي ترجيح احد الخبرين بما دلّ من الشرع على اصالة الاباحة مثل قوله (ع) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي) (1) فالقائل بالاخذ بما يوافق أصل الاباحة يعتمد على قوله عليه‌السلام : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ، معناه ما لم يعلم ورود النهي فحكمه الاخذ بطرف الاباحة (أو) دلّ من الشرع (على اصالة الحظر مثل : دع ما يريبك الى ما لا يريبك) فبهذا الحديث تقدّم جانب الحظر أي الرواية الدالة على الحرمة فالاخذ بها لا ريب فيه ، لانّا اذا اخذنا بمضمونها تركنا الفعل فان كان محرّما واقعا فقد تركناه ، وان كان مباحا فلا يحرم ترك المباح ، فهذا يكون مرجّحا.

وأمّا ثالثا : (مع أنّ مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكفّ عن الفعل على ما صرّح هو به) أي بوجوب الكفّ (وغيره) أي غير الشيخ الطّوسي قده (كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر) لأنّ وجوب التوقف له معنيان.

أحدهما التوقف عن الفتوى بالحكم الواقعي الذي هو مضمون كلّ واحد من الخبرين ، وعلى هذا ، الحق مع الشيخ قده لأنه تقوّل بلا علم. وأمّا المعنى الآخر الذي يوجب التوقف هو التوقف العملي مجرّد الترك في الخارج ، فالحقّ مع من يقول بتقديم رواية الحاظر اذ نتيجته هو التوقف العملي ، فكيف ينكر

__________________

(1) الوسائل : الجزء 18 ص 127 (الرواية : 60).
على كلا الفريقين (ولو ادعى ورود اخبار التخيير) عند فقد المرجّحات (على ما يقتضيه التوقف جرى مثله) أي اخبار التخيير (على القول باصالة الحظر) أيضا ، فلا اعتراض له على من يعتقد تقديم الحاظر ، لأنّ هذا ايضا يقول بالتوقف العملي.

(ثمّ أنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم المقرّر على الناقل) بأنّ الأصوليين عنونوا مسئلة الناقل والمقرّر وذكروا فيها الخلاف (وان حكى عن الاكثر تقدّم الناقل) وعن بعضهم تقدّم المقرّر وهو الاقلّ منهم.

وذكروا ايضا مسئلة الحاظر والمبيح (و) لكن ظاهر كلماتهم (عدم ظهور الخلاف في تقدّم الحاظر على المبيح) فخلافهم في الاولى ينافي وفاقهم في الثانية.

وبعبارة أخرى : يرد الاشكال على المشهور من حيث أنّ في مسئلة الناقل والمقرر لم يكن الاخذ بالناقل اجماعيا ، وفي مسئلة المبيح والحاظر يدّعون الاجماع على تقديم الحاظر فيقولون في المسألة الاولى ان الناقل مقدّم ، ويقولون هذا فتوى المشهور ، وفي مسئلة الحاظر والمبيح يقولون أنّ تقديم الحظر اجماعي فكيف التوفيق؟ مع أنّ هذه المسألة أعني مسئلة الحاظر والمبيح من جزئيات مسئلة الناقل والمقرّر.

(ويمكن) دفعه ورفع الاختلاف والمنافاة بينهما بأنّ (الفرق) بين المسألتين (بتخصيص المسألة الأولى) أعني مسئلة النّاقل والمقرّر (بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه) أي بين الوجوب وغير الحرمة من الاباحة أو الاستحباب ، ومسئلة الحظر والاباحة في غيره ، فلا منافاة حينئذ بين كون المسألة الأولى باطلاقها خلافيّة ، وكون مسئلة تقديم الحاظر على المبيح وفاقيّة ، فإنّ هذه المسألة على هذا التقدير ليست من جزئيات تلك المسألة بل هي مسئلة أخرى أجنبية عنها.

(ولذا) أي لأجل أنّ نظرهم في الشبهة الوجوبيّة أي ما دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة لا الشبهة التحريمية استدلّوا بوجوب الاحتياط فيعلم أنّ محط نظرهم في مسئلة الناقل والمقرّر دوران الأمر بين الوجوب واللاحرمة (يرجّح بعضهم الوجوب على الاباحة والندب ، لأجل الاحتياط لكن فيه مع جريان بعض أدلّة تقدّم الحظر) وهو قوله «ع» : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (فيها) ـ في المسألة الأولى ـ أي ولكن المصنّف قده لم يرتض بهذا التوجيه لوجهين.

أحدهما : أنّ دليل الحاظر يأتي في الشبهة الوجوبيّة أيضا فالمجمعين في الحاظر لا بدّ أن يجمعوا في المسألة الأولى أيضا.

والثاني : بأنّ المسألتين لا فرق بينهما و (اطلاق كلامهم فيها) أي في مسئلة الناقل والمقرّر (وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم) ولم يقيّدوا بالشبهة الوجوبيّة فيأتي في المسألة الحاظر والمبيح أيضا ، فاللازم أن يكون هذه المسألة كالمسألة السابقة فالتفصيل لا معنى له.

(ولذا) أي ولاطلاق كلامهم في مسئلة الناقل والمقرّر (اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين) في المفاتيح على ما حكى عنه (تقديم الاباحة على الحظر) واختيار الاباحة باعتبار أنّه مقرّر (لرجوعه) أي لرجوع تقديم الاباحة على الحظر (إلى تقديم المقرّر على الناقل الذي اختاره) السيّد محمد قده في المفاتيح (في تلك المسألة ، هذا مع أنّ دعوى الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت ، وأن ادعاه) أي دعوى الاتفاق (بعضهم والتحقيق هو ذهاب الأكثر وقد ذهبوا) على ما نسب اليهم (إلى تقدّم الناقل أيضا في المسألة الأولى) فلا فرق بين المسألتين من جهة ذهاب المشهور ، يعني ليست مسئلة تقديم الحاظر اجماعيا.

وقال بعض بأنّ الأكثر ان كانوا من العامة فعذرهم في ترك الحكم بالتخيير

واضح لعدم قولهم بحجّية اخبار التخيير ، وإن كانوا من الخاصة وقالوا بحجية الأخبار من باب التعبّد والظن الخاص ، فلا عذر لهم في ذلك (بل حكى عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل) بمعنى أنّ المشهور ذهبوا إلى تقديم الناقل على المقرّر ، ثمّ فرّع عليه تقديم الحاظر على المبيح فلو كان مسئلة الحاظر غير تلك المسألة وكانت اجماعية فلا معنى للتفريع (ومن جملة هذه المرجّحات) الّتي لا تعاضد ، أحد الخبرين مع كونها مستقلّة بالاعتبار ولو خلى المورد عن الخبرين (تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما) مع خلوّ المقام عن المرجّحات المنصوصة ، أو عمّا هو في قوّة الظن النوعي ، ومصبّ هذا المرجّح هو ما كان المتعارضان كلاهما ناقلين عن الأصل ، إلّا أن أحدهما بالتزام الفعل والآخر بالتزام الترك فقيل بترجيح الثاني.

(واستدلّوا عليه) أي على تقديم الخبر الدال على الحرمة على الخبر الدّال على الوجوب (بما ذكرناه مفصّلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم) وذكر في مسئلة أصالة البراءة وجوها.

الأوّل : أنّ العلماء بين قائل بالتخيير بالأخذ بالاحتمالين وجماعة عيّنوا جهة التحريم فيدور الأمر في وجوب الأخذ بالاحتمالين جانب التعيين وهو التحريم أو التخيير فالاحتياط يقتضي الأخذ بجانب التحريم لأنّه موافق لكلا القولين.

الثّاني : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، إذ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل وفي الوجوب تحصيل لمصلحة لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم.

الثّالث : الاستقراء فانّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة كما في أيّام الاستظهار والماء المشتبه بالنجس.

ولكن ضعف الكلّ واضح.

أمّا الأوّل : فلأنّه لا أصل لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بل مقتضى أصالة البراءة عن كلفة التعيين هو التخيير سلّمنا تلك الأصالة لكنه ثابت حيث لم يرد من الشارع بيان.

وأمّا الثّاني : فلأنّ الغلبة لو كانت مسلّمة لكن حكم العقل أو الشرع بأولويّة دفع المفسدة المحتملة على نحو الوجوب الّذي هو محلّ الكلام ممنوع ، بل كيف يسلّم ذلك مع الحكم بالاباحة في الشبهة التحريمية الخالية عن احتمال الوجوب وعدم العلم الاجمالي ، كما ذكره الشيخ قده سابقا.

وأمّا الثالث : فلأنّ ترك العبادة في أيّام الاستظهار بعد العادة ليس على سبيل الوجوب ، سلّمنا لكن لعلّه من باب مراعات اصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة لا لترجيح جهة الحرمة على الوجوب ، وأمّا ترك العبادة في أوّل رؤية الدم أعني قبل العادة فلو لا اطلاقات النصوص وقاعدة ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض لكان المرجع أصالة الطهارة وعدم الحيض ووجوب العبادة فالترك للدّليل الوارد لا لترجيحه ، وأمّا حرمة استعمال الماء المشتبه بالنجس عند دخول وقت مشروط بالطهارة فلعلّه لثبوت البدل عن الطّهارة المائيّة وهو التيمم عند الاشتباه الّذي منع الشارع عن استعماله حينئذ ، وعلى فرض تسليم ترجيح جهة الحرمة في المثالين لا يحصل منهما غلبة توجب الحاق ما نحن فيه (والحق هنا التخيير) كما هو مضمون الأخبار العلاجيّة الّتي هي قريبة من التواتر (وإن لم نقل به) أي بالتخيير (في الاحتمالين) أي في غير مورد تعارض النصّين أعني مورد ما لا نصّ فيه ، واجمال النصّ والشبهة الموضوعيّة في الوجوب والتحريم (لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه) أي فيما يستفاد (هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين) المتعارضين (وتساويهما من جميع الوجوه) أي من حيث الدّلالة والصدور والجهة ولم يرجّح أحدهما بالمرجحات المنصوصة ، وعلى المسلك الآخر وسيشير إليه قده عند تساويهما في الدّلالة وعدم اقتران

أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع فإذا كان في أحد الخبرين مزيّة من الوجوه (الّتي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين) بأن كان أحدهما أعدل أو أصدق مثلا يقدّم على الآخر ولا تصل النّوبة إلى التخيير.

قوله قده (خصوصا) قيد لقوله : والحق هنا التخيير (مع عدم التمكن من الرجوع إلى الامام عليه‌السلام).

قوله قده : (الّذي) صفة لعدم التمكن (يحمل عليه أخبار التوقف والارجاء) أي تأخير الأمر من وقت إلى آخره حتّى يحصل الملاقاة مع الامام عليه الصلاة والسّلام (بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا) أي في مقام موافقة الأصل أمّا الناقل أو المقرّر وجعلناه مرجّحا فاين موارد التخيير؟ لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الخبرين موافقا للأصل ، فيكون حمل هذه الأخبار الكثيرة التي تكون قاعدة كلية نادر المورد ، أو بلا مورد وهو المراد من قوله قده : لو لم نقل بالتخيير (بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها) أي لأخبار التخيير (مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدّالة على التخيير عليه) الضمير راجع إلى المورد (كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق ، فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوّة) والدّلالة (ولم يرجّح أحدهما بما يوجب اقربيّته) أي أقربية أحدهما (إلى الواقع ولا يلتفت إلى المرجّحات الثلاثة الأخيرة) أعني كون أحدهما ناقلا أو حاضرا أو محرّما ، والآخر مقرّرا أو مبيحا أو موجبا بناء على قاعدة دفع الضرر أولى من جلب المنفعة.

قوله قده : (الراجعة) صفة للمرجّحات (إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه) أي كون ما دلّ عليه المرجّح حتّى يكون أقوى الدليلين (مدلولا له) حتّى يصير أقوى الدليلين (لحكومة أخبار التخيير على جميعها) أي على جميع المرجّحات الثلاثة (وان قلنا بها) أي بالمرجّحات الثلاثة (في تكافؤ الاحتمالين) يعني في غير مورد التعارض.

(نعم يجب الرجوع إليها) أي إلى المرجّحات الثلاثة (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنية) كما إذا فرضنا تعارض الشهرتين أو تعارض الاجماع المنقول مع الشهرة ، بناء على حجّية تلك الامارات من باب الظن الخاص (إذا قلنا بحجّيتها) أي الامارات (من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقف عند التعارض ، لكن ليس هذا) أي تقديم هذه المرجّحات الثلاثة (من) باب (الترجيح في شيء) بل من باب المرجعية لما سيذكره المصنّف قده من أنّ الترجيح في ذلك يرجع إلى تساقط المتعارضين أو سقوط ما ارتفع الظن منه في الحجّية.

وأمّا أن قلنا بحجيتها من باب السببية فعلى مذاقه قده ، من كون المتعارضين حينئذ من باب الواجبين المتزاحمين استقل العقل بالحكم بالتخيير ، فلا مجرى للأصول كما قال.

(نعم : لو قلنا بالتخيير في تعارضها) أي في تعارض ساير الامارات (من باب تنقيح المناط) القطعي أي من باب السببيّة بتخيّل أنّ حكم الشرع أو العقل بالتخيير بين الخبرين إنّما هو لأجل كونهما امارتين تعارضتا ، ولا مرجّح لإحداهما على الأخرى ، وهذا المناط موجود في تعارض ساير المرجّحات أيضا (كان حكمها) أي ساير الامارات (حكم الخبرين) فالعقل يحكم بالتخيير حيث ما أحرز المناط الواقعي ، وإنّ أيّ المناطين أقوى في الواقع (لكن فيه تأمّل) إذ الظاهر من أدلّة حجية الامارات الطريقيّة لا السببيّة (كما) أنّ ذلك التأمّل حاصل (في اجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار ، وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين) والمراد (من) جميع الأحكام (الترجيح فيها) أي في ساير الامارات (باقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك) الترجيح (فإن ثبت الاجماع على ذلك) أي على جريان أحكام الخبرين في غيرهما من الأدلّة (أو أجرينا ذلك) أي إجراء أحكام الخبرين (في الاجماع المنقول) فقط (من حيث أنّه خبر) وساير الامارات كالشهرة الفتوائيّة

والغلبة والأولويّة لا تندرج تحت عنوان الخبر ، وانّ الظاهر من الخبر هو الاخبار عن حسّ ، لا عن حدس كما تقدّم في مبحث الاجماع المنقول (فيشمله) أي مورد الامارات (حكمه) أي حكم الخبر من التخيير أو الترجيح عند التعارض مع مثله (فهو والّا) أي وان لم ندرجه تحت عنوان الخبر (ففيه) أي في نفي الاجراء في ساير الامارات حتّى في الاجماع المنقول (تأمّل) لأنّ الترجيح والتخيير إنّما هو في الخبرين ، والّا فالقاعدة التساقط (لكنّ التكلّم في ذلك) أي في مورد الامارات (قليل الفائدة ، لأنّ الطرق الظنّية غير الخبر ، ليس فيها ما يصحّ للفقيه دعوى حجيته من حيث أنّه ظن مخصوص سوى الاجماع المنقول بالخبر الواحد) وسوى الشهرة على زعم من زعم شمول قوله (ع) خذ بما أشتهر بين أصحابك ، لها.

وأمّا الكتاب فهو خارج من المقام لكونه من الطرق القطعيّة سنده (فان قيل بحجيتها) أي تلك الطرق الظنّية من الاستقراء والشهرة بناء على عدم شمول الحديث لها كما هو التحقيق (فإنّما هي من باب مطلق الظن ، ولا ريب أنّ المرجع في تعارض الامارات المعتبرة على هذا الوجه) أي على وجه عدم حجّيته من باب الظنّ الخاصّ (إلى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظنّ من كليهما) لأنّ حجية الظن حينئذ من باب الظن المطلق الانسدادي ، وحيث فرض عدم حصول الظن فلا موضوع للحجّية (أو سقوط احدهما) أي أحد الخبرين (عن الحجّية ، وبقاء الآخر بلا معارض أن ارتفع الظن عنه) أي عن أحدهما فيكون هناك تعارض الحجّة واللاحجّة ، فلا يرتبط بباب التعادل والترجيح.

(وأمّا الاجماع المنقول) أي تعارض إجماعين منقولين (فالترجيح بحسب الدّلالة من حيث الظهور والنصوصيّة جار فيه) أي في مورد تعارض الاجماعين (لا محالة) فيقدّم ما هو أقوى دلالة على ما هو أضعف منها.

(وأمّا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنّه كذلك) يعني

يرجّح أن جعلنا الاجماع المنقول من أقسام الخبر.

قوله قده : (وان قلنا) شرطيّة (بخروجه) أي الاجماع المنقول (عن الخبر عرفا ، فلا يشمله اخبار علاج تعارض الأخبار) إذ الأخبار العلاجيّة ظاهرة في الأخبار المتعارضة ، دون غيرها من الأدلّة الظنية (وأن شمله) أي الاجماع المنقول (لفظ النبأ) في قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) (في آية النبأ) لأنّ النبأ أعمّ من الخبر المصطلح ، فيشمل الحدسي ، والحسّي.

قوله قده : (لعموم التعليل) علّة لقوله فالظاهر أنّه كذلك ، (المستفاد من قوله (ع) : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وقوله : لأنّ الرشد في خلافهم) بناء على أنّ المراد بلا ريب فيه هو الريب بالنسبة إلى معارضه ، بمعنى كون احتمال خلاف الواقع فيه أقل من معارضه فيجري فيه الترجيح لأنّه يدخل في عموم قوله (ع) : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه مضافا إلى أنّ قوله (ع) : لأنّ الرشد في خلافهم ، إذا كان معناه أنّ أكثر الأحكام الموجودة عندهم مخالف للواقع حيث أنّ بناء أكثر الأحكام عندهم القياس والاستحسان والآراء الظنية ونظائرها ، مضافا إلى ما مرّ من الحديث المرويّ في صفحة 165 وأنهم كانوا يخالفون الحجّة في ما علم فيما استفتوهم منه (ع) ، وقد مرّ في الكتاب قصّة مخالفة أبي حنيفة للامام الصادق عليه‌السلام ، حتّى في فتح عينه في السجود ، فمع الالتفات إلى جميع هذه الأمور يتّجه تقديم الاجماع المنقول المخالف للعامة عن الاجماع المنقول الموافق لهم حيث أن الرشد في خلافهم (لان خصوص المورد) أي مورد التعليل وهو الخبر المصطلح (لا يخصصه) أي لا يخصص العام فيكون كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الجواب عن وقوع قذر في بئر قضاعة ، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء (1).
فلا يكون لخصوصية المورد مخصصا بل كل ماء كذلك وهنا مثله.

__________________

(1) كتاب الطهارة للمحقق الهمداني قده ص ـ 32.
(ومن هنا) أي ومن أجل عموم التعليل الوارد في الأخبار المذكورة وشموله لجميع الامارات الشرعيّة وان لم يكن خبرا مصطلحا (يصحّ اجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين).

قوله قده : (في الاجماعين المنقولين) متعلّق بالاجراء (بل غيرهما من الامارات) الشرعيّة (الّتي يفرض حجّيتها من باب الظن الخاص) كالأولويّة والغلبة والاستقراء ، لما عرفت من أن عموم التعليل لا يخصّص بمورده ولا يحتاج إلى شمول الأخبار العلاجيّة لهذه الامارات.

(وممّا ذكرنا) من أعمال المرجّحات مع فرض الاجماع المنقول مصداقا للخبر (يظهر حال) تعارض (الخبر مع الاجماع المنقول ، أو غيره) أي غير الاجماع المنقول (من الظنون الخاصّة لو وجد) يعني ظن خاص غير الاجماع المنقول كالشهرة الفتوائيّة والأولوية الظنّية.

فالنتيجة أنّ كلّ ما قلناه من وجوه جريان الترجيح وعدمه يأتي هنا الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.

وقد وقع الفراغ من تبييض هذه النسخة من المسودّة على يد شارحه : محمّد رضا (ابن الحاج محمّد حسين) الناصري القوچاني في اللّيلة ـ التاسعة من شهر شوّال المكرّم من سنة سبع وتسعين بعد الألف وثلاثمائة ـ (1397) ـ من الهجرة النبويّة على هاجرها وآله الصلاة والسّلام.
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